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  أهدي هذا الجهد إلى :   
  .وزوجتي الفاضلة وأبنائي الخمسةوالدي الكريمين    
كلّ باحث وطالب علم يريد بعلمه وجه االله ، وإعـلاء     

  صرح الوطن الجزائر.
محتسبا إتقان و إحسان عمله بب كلّ قطرة عرق عامل قام   

  الأجر ومبتغيا الأجرة.
     زوجة فاضلة ، وكلّ ولد صالح.كلّ والد كريم ، وكلّ    
ومسك الختام أهدي هذا الجهيد إلى روح العلاّمـة عبـد    
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  شكر وعرفان :
  
   ام للسيكر التكتور المشرف بلقاسم شتوانالش؛ د الد

م الموجه والمرشد والناصح الأمين فأسأل االله علقد كان نِ
  له طول العمر وحسن العمل ، وجزاه االله خيرا .

   ألاّ أنسى كلّ موظّف عام ـفَكما يجب علي  ه واجبـه  ق
، وإلى جميع موظّفي وسارع إلى تنفيذه في أرض الواقع عامة 

  وعمال جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة خاصة .
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  بسم االله الرحمن الرحيم .

ةــممقد :  
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على معلّم الناس الخير أجمعين نبينا محمد صلى االله 

 عليه وسلّم الصادق الأمين ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد:
لإدارية " فرضت نفسها على البحوث الفقهية القانونية إنّ دراسة المؤسسات " السياسية وا        

كجهاز وآلية منظومة  الأكاديمية ذلك لأنّ المؤسسة العامة شخص اعتباري من النموذج التأسيسي
                                                                              :                                                                                قانونية متكاملة تتميز بخصائص

  أولا . الاستقرار و الاستمرار.                               
  ثانيا . الانسجام و التناسق .                               
  روعية .ثالثا . الشرعية والمش                               
  رابعا. الديناميكية والتكيف .                               

 : ة الموضوعأهمي -أولا 
أتية هذا الموضوع فيما يتظهر أهمي :  

الإدارة في تعاملهاّ مع المواطن تجسد سلطة الدولة وامتيازاا وتعتبر هي الدولة بالنسبة للمواطن   
 ـة  نظرا لاحتكاكه اليومية ولذلك تبدو أهميشريعية أو القضائيلطة التا أكثر من احتكاكه بالس

  رقابتها أكثر من أي سلطة أخرى.
 اجتماعية ضرورة مسألة مبدئية وجوهرية لكوا تشكّلعلى خطأ العمل والعمال سألة الرقابة م  

 شأواالرقابة ، و يكفي مبدأ  اجتماعيةوولابد أن نشير إلى حتمية الرقابة كحتمية حيوية ،  وقانونية
  : فإنّ،  و نظرا لأهمية الرقابة ،أنه كان بادرة في إنشاء علم الإدارة المعاصر

  : س باستمرار وعلى مستويات متفاوتةتمار خطأ الموظّفالرقابة على     
 يوميا المسؤول الإداري الأعلى.ينتهجها  المستوى الأول : -

 .في مختلف مستويات الهرم الإداري  تحدث لهذا الغرض هيئات و دوائراني  : المستوى الثّ -

  :تحقيق ما يأتي من أجل  تمارس خطأ العامل و الموظّفالرقابة على     
  لكافة القواعد القانونية المتنوعة . الإدارة خضوعالغرض الأول :  -
  تعسف الإدارة واستبدادها .حقوق الأفراد وحريام ضد  حمايةالغرض الثّاني  :  -
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  :ة البحثإشكالي -ثانيا
في : أنّ مؤسسة الإدارة الحقّة لا ترمي فحسب إلى اسـتقرار  تظهر الإشكالية الرئيسة للبحث    

، بل دف أيضا إلى الديناميكيـة والتكيـف    الأبجدياتمن فهذا أمر هيكلها واستمرار خدماا 
صل في العالم الّذي تطلعنا به الأيام في كلّ لحظة ؛ ففي خضـم خطـأ   وذلك لمواكبة التطور الحا

الموظّف هل يتحقّق الاستقرار علاوة على الاستمرار ناهيك عن الأمل في الديناميكية الّـتي هـي   
  وعليه بات لزاما الإجابة على ما يأتي :، !السبيل الأوحد للتطور والارتقاء ؟

       الجزائـري  في التشـريع  على أخطاء الموظّفين في الشريعة هي نفسهاهل الرقابة الإدارية  -1   
  الاستفادة من كليهما ؟.. ل، وما سبوأنواعها وفعالية تطبيقاا ؟تعريفها  من حيث

 وإشباعكبرى تتمثّل في : المصلحة العامة والتنمية الوطنية  إلى تحقيق غايات دفالإدارة  -2   
خطأ الموظّف الّذي هـو وسـيلة الإدارة    فبارتكاب،  والمحافظة على النظام العام الحاجات العامة

أداء فاعليـة   وفيق بينالت قّقتأديب الموظّف هل يحف، وبالتالي الغايات ؟هذه وأداا هل يتم تحقيق 
  ..؟ فالموظّشخص وضمان العامة المؤسسة 

 ـعن الأضـرار الّـتي يلحق   ولةعمال الدهل هناك أحكام خاصة بمسؤولية  -3   هـم         غيرا بو 
إذا  عمـال في الشريعة وفقا للقواعد العامة عن خطأ ال دارةسأل الإتوهل  ،ة الإسلامي ةريعشفي ال

   ؟أم لا،أو أنه أخطأ فيما أصدره إليه من أوامر أو قصر في رقابتهأساء اختيار تابعه، واليثبت أنّ ال
 ،؟المحتمل فيما بينهمبة الإدارية فعالة في إطار توافر عنصر تضامن الموظّفين كيف تكون الرقا-4  

  وكيف تطال الأعضاء الموظّفين الموجودين في أعلى السلم الإداري ؟.. 
الإدارة خلقت مبادئ قانونية في مسائل  ذلك لأنّ؛ إنّ القانون الإداري يوصف بالعجيب  -5  

كون في نفس الوقت ا فكيف به تارس رقابة ذاتية داخلية على نفسهتم اهكما أن لم يطلها التشريع
  . .!الخصم والحكم ؟

  أسباب اختيار الموضوع: -ثالثا 
  : ختار هذا الموضوع أمن بين الأسباب التي جعلتني

  . : من جانب الشريعة 1
تضـيات الدولـة   تميزت الرقابة الإدارية كنموذج تفرد في السبق وأنشئ كي يتجاوب مع مق   

وإشاعة العدل داخل اتمع الإسلامي تطبيقا لمبدأ الشرعية الإسلامية ؛ حيث عرفت الحضـارة  
  :ممثّلة  اريةالرقابة الإد –عبر مختلف مراحلها  –العربية الإسلامية 

  .ؤسسات الخلافة ، القضاء ، و الحسبة يدير شؤون ميسوس و الّذي الجانب البشري :  -
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ن كديوان البريـد والأخبـار،   ويوادالمختلف ويشمل ؛ -تالوزارا-انب الهيكلي:الدواوينالج -
   ديوان الاستخراج... ديوان المظالم،ديوان الحسبة،ديوان الزمام،ديوان المصادرات،ديوان العرض،و

عيا حيث الرقابة واقلتجسيد يدة واستحدثت آليات فعالة أتت بمفاهيم جدالإسلامية الشريعة إنّ    
وفحصه داخـل المنظّمـة    تها متابعة النشاط الإداريوظيفة إدارية فردية وجماعية مهم اعتبرا :

بموضوعية دف التقويم أو التغيير عند اللّزوم وذلك للتأكّد من سلامة شرعية ومشروعية العملية 
  . رع واستشعارا بالمسؤوليةتنفيذا للواجب وانقيادا للش وغايةً ووسيلةً الإدارية أداءً

  .    الماضية جديرة بالاهتمام و الدراسة المواصفات الفريدة في تلك الأزمنة عليه نماذج اته و   
  الجزائري. لتشريع: من جانب ا 2
الإداري هو أحد أهـم   المؤسسات الجزائرية أنّ القانون يلاحظ القانونيّ الّذي يطّلع حاليا على   

فهيمنة القانون الإداري على مجمل الحياة القانونية  ؛لقانون إن لم يكن أهمّها على الإطلاق فروع ا
وكأنها جريـدة القـانون   تظهر بمجرد الاطّلاع على الجريدة الرسمية الّتي تبدو في الوقت الحاضر 

     إلى أفضل تنظيم ،الإداري ،كما أنّ القانون الإداري ليس مجرد قانون تقني محايد يهدف للوصول 
ة سياسيه يحمل إيديولوجيبمعنى أن ة . ةفهو أيضا قانون سياسية واجتماعيواقتصادي  

  .على أخطاء الموظّفينالإدارية موضوع مبدأ الرقابة الفقه والقضاء والتشريع الجزائري أثار وأثرى و
  الواقع وتقتضيها الظّروف .وعليه بات الاستثمار في هذا اال ضرورة ملحة يمليها     

  : ابقةراسات السالد -رابعا 

   . في الشريعة:  1
الإدارة  " وهذا يعـني أنّ الحكومـة    ؛كم لمئات السنين تحظلّت إنّ الإسلام أقام دولة عظمى    

  ." الإسلامية كانت تنفّذ السياسات والبرامج بوسائل إدارية في غاية الكفاءة والفاعلية  العامة
   : قهم إلى نظام الحكم الإسلاميريعة ومفكّروها باستفاضة أثناء تطربحث علماء الش  

      قضـاء المظـالم   ية في الإسلام الّتي من أهمّها، و السلطة القضائهرم الإدارة الخلافة  تنظيم ولاية
لأمـر  المطبقـة ل الحسبة ، إضافة إلى ولاية  - تجمع بين القضاء والتنفيذ المؤسسة الرقابية الّتي -

ومـن بـين   ؛ الّذي هو أداة رقابية ومبدأ الرقابة يدخل ضمن إطاره  بالمعروف والنهي عن المنكر
 ولايات: ؛ حيث تناول لماوردياب الأحكام السلطانية لالكتب الّتي تطرقت للموضوع قديما :كت

        انب العملـي لواقـع الخلافـة    الجفي توصيف سهب ؛ و أبالدراسة ، والحسبة  الخلافة ، المظالم
أن تتعامل مع الوضـع الجديـد    الجانب النظري لما يجب أن تكون عليه الخلافة ، وكيف يجبو 

المكملـة  والي المظالم وسلطاته  شؤونوتضمن بذلك الشرعية والاستمرارية في آن واحد ، وأيضا 
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      يه ، والمحتسـبين عنـد عجـزهم    للقضاة عند ضعفهم تنفيذ أحكامهم وعجزهم عن المحكوم عل
ديد من التنظيم الإداري المتمثّل الجوع نالكما تطرق إلى ..،عن النظر من الحسبة في المصالح العامة

كتب ككتاب ابن فرحـون   أنها أفردت لهذه المؤسسات إلىإضافة  ،..ذكر أحكامه فالديوان  في
ولاية القضـاء   التفصيلمن  الّذي تناول بشيء كامفي أصول الأقضية ومناهج الأحتبصرة الحكّام 

، وكتاب المقدمة لابن خلدون الّـذي أفـرد   الّذي ج نفس المسلك وكتاب الحسبة لابن تيمية 
       حول الدواوين وما يتعلّق ا..، وكتاب الكتاني التراتيب الإداريـة الّـذي تطـرق   هاما كلاما 

 ـإلى ذكر الرتب والوظائف والعم ال..، وكتب فقهاء المذاهب الّذين خصوا جـرائم  الات والعم
الّذي حوى  في نصيحة  الملوكالتعازير أي التأديب في دراسام..، وكتاب الغزالي التبر المسبوك 

  وصايا لمن يتولّى أمر المسلمين ،...
خضاعها لمناهج بعد إلموضوع التأديب تطرقت باستفاضة  ديثا : فكتب الجرائم والعقوباتأما ح

 وإسقاطاا على الواقع اراة القانون للشريعة ، ومن بينها :خاصة المقارنة منها الدراسة المعاصرة 
كتـاب الجريمـة    ، عبد القادر عودةلالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي كتاب 

  ..ا .وغيره ،تحي نسي حمد فلألعقوبة في الفقه الإسلامي و الأبي زهرة ،   العقوبةو
  . الجزائري  التشريعفي :  2
  : قانون الإداريتناول فقهاء وأساتذة القانون في ال   
تـأثير الخطـأ    مبحث المسؤولية المدنية للإدارة : أساس المسؤولية الإدارية الخطأ والمخاطر، و -

  الشخصي للأعوان العموميين على مسؤولية الإدارة . 
، الرقابة الرئاسية ، -الذّاتية –الرقابة التلقائية لرئيسية التالية : رقابة الإدارية في صورها اال مبدأ -

  والرقابة الوصائية .
 .التظلّم إلى لجنة خاصة والتظلّم الولائي ، ،التظلّم الرئاسي:التظلّمات الإدارية في أشكالها ةمسأل -

 ون الجزائري .تأديب الموظّف العام في القان -

حمد لأسات الإدارية محاضرات في المؤسكتاب  ومن الكتب الّتي تطرقت لجانب من الموضوع :     
   بـدي  وضبطا ، وكتب عمـار عوا وتنظيما ونشاطا  الّذي أصل لمبادئ المؤسسة العامة نشأةً محيو

    وخاصـة   مد الصغير بعلـي محكتب و رات والمسؤولية الإدارية ،نظريتا القرافي القانون الإداري 
علـى الإدارة  أنواع الرقابة حين تناول  الوجيز في المنازعات الإداريةو القانون الإداري  كتابيهفي 

 ..،الوصائية والرئاسية:، وكذلك السلطتينأشكالها  الممثّلة في الإدارية ، السياسية ، والتشريعية و
الّـذي  ؛  - دراسة مقارنـة  - اري والمؤسسات الإداريةالقانون الإد في كتابطاهري حسين و
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قـانون المسـؤولية    في كتابه رشيد خلوفي  ، و ..تعرض للمسؤولية والخطأ والضرر والتعويض
دراسة الأستاذ كمال رحمـاوي  ؛ كمن الدكاترة الجزائرين المعاصرين.. وغيرهم ،أيضا الإدارية 

شريع الّذي تناول بحقفي الت ق إلى ضوابط تـأثيم   تأديب الموظّف العامطرالجزائري من خلال الت
تعرض إلى ضوابط الجزاء التأديبي وأخيرا إلى الإجراءات التأديبيـة ، وخـتم   كما العام ،الموظّف 
،  تسليم الملـف التـأديبي   ،  محضر المنصب، حالة التخلي عن  بملاحق كحالة التغيبالدراسة 

و هذا ينبئ ،  لف التأديبي والإداريمحضر خاص بعدم استعمال الموظّف لحقّه في الاطّلاع على المو
بدراسة أكاديمية تطبيقية ، كما كان للأستاذ ملاحظات جوهرية يمكن الارتقاء ا بشأن الموظّف 

العـام في الفقـه    تأديب الموظّففي كتابه فؤاد محمد معوض . ، و العام والوظيفة على السواء .
من حيث صورها وأدلّـة ثبوـا    ذي تناول فيه الجريمة التأديبية؛ الّالإسلامي والقانون الوضعي

  وعقوباا من جانبي الشريعة الإسلامية ، و القانون الوضعي ...وتقادمها 
لوظيفـة العامـة   أما الرسائل الجامعية الّتي تناولت جانبا من الموضوع فمن بينها : العزل من ا   

الّذي سـببه  لة بالوظيفة ي يعني الفصل وانقطاع الصذّ؛ فالعزل اللنواف بن خالد بن فايز العتيبي 
المرفق حسن سير و  فالموظّمسار على عموما لبية له من الآثار السموضوع مهم لما خطأ الموظّف 

ة و،سواء.. على حدأديبيعوى التظام القانوني لانقضاء الدد الأخضر بن عمرانفي النشريع لمحم؛ الت
في دراسته إلى وضع ضوابط للإدارة كما للعامل في تطبيق أسباب انقضاء الـدعوى   حيث هدف

 والخاص ا في القطاعين العامأديبية وعقوباالت..،  
      من خلال دراستي السابقة ارتأيت أن تكون مذكّرتي باحثة في موضـوع الرقابـة الإداريـة      

  الموظّفين جامعة للجانب الشرعي والقانوني فمهمتي بذل الجهد في جمع المتفرق .على أخطاء 
  : منهج البحث -خامسا 

  : اتباع المناهج الآتي ذكرهاي تقتضطبيعة الموضوع 
 شـريع والثّانية الت لى الشريعة: لأننا أمام منظومتين قانونيتين متميزتين الأو المنهج المقارن  -أولا 

  الإداري الجزائري لكي نخلص إلى :
  و مواطن التداخل . -أوجه الاختلاف ،  -، أوجه الاتفاق  -

" الإدارة الجزائرية " و"  " الإدارة الإسلامية تا: عند دراسة رقابة مؤسس المنهج التحليلي -ثانيا 
  ، كمانة إسقاطاا الواقعية فحوى القواعد القانونية ومعايوكميكانزم لتسليط الضوء على كآلية 
كانت تلك النصـوص  ، سواء  أفكار منها صوص المختلفة لاستخلاصفي دراسة النالمنهج  اتبعت

 .تشريعية شرعية أو



 ح                                                                       

ستغنى علـى المنـهج   ي :في مثل هذه الدراسات الإنسانية والاجتماعية لاالمنهج التاريخي  -ثالثا 
  ت القانونية والنماذج الإدارية تعريفا ومنشأ و تطورا.لأنه يساير الوضعيا التاريخي

  كما استعين ولو بصورة ثانوية بالمناهج التالية :   
  .الوقائع الشرعية والتشريعيةواستقصاء وتتبع  في النصوص :عند البحثالمنهج الاستقرائي -رابعا 

ئج النهائية لزيادة تجليـة الحقـائق        :وذلك عند الحوصلة وذكر النتاالمنهج الاستنباطي -خامسا 
  في السهل الميسور وذلك نادرا لطبيعة المذّكرة . 

  طريقة كتابة البحث .  -سادسا 
في ذلك ر اسم السورة ورقم الآية معتمدا عزوت الآيات إلى مواضعها في السور، مع ذك -1

       مكـن  كما بذلت جهدي لتوضيح وجه الاسـتدلال مـا أ   رواية حفص عن عاصم ،
 من مصادر التفسير . 

خرجت الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها الأصلية ؛فإن كان الحـديث مخرجـا               -2
كان الحديث في غـير   في الصحيحين أو في أحدهما ، اكتفيت بذلك لصحتهما ، أما إن

 أو الضعف .في تخريجه من مصادره،مع ذكر درجته من الصحة  تجتهدالصحيحين، فا

اعتمدت على السوابق التاريخية، خاصة منها المرحلة الراشدية، مـبرزا أهـم الأقـوال     -3
 والحوادث والآثار من مصادرها الأصلية. 

 وثقت المصادر والمراجع في الهامش، مبتدئا بالمؤلّف، ثم اسم الكتاب، فمعلومات النشر. -4

      ، رت سائر معلومات النشر الّـتي تخصـه  إذا استعملت المصدر أو المرجع أول مرة ذك -5
 المصدر السابق، أو المرجع السابق.ثمّ اكتفيت بعد ذلك بذكر 

 ترجمت للأعلام غير المشهورين من المصادر المعتمدة. -6

 اعتمدت على معاجم اللّغة المشهورة في شرح المصطلحات اللغوية. -7

 ـ  -8 دم اعتبـار "ال" التعريـف،   رتبت الأعلام في الفهرس حسب ما اشتهروا به، مـع ع
 وكلمات: أبو، أم، ابن، بنت.

أما النصوص القانونية رتبتها حسب تسلسلها الهرمي بدءًا بالدستور فـالأمر والقـانون         -9
 ثمّ المراسيم وأخيراً التعليمات والقرارات ، ذاكراً حولها معلومات النشر .

ة الربط بين العبارات فهذا الأمر قد ترك دون الفهومات الشخصية وما تقتضيه مهم أما -10
  ميش .
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  موضوع البحث يعالج الآتي : -عابسا
ــدير     ــذّكر أنّ  الج ــل في :                                                  الإدارةبال ــة تتمثّ ــن الرقاب ــددة م ــواع متع ــع لأن تخض
يراد إقامتها بين الشـعب والمنظّمـات    الّتيلاقات الّتي يخضع ترتيبها للع: الرقابة السياسية .  1

  المراقبة التقنية للإدارة :  هذا يوجد هناك نموذجانوإلى جوار ،  السياسية والإدارة 
  الإدارة على نفسها من الداخل . اتمارسه. الرقابة الإدارية :  2
  . ارجــا من الخـي عليهـالقاض اهـيمارس . الرقابة القضائية : 3

  والرقابة الّتي تعالجها المذكّرة هي النوع الأول من الرقابة التقنية " الرقابة الإدارية"  الّتي تعني:     
  عملية متابعة دائمة دف أساسـا  : ،كما أنهايق الفعال للـتوجيهات العامة  السهر على التطب

   اه الأهداف المخطّطة بصورة مرضية كمـا ـدف   إلى التأكّد من الأعمال الإدارية تسير في اتج
إلى الكشف عن الأخطاء والانحرافات ثمّ تصحيح تلك الأخطاء والانحرافات بعد تحديد المسؤول 

  . عنها ومحاسبته المحاسبة القانونية العادلة
  :تظهر لنا العناصر الأتية ، وتتمثّل في المذكّرة موضوع عنوان من خلال تحليل    
  سسة الإدارة .مؤ -
  مبدأ الرقابة الإدارية .  -
  شخص الموظّف والعون العمومي . -
  ماهية خطأ الموظّف . -
  مسؤولية الموظّف في إصلاح الضرر. -

  أهمية البحث: -ثامنا 
  ..،143 ،140، 139إلى22،35 موادم إلى هذه الرقابة في عدة 1996أشار دستور  لقد   

مـن  139و138 ،136 ،135 ،124 :احية القانونية إلى محتوى الموادالمبدأ من الن يعودكما 
  القانون المدنيّ الّتي كرست مسؤولية الدولة عن أعمالها .

       للمحكمة العليـا في قضـية   الإداريةيعود هذا المبدأ من الناحية القضائية إلى ما قررته الغرفة  وأيضا
  وقعـت ؛ الّتي الشهيرة "بلانكو"؛ المشاة في حيثياا لقضية "bardies montfa  منتفى بارديز "

دعوى ضد محافظ مقاطعة جيرونـد ممثّـل الدولـة     حيث رفع السيد بلانكو م1873فبراير 08في 
موضوعها هو التصريح بالمسؤولية المدنية للدولة عن الضرر الناتج عن الجرح اللاّحق بابنته بفعل عمال 

، على أخطاء المرافق العامة والمـوظّفين  رت المسؤولية الإدارية قأُومنها ؛ من إدارة التبغ..مستخدمين 
  .س فيها حكم مجلس الدولة رِّّوكُ
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  فالرقابة على الأعمال وظيفة أساسية من وظائف الإدارة وهي :     
  ـة لأي عمل إداري للتأكّد من مشروعيته .سابق -
  لعمل للتأكّد من سلامة الأداء .ة أثناء امرافقو  -
  ة بعد الانتهاء منه لمعرفة مدى تحقيق الأهداف المحددة مسبقا . لاحقثمّ  -

يشبه الجهاز العصبي الّذي يعمـل   الدكتور محمد الصغير بعلي بحسب ما ذه الرقابي فالنظام    
  .   ومن ثمّ تجنبها الخطأعلى تحسس مواطن 

ساهرة وأذن صـاغية ويـد       عين همية بمكان ذلك لأنّ المتابعة :ة عنصر من الأوعليه مبدأ الرقاب
       فالخطّة القوية قد تفشل بلا متابعة ، والخطّة الضعيفة قد تنجح مع المتابعة المستمرة . ؛مؤيدة

 ـ ة الإدارية على أخطاء الموظّفينالرقابد في هذه المذّكرة هو جعل موضوع والجدي         عـلا ف وه
  ؛ فالعملة لا يكتمل مشهدها إلاّ برؤية وجهيها . الجزائري في المتناول بين الشريعة والتشريع

  خطّة البحث إجمالية : - تاسعا

 الشـريعة            بـين دراسـة مقارنـة   الرقابة الإدارية على أخطاء الموظّفين عنوان المذكّرة :"     

  نت ثلاثة فصول :وقد تضم " ؛ الجزائريالتشريع و
 : مهيديعريـف بمصـطلحات    فالفصل التصته للترها ؛ خصة وتطوقابة الإداريمفهوم الر

  البحث الأساسية والمفاهيم القريبة منه، كما تعرضت فيه إلى تطور آلية الرقابة الإدارية .
  استعرض في :       

 .الجزائري تشريع، وال  الشريعةة بينالرقابة الإداريماهية المبحث الأول :           

  .الإدارة الإسلامية والإدارة الجزائرية  بينتطور الرقابة الإدارية المبحث الثّاني  :       
  الجزائري. تشريعبين الشريعة الإسلامية والضمانه الموظّف و خطأ المبحث الثّالث:      

فيه تعزير العامل وتأديب الموظّـف   تتناولوظّف ، وت فيه العامل والمفعر في الفصل الأول:
  ؛ أتطرق في : الجزائري تشريعبين الشريعة الإسلامية وال

  .الجزائري  تشريعوال بين الشريعةالموظّف العام المبحث الأول :        
  تعزير العامل في الإدارة الإسلامية . المبحث الثّاني :       
  تأديب الموظّف العام في الإدارة الجزائرية. المبحث الثّالث:    

 تشريعالنظرا لأهمية وطول موضوعي تعزير العامل في الشريعة الإسلامية و تأديب العامل في 
  هما صلب المذكّرة ؛ فقد أفردت لكلّ منهما مبحثا مستقلاّ .  فالجزائري 
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   ة أحكامها.أجهزة الرقابة الإدارية ، وشرعي الفصل الثّاني :ضم و 
  :ويحتوي على ثلاثة مباحث    

         ة في الإدارة الإسلامية والإدارة الجزائرية.أجهزة الرقابة الإداري المبحث الأول :        
و فقهاء  ية بين علماء الشريعـــةمفهوم مبدأ الشرعية والمشروعالمبحث الثّاني  :         

  .تشريع الجزائري ال
            التأديبيـة  و القـرارات   الشـريعة  التعزيريـة في حجية الأحكـام   بحث الثّالث:الم       

  .  الجزائري تشريعالفي 
  ثمّ في الأخير اختم الدراسة بأهمّ  النتائج والتوصيات المتوصل إليها .        

  
    وختاما :

 ذلك كلّ ، وصبرهم على مناقشتها ، رةأشكر لجنة المناقشة على قبولهم قراءة هذه المذكّ    
  على الصورة المرضية.         قصد تقويمها وإخراجها 

  
  .فجزاهم االله خيراً               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  : تمهيديالفصل ال    
  البحث.حول مصطلحات  ومفاهيم أساسية 

  وفيه ثلاثة مباحث :

 ،  بـين الشـريعة   الرقابـة الإداريـة   اهيةم: ولالمبحث الأ
  .الجزائري تشريعوال

الإدارة الإسلامية  بينالرقابة الإدارية  تطورالمبحث الثّاني  : 
  والإدارة الجزائرية  .

بين الشريعة  الموظّف ومسؤوليته خطأماهية الث : المبحث الثّ
  . الجزائري تشريعالإسلامية وال
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  : المبحث الأول
 تشـريع ، وال  الشـريعة بـين  الرقابة الإداريـة  اهيةم        

الجزائري. 
  وفيه مطلبان:

  ة .الإسلامي في الشريعة الرقابة الإداريةماهية  المطلب الأول:
  الجزائري . تشريعفي ال الرقابة الإداريةماهية  المطلب الثّاني :
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  المطلب الأول :
  الرقابة الإدارية في الشريعة الإسلامية .ماهية 

        عهـا أنوا، وذكـر  الإدارية الرقابة  فهومة الإدارية ينبغي التطرق لمللوقوف على حد مبدأ الرقاب   
  :   كالهاشأو

  . في الشريعة الإسلامية  الرقابة الإدارية تعريفالفرع الأول : 
  .  تعريف الرقابة في اللّغة :البند الأول 

  تبسيط الألفاظ والمصطلحات الواردة في العنوان وأولها " الرقابة " فـ:ء اللّغة العربية تعرض لوعا   
" وهو : الحافظ الّذي لا يغيب عنه شيء ، فعيل بمعنى فاعـل ،  رقب : في أسماء اللّه تعالى :" الرقيب

       وقولـه تعـالى :  قب : الانتظار وكـذلك الارتقـاب ،   ورقبه : انتظره ، والتر؛  والرقيب الحفيظ
﴿لَمو قُبري تلـدا في أهـل  وفي الحديث : ( ،2عهدي وقدوميظر ت:لم تنمعناه ؛1﴾قَوارقبوا محم 

           .4ورقب الشيء يرقبه وراقبه مراقبة ورقابا:حرس ، قب: تنظّر وتوقّع شيءوالتر،  3)بيته
    -الرقيب وصـف   ، و 6 حافظا لكلّ عمل وحال؛  5﴾رقيبا علَيكُم كَانَ اللَّه إِنَّ ﴿قال االله تعالى:

المرقب للمكان  بمعنى الراقب من رقبه إذا أشرف عليه من مكان عال ، ومنه -من صفات االله تعالى 
، 7الّذي يشرف منه الإنسان على ما دونه ، وأطلق بمعنى الحفظ لأنه من لوازمه وبه فسره هنا مجاهد 

 شـيءٍ  كُـلِّ  علَى واللَّه ﴿ :مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم ،كما قال كما تعني رقيبا ؛ أي هو
هِيدريف وفي الحديث ال ، 8﴾شك ترا:( شه يراك اعبد اللّه كأن؛ وهذا  9 )ه ، فإن لم تكن تراه فإن  

                                                 
  .94سورة :طه ، آية : 1
 .113ص:،  6مجلّد: ،2005القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ،المكتبة العصرية،صيدا،بيروت ، لبنان، سنة: 2
دار ابن حزم ، بـيروت ،  ، 1، ط:  �كتاب فضائل أصحاب النبي ، باب مناقب قرابة رسول االله  ،صحيح البخاري ،البخاري 3

                   .3713حديث رقم :،  674ص:م، 2003سنة :  لبنان ،
  ،2م، مجلّـد رقـم:  1988 -هـ 1408دار الجيل دار لسان العرب، بيروت ، لبنان ، سنة :  ،لسان العرب المحيط  ،ابن منظور 4

  .1204ص :
  . 1سورة :النساء ، آية : 5
دمشق ، سوريا ، سـنة :   ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ،1والمنهج ،ط: وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة  6

  .224ص: 4:  جم ، 1991
  .  338ص : ، 4الشهير بتفسير المنار، دار المعرفة ، بيروت ، (د.س) ، ج: ،تفسير القرآن الحكيم  ،محمد رشيد رضا  7
  .9سورة :البروج ، آية : 8
 ،38حديث رقـم : ،18ص: ،عن الإيمان.. �بيسؤال جبرئيل الن،باب يمانكتاب الإابق،صدر الس،المصحيح البخاري ،البخاري  9
  . 22،ص :1(د.س)،ج:  ، بيروت لبنان، ، ،دار الكتب العلميةيمانكتاب الإ،صحيح مسلم،مسلمو
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 ؛2﴾ذمةً ولَا إِلا فيكُم يرقُبوا لَا علَيكُم يظْهروا وإِنْ كَيف﴿ :الىقال اللّه تع ، 1بمراقبة الرقيب إرشاد
، ورقيب القوم: حارسهم الّذي يشـرف علـى   وارتقب : أشرف وعلا( ،3فظوااأي لا يح ؛2﴾ذمةً

 وفي الرقيب ثلاثة أوجه؛5﴾عتيد رقيب لَديه إِلَّا قَولٍ من يلْفظُ ما ﴿قال تعالى: ؛ 4)مرقبة ليحرسهم
   . 6للأمور ، الحافظ ، والشاهد المتبع : أوجه

  ، لكتب أو الصحف قبل نشرهااوهي : عمل من يراقب  : بمعنى المراقبة ؛ الرقابةو
  .7البنوك المركزية للتأثير في سعر الصرف الاقتصاد السياسي " تدخل الحكومة أووفي :" 

  .8دفتر يستعمل للمقايسة بين الأعمال الّتي أنجزت والأعمال المطلوب إنجازها  :أيضا  وهي
وبالمقارنة بين معاني الكلمة في المعاجم اللّغوية واستعمالات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة    

  الانتظار و الترصد و الارتقاب و الحراسة و الحفظ.     نجدها كلّها  تدور حول :
  .الرقابة اصطلاحا تعريف  : الثّاني بندال
 د من أنّ الأعمال الإداريةبعة دائمة دف أساسا إلى التأكّعملية متا:" هي أبو سن الرقابة بقوله عرف 

   لى الكشف عن الأخطاء والانحرافـات دف إداف المخطّطة بصورة مرضية ، كما تسير في اتجاه الأه
  . 9ثمّ تصحيح تلك الأخطاء والانحرافات بعد تحديد المسؤول عنها ومحاسبته المحاسبة القانونية العادلة"

و عرفها الهواري  بأنها :" التأكّد من أنّ ما يتحقّق ، أو ما تحقّق فعلا مطابق لما تقـرر في الخطّـة       
ياسات والإجراءات ..."المعتمدة ، سواء بالنسبة للس10سبة للأهداف أم بالن  .   

ة التأكد والتحقّق من أنّ تنفيذ الأهداف المطلوب تحقيقها في العملية الإداري" :عرفها الضحيان بأنهاكما 
  .1"المرسوم لهاحسب الخطّة ، والتنظيم  تسير سيرا صحيحا

                                                 
مكتبة  ،1ط:د ناصر الدين الألباني ، تحقيق محم ،تفسير القرآن العظيم  ،عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي  1

 .124صفحة : ،2، ج: م2002 -هـ 1423القاهرة ، مصر، سنة : دار البيان الحديثة ، مكتبة الصفا، 
  .8سورة :التوبة ، آية : 2
  .312، ص: 4القرطبي، المرجع السابق،ج : 3
4
  .1204ص :  ،2رقم:، ، مجلّد المصدر السابق  ،ابن منظور 
  .18: سورة :ق ، آية 5
  .9،ص: المرجع السابقالقرطبي،  6
مجمع اللّغة العربية ، الإدارة العامة ، المعجم الوسيط  ،در و محمد علي النجارإبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات ، حامد عبد القا 7

  .363،ص : 1  :جم ، 1989 -هـ  1410العامة للمعجمات و إحياء التراث ، دار الدعوة ، استانبول ، تركية ، سنة : 
 .275ص:  ، 7:ج م،1977سنة :  دار الجيل،دار لسان العرب،بيروت،لبنان،،معجم المصطلحات العلمية  ،يوسف خياط  8
  120ص:م،1984الدار السودانية للكتب،الخرطوم، السودان ، سنة : ،3ط: ،الإدارة في الإسلام  ،أبو سن أحمد  9

  .381م ص :1970سنة :  لبنان ،، (د .ن) ، بيروت  ،  1ط: ،ة الإدارة العام ،الهواري سيد محمود  10
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  : عملية الرقابة تتضمن ثلاثة أمور أساسيةنّ التعريفات السابقة نخلص إلى أ من خلال   
  التأكّد من إنجاز الأهداف وفقا للخطّة الموضوعة . -
 التحقّق من صحة التصرفات الإدارية أثناء التنفيذ . -
  التحقّق من مشروعية الأعمال الإدارية الّتي تمّت أثناء التنفيذ . -

وظيفة إدارية فردية وجماعية مهمتها متابعة النشـاط   " :هيفشريعة الإسلامية الفي  يةالرقابة الإدار أما   
أو التغيير عند اللّزوم وذلك للتأكد من سـلامة   دف التقويم الإداري وفحصه داخل المنظّمة بموضوعية

لّه تبارك وتعالى في وصف تنفيذا للواجب وانقيادا لقول ال وغايةً ووسيلةً ومشروعية العملية الإدارية أداءً
 �واستشعارا للمسؤولية امتثالا لقول المصطفى ،  2﴾راعونَ وعهدهم لأَماناتهِم هم والَّذين ﴿ المؤمنين:

يمكن للرقابة الإدارية في الإسلام من خلال التعريف ف ،4" 3)كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته  ( :
  استخلاص : 

حيث أنها تغطّي أداء كافّـة منسـوبي المنظّمـة رؤسـاء     ؛ ناحية التطبيق  بة صفة الشمولية منللرقا -
يمكن ما و ومرؤوسين ، والأنظمة ، والإمكانات الفنية والمالية ، والسياسات والبرامج والظّروف الراهنة ،

  .رية ونشاطات المنظّمة وأهدافهاملية الإداتوقّعه في المستقبل المنظور مما له تأثير مباشر أو غير مباشر في الع
  :  ثلاثةالرقابة  و مراحل     

  المرحلة الأولى : سابقة لأي عمل إداري للتأكد من مشروعيته .
  للتأكّد من سلامة الأداء. -أثناء العمل -مرافقة  المرحلة الثّانية :

  ف .لاحقة وذلك لمعرفة مدى تحقيق الأهداالمرحلة الثّالثة : 
  
  

                                                                                                                                                    
الفكر والتطبيق ، دار عالم الكتب للنشـر والتوزيـع ، الريـاض ،     ، 2ط:  ،الإدارة في الإسلام  ،الضحيان عبد الرحمن إبراهيم  1

  . 121م ، ص :1987-ه1407سنة : السعودية ، 
  .8سورة : المؤمنون، آية:  2
  .2554حديث رقم : ،448ص: كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق،ابق، المصدر الس ،صحيح البخاري  ،ي البخار 3

  .  125،ص :2،ج: ل...باب فضيلة الإمام العادكتاب الإمارة،المصدر السابق ،  ،صحيح مسلم،ومسلم
 -هـ 1421جدة ، المملكة العربية السعودية ، سنة :  ، 1ط: ،مقدمة في الإدارة الإسلامية  ،أحمد بن داود المزجاجي الأشعري  4

  .347ص: م ، 2000
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 والأخـيرة ،  2بمفهومها الشامل في الإسلام هي رقابة على العبادات ورقابة على المعاملات   1 الرقابة -
  هذه المذكّرة . هي موضوع
   الحكم الشرعي للرقابة : - الفرع الثّاني

   طـأ  ذا وقـع الخ من أهم واجبات الفرد المسلم وعلى الأخص إ الاحتجاج على الخطأ البينإنّ       
 بِـالْمعروف  تأْمرونَ للناسِ أُخرِجت أُمة خير كُنتمقال تعالى: ﴿من قبل السلطة التنفيذية الحاكمة 

:أن تـأمروا  المذكورة طائالشر هة على هذ؛ أي كنتم خير أم3﴾  بِاللَّه وتؤمنونَ الْمنكَرِ عنِ وتنهونَ
       ؛  5لأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر أداة رقابيـة    ، فا 4المنكر وتؤمنوا بااللهبالمعروف وتنهوا عن 

يرى الحاكم في مبدأ الأمـر  ..حيث ؛عن المنكر ضمن إطار الأمر بالمعروف والنهيالرقابة تدخل و 
والهفـوة ،   بالمعروف والنهي عن المنكر أنه مراقب من كلّ فرد من  أفراد الأمة ، يحاسبه على الزلة

 نفسه على ررالض وأمن أطاقه لمن فرض المنكر عن هيالن أنّ على منعقد والإجماع ،6وينبهه إلى الخطأ
   . 7 ينالمسلم وعلى

ومقتضى هذا الوجوب أنّ الرقابة للأفراد ليست حقّا يأتونه إن شاءوا ويتركونه إذا شاءوا ، ولـيس  
كه ، وإنما هو واجب على الأفراد ؛ أي ليس لهم أن يتخلّوا مندوبا إليه يحسن بالأفراد إتيانه وعدم تر

  . 8عن أدائه ، وفرض لا محيص لهم من القيام بأعبائه حكومات وجماعات وأفرادا 
"...   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : هذا الواجب واجب الأمة بمجموعها، قال ابن تيميـة:    

             ،2 البـاقين  عـن  سـقط  منـهم  طائفـة  بـه  قام إذاف ؛ 1 وهو الّذي يسميه العلماء فرض كفاية

                                                 
  بما أنّ الرقابة لا يمكن أن تتحقّق دون متابعة فإنّ كلّ رقابة متابعة وليس كلّ متابعة رقابة ؛ أي بمعنى آخر يجب أن ترقـى المتابعـة   1

اكتفى المسؤول بالمتابعة فقط دون الاهتمام بسلامة الأداء وتحقيق الأهـداف   لتصل إلى مستوى الرقابة ، أما إذا -فحص -إلى تقييم 
  المحددة فإنها تكون متابعة شكلية وهي أقلّ درجة من الرقابة .

  .347ص:  ، المرجع  السابق ،أحمد بن داود المزجاجي الأشعري  2
  .110سورة: آل عمران، الآية:  - 3
  .396ص:،  2ج :ابق، ن ،المرجع السالقرطبي، الجامع لأحكام القرآ 4
، البنك الإسلامي للتنمية ، المعهد الإسلامي للبحوث والتـدريب ،   1ط :  ،أخلاق العمل وسلوك العاملين  ،فؤاد عبد االله العمر 5

  .38:  ص، م 1999هـ ـ  1419، سنة : 52بحث رقم:  مكتبة الملك فهد الوطنية ، جدة ، المملكة العربية السعودية ،
 -ه1411نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ، الحياة الدستورية ، دار النفائس ،بيروت ، لبنان ، سنة ،ظافر القاسمي  . - 6

  ..103، 102، ص:  1ج : ، الكتاب الأول ، ص :  م1990 -ه1411سنة
  . 448ص:، 3ج :  ابق،المرجع الس ،القرطبي -7
  . 315م ، ص :1979، مصر ، سنة : دار التراث،القاهرة ،7ط :،يات السياسية الإسلاميةلنظرا،محمد ضياء الدين الرايس  -
سـنة  ث العربي، بيروت ، لبنان ، دار إحياء الترا ،4ط:  ،لإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي التشريع الجنائي ا ،عبد القادر عودة 8
  .493ص:  ،1ج : م ، 1985 -ه 1405:
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         بيده، فإن لم يسـتطع فبلسـانه، فـإن   من رأى منكم منكرا فليغيره (: � الرسولحديث في و
عن المنكـر وهـو   هي كم الأمر بالمعروف والنلح بيان ؛3)لك أضعف الإيمان ذفبقلبه و لم يستطع
      التي تكون فرض عين أو فرض كفاية حسـب الاسـتطاعة باليـد    راتبه توضيح م أيضا، والوجوب

 يقلّ أن انيةالثّ،  هضد ويخلفه يزول أن الأولى:  درجات أربع المنكر فإنكار؛ 4أو باللّسان أو بالقلب
 رجتانفالـد ؛  منـه  شر هو ما يخلفه أن ابعةالر، و مثله هو ما يخلفه أن الثةالثّ،  بجملته يزل لم وإن

  .5 محرمة ابعةوالر،  اجتهاد موضع الثةوالثّ ،مشروعتان يانالأول
  :6الحكمة التشريعية لواجب الرقابة  - الفرع الثّالث

لواجب الرقابة أهمية بالغة لعظم أثره وشرف مقصده ، فعليه مدار صلاح اتمـع ، و حكمـه      
  عديدة أهمّها :

باده خلقه ؛ من أبسط الرعية إلى أعلى سلطة في اتمع إقامة حجة االله تعالى على ع الحكمة الأولى : 
؛ فعند  7﴾الرسلِ بعد حجةٌ اللَّه علَى للناسِ يكُونَ لئَلَّا ومنذرِين مبشرِين رسلًا ﴿كما قال تعالى:

ق إقار تتحقّذبشير والإنالإبلاغ بالتةامة الحج.   
 عهدة التكليف بالمعروف ، وهذا من باب الاعتذار إلى االله تعالى منمر خروج الآ الحكمة الثّانية : 

  في الآخرة والخروج من مذمة اللّوم ، وتبرئة للذمة وأداء الواجب على أتمّ وجه تجنبا للّعنة وحلول 
                                                                                                                                                    

1
ينظـر : وهبـة    ، لا يلزم كلّ الأمة ، ولا يليق بكلّ أحد كالجاهـل . ف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، الأمر بالمعرو 

  .32ص: ،3:  جالزحيلي، المرجع السابق ، 
 عروفلأنه لا يصلح له إلاّ من علم المعروف والمنكر،وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته وكيف يباشره ،فإن الجاهل ربما ى عن مو

       في مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر وقد يغلّظ في موضـع اللّـين أو يلـين     أو أمر بمنكر ،وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله 
ين عمر  جار االله أبو القاسم محمودينظر :  . في موضع الغلظة وينكر على من لا يزيد إنكاره إلاّ تماديا أو على من الإنكار عليه عبث

ي مخشرالز،ض ، ط : تح،  افالكشد معوـعودية ،    1قيق عادل أحمد عبد الموجود ، وعلي محميـاض ، السمكتبة العبيكان ،الر ،
  .604ص، 1، : 1998سنة: 

، مصطفى عبدالقادر عطا ومحمد عبدالقادر عطا تحقيق  الفتاوى الكبرى،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني2 
       .352، ص :  3،ج: م1987 -هـ 1408، بيروت ، لبنان ، سنة : دار الكتب العلمية،  1ط : 

  . 39ص : ،1ج:  ،..هي عن المنكر من الإيمانبيان كون النباب  ، الإيمانكتاب ، ابقالمصدر الس ،صحيح مسلم،مسلم 3
جامعة ،ةراسات الإسلاميريعة والدمجلة الش،رةطهة المهي عن المنكر في هدي السنأضواء على الأمر بالمعروف والن،سيد نوح  4

 .17ص،م1996 -ه1416 ،11نةالس ،28العدد ،الكويت
5 أيوب بكر أبي بن دمحم عن عينالموقّ إعلام،  الجوزية قيم ابن االله عبد أبو رعيالز عبد طه:  تحقيق، العالمين  رب سـعد  ءوفالر ، 

  . 4، ص :  3م ، ج : 1973 لبنان ، سنة :، بيروت ، الجيل دار
الناشر : مجمـع البحـرين ،    ، 1في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ط : ،فتح الوهاب  ،أبو عبيدة فتحي بن أحمد الغريب  6

  .72م ، ص:2005القاهرة ، مصر ، سنة : 
  . 165سورة : النساء ، الآية : 7
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 النحر عاشـر ذي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عند خطبته يوم  ورد في قولهكما  العقاب ،
فليبلّغ الشاهد الغائب فـرب مبلّـغ   اللّهم اشهد،وا:نعم،قال:؟ قالألا هل بلّغت( لحجة إذ قال :ا

؛ فمن شـهد   2 فيلزمنا أن نبلّغكم "" ونحن شهدنا  وروي عن ابن عمر قوله : ؛1)من سامع  أوعى
  .  يلزمه الإبلاغ 

البلاد والعباد ، وبفسـادهم تحـق   نفع المأمور خاصة الحكّام إذ بصلاحهم صلاح  الحكمة الثّالثة : 
أن يـأمروا بـالمعروف   عل ؛ فعلى العامة والخاصة اللّعنة والبوار، لأنه من استطاع أن ينفع أخاه فليف

 فَذَكِّر ﴿ وينهوا عن المنكر كلّ على قدر جهده وطاقته وعلمه وحكمته وزهده وورعه ، قال تعالى :
 ـ، 4﴾... نارا وأَهليكُم أَنفُسكُم قُوا آمنوا الَّذين أَيها يا ﴿:،وقال أيضا3﴾الذِّكْرى نفَعت إِنْ ال ق

وجود المصـلحين صـمام أمـان    ف ؛ 5).كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته ..(:�الرسول 
   .6 ا الواجب نذير خطر على الجميعللمجتمع ، وعدم وجود من يقوم ذ

  . في الشريعة الإسلامية الإداريةالرقابة  أشكال :رابع ال فرعال
ء تميزت الشريعة الإسلامية عن القانون الوضعي بربانية المصدر الّذي يستقي منه جميـع الفقهـا     

  الإسلامي يقدم لنا ثلاثة أنـواع  إلى الشريعة الإسلامية نجد أنّ النظام آراءهم واجتهادام ، وبالنظر
الّتي يمارسها ضمير الفرد الحي اليقظ المنبثقة من مراقبته االله  لرقابة الذّاتيةال : النوع الأو -:7من الرقابة

  االله وخشيته منه .
 وتمارسها السلطة التنفيذية .، الرقابة التنفيذية النوع الثّاني : 

 العقد من المسلمين .      ويمارسها الرأي العام المسلم ممثّلا في أهل الحلّ، الرقابة الشعبية النوع الثّالث : 
 والْمؤمنونَ ورسولُه عملَكُم اللَّه فَسيرى اعملُوا وقُلِ ﴿وأصل هذه الأنواع الثّلاثة قوله تعالى :   

لآية على أنّ هناك ؛ وتدلّ هذه ا8﴾ تعملُون كُنتم بِما فَينبئُكُم والشهادة الْغيبِ عالمِ إِلَى وستردونَ
   هي : هناك ثلاث جهات تراقب من يعمل و

                                                 
  .174حديث رقم : ،   304ص:،  ج، باب الخطبة أيام منىاب الحكت، ابقالمصدر الس ، صحيح البخاري ،البخاري 1
 . 505ص:، 3ج:القرطبي، المرجع السابق ،  2
 .  9سورة : الأعلى ، آية :  3
  .  6سورة : التحريم ، آية :  4
  .5في البخاري و مسلم ، ص :  سبق تخريج الحديث 5
  WWW . pdffactory . com .،                          17عبد العزيز بن سعد الدغيثر ، الرقابة الإدارية ، ص : 6 

  وما بعدها. 84، ص : 1984مصر، سنة :  لهيئة المصرية العامة للكتاب ،ا،الإسلامالتنظيمات الإدارية في ،محمد محمد جاهين 7
  .  105سورة : التوبة ، آية :  8
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  االله سبحانه وتعالى ، ورقابته تنعكس فيما يسمى الرقابة الذّاتية .أولا : 
 زمان ومكان . ، ورقابته هي رقابة السلطة التنفيذية الّتي يتولاّها وليّ الأمر في كلّ�الرسول ثانيا : 
 ي رقابة أهل الرأي العام والسلطات التبعية ؛ سواء تمثّلت في مجالس منتخبةالمؤمنون ، ورقابتهم ه ثالثا :

                    .بل من الواجب عليهم إنكار المنكر والأمر بالمعروف في كلّ مجال أم أفراد عاديين من حقّهم،
 ثـر  ن بنا للتعرف عليها أكالشريعة الإسلامية يحساع و أشكال الرقابة في لأنوبعد هذا العرض الموجز    

  :أن نتناولها بشيء من التفصيل
  :الرقابة الذّاتية : لالأو بندال

  الرقابة الذّاتية : تعريف –الفقرة الأولى 
وهي ما تشير إليـه الآيـة    ؛ 1الرقابة الذّاتية هي : " الشعور بمعية االله ورقابته في كلّ الأحوال "   

  .2﴾ ...عملَكُم اللَّه فَسيرى لُوااعم وقُلِ ﴿ الكريمة :
  .مترلة الرقابة الذّاتية  -الفقرة الثّانية 

أساس الأنواع الأخرى للرقابة في الإدارة الإسلامية ، فإذا صلح الأساس صلح العمـل   الرقابة الذّاتية    
              :  ة للّـه تعـالى  معصـي  كلّه وصار عبادة للّه وحده ، وإذا فسد الأساس فسد العمـل كلّـه وصـار   

﴿ تأَينِ أَفَرذَ مخات هإِلَه اهو3﴾ ...ه  .  
، ري الحديثالرقابة الذّاتية تعتبر إحدى السمات الرئيسية الّتي تميز الإدارة الإسلامية عن الفكر الإداو     

ا اهتماما غير عادي الإسلام ل الآيـة الكريمـة    لحكـيم ، ويكفي أنّ اللّه ا وقد اهتمذكرهـا في أو :          
نظرا لأهميتها في حياة الفرد والجماعة والأمة ؛ لأنّ صلاح  ؛4﴾...عملَكُم اللَّه فَسيرى اعملُوا وقُلِ ﴿

نه باللّـه  الفرد هو صلاح الجماعة وبالتالي صلاح الأمة ، والمسلم تنمو لديه حاسة الرقابة الذّاتية بنمو إيما
         معكُـم  وهـو  ...﴿تعالى ويقظة ضميره الحي يذكر اللّه عز وجلّ وقناعته الراسخة بقولـه تعـالى :   

نا أَيم متكُن اللَّها ولُونَ بِممعت يرص5﴾ ب.  
  
  

                                                 
  .117، ص : أخلاق العمل وسلوك العاملينفؤاد عبد االله العمر ،  1
  .105آية :  لتوبة ، سورة : ا  2
  .23سورة :الجاثية ، آية: 3
  .105آية : سورة : التوبة ،    4
  .4سورة: الحديد ، آية: 5
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اجس الموظّف رئيسـا  الرقابة الذّاتية عملية مستمرة ودائمة وليست جامدة ومؤقّتة ، وهي هكما أنّ     
، ه خافيـة  ومرؤوسا بأنه إذا خفي عمله القبيح عن أعين الناس فإنّ رب الناس يراه ؛ حيث لا تخفى علي

 أَلْزمنـاه  إِنسان وكُلَّ ﴿وأنه سوف يعرض عليه يوم الحساب وفي يده صحائف عمله يقول اللّه تعالى :
هري طَائف هقنع رِجخنو لَه موي ةاميا الْقابتك لْقَاها يورشنأْ  ماقْـر  ـكابتكَفَـى  ك  فْسِـكبِن  مـوالْي         
كلَيا عسِيبسـأل لا تزولُ ق(وفي حديث أبي برزة الأسلمي مرفوعا :،1﴾ حيوم القيامة حتى ي ا عبددم 

تسبه وفيم أنفقه،وعن جسـمه فـيم   ه فيم فعل ،وعن ماله من أين اكملعن عمره فيم أفناه ،وعن ع
  أي مشرفا على أعمالكم ومناشـئها  ؛ 3﴾ رقيبا علَيكُم كَانَ اللَّه ِنَّإ ﴿:له تعالىوقفي معنى و ،2 أبلاه)

من نفوسكم وتأثيرها في أحوالكم لا يخفى عليه شيء من ذلك فهو يشرع لكم من الأحكام ما يصـلح  
عادة في الدكم به للسإنّ االله تعالى ذكّرنـا هنـا  :صاحب تفسير المنار قال ، الآخرة..نيا وشأنكم ويعد 

يعني أنّ من تذكّر أنّ االله مشرف عليه مراقب لأعماله كان جديرا بـأن  راقبته لنا لتنبيهنا إلى الإخلاص؛بم
في كون غيرها  وتكتسب الرقابة الذّاتية أهميتها من أنّ أي أدوات للرقابة الإدارية ،، 4يتقيه ويلتزم حدوده

  . 5مهما بلغ إتقاا وشمولها يمكن التلاعب ا أو تفاديها 
   مين :ابة الذّاتية في حياة المسلالرق -الفقرة الثّالثة 

أفـرادا  الصـدر الأول  التاريخ الإسلامي يزخر بشواهد كثيرة تدلّ على عمق الرقابة الذّاتية في حياة     
 �منها : أنّ عمر بن الخطّـاب  من بحر  غيض من فيض وقطرة ما أورده ووجماعات ، رعاة ورعية ؛ 

طال غياب زوجها  خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة ، وكان يفعل ذلك كثيرا إذ مر بامرأة من نساء العرب
  وهي تقول: دارها  عليها باب تغلق، و قد أعنها 

  .6تبه ولكنني أخشى رقيبا موكّلا       بأنفسنا لا يفتر الدهر كا
  
  

                                                 
  . 14-13سورة :الإسراء ، الآيتان:  1
2 رواه التينظر:،  هذا حديث حسن صحيح وقال: ، قائق والورعرمذي،كتاب صفة القيامة ،باب صفة القيامة والر                

9رمذي، ج( ابن العربي المالكي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الت ، 252ص ،  دت ، بيروت ة ،دار الكتب العلمي( . 
 . 1سورة : النساء ، آية :  3
  . 338، ص :4ج: المرجع السابق، ،محمد رشيد رضا  4
  .100، ص :  المرجع السابقفؤاد عبد االله العمر ،  5
 .  77ص: م،1990اء للنشر والتوزيع ،الجزائر،سنة : الزهر ،1ط: ،تاريخ عمر بن الخطّاب،ال الدين أبو الفرج بن الجوزيجم 6
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 لو أنّ عناقا "عترا" ذهبت بشاطئ الفرات لأخذ فإنه كان على سيرته قال:" � ويرحم االله عمر الفاروق
فما ظنك بوال تذهب على يديه البلدان ، وتضيع الرعية ويضـيع الرعيـان ،    ، "1ا عمر يوم القيامة 

  ارك حيث يقول :ورحم اللّه ابن المب
  .2ا ورهبا وأحبار سوء   وكلوهل أفسد الدين إلاّ الم

يضيء شمعة من مال المسـلمين   �3ثمّ لننظر إلى خامس الخلفاء الراشدين سيدنا عمر بن عبد العزيز   
لينظر على ضوئها في شؤوم ، وبينما هو يسائل محدثه عن أحوال المسلمين إذ به يقول له : و كيـف  

، غيرها ، ويسأل محدثه عـن السـبب   الشمعة ويضيء ليطفئ �حالك يا أمير المؤمنين ؟ ، فيقوم عمر 
تسأل عن أحوالي  أن أنا في مصالحهم ، أما وأنت تريدفيقول له : كنت أضيء شمعة من مال المسلمين و

4فقد أضأت شمعة من مالي الخاص.  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، تحقيق زينب القاروط ، دار الكتب  مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب  ، بن علي بن محمد ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن 1

  .  140ص:(د.س) ،  نان ،العلمية ، بيروت ، لب
-ه1402الدينيـة ، سـنة :  ، مطبوعات وزارة الشؤون 1ط:  ،التذكير من كلام الحكيم الخبير مجالس  ،عبد الحميد بن باديس  2

  .12ص: ، م1982
 ةتركي هأم نتكا و حنظلة بني من جارالت من رجل عند تركيا أبوه كان حمنالر عبد أبا يكنىه):181-ه118( المبارك بن االله عبد 3

 أبي بـن ا وإسماعيل عروة بن هشام منهم ابعينالت من جماعة المبارك ابن أدرك عشرة تسع قيل و ومائة عشرة ثماني سنة ولد خوارزمية
     عقبـة  بـن  موسى و الأنصاري سعيد بن ويحيى الحذاء خالد و عون بن االله عبد و ويلالطّ وحميد يميالت وسليمان والأعمش خالد

 يـت  وتـوفي  ،المسـلمين  أئمة أحد وكان نظرائهم في والحمادين والأوزاعي شعبة و وريكالثّ الأئمة كبار عن وروي،خرينآ في
ينظر : (أبو الفرج عبـد   .سنة وستين ثلاث ابن هو و ومائة ثمانين و إحدى سنة رمضان من خلت عشرة لثلاث الغزو من منصرفا

    ).130-121 :، ص 4تب العلمية ، بيروت ، لبنان ، (د.س) ، ج:الرحمن الجوزي ، صفة الصفوة ، دار الك
، مؤسسـة المختـار للنشـر     1ضبط وتحقيق رضوان جامع رضوان ،  ط : ،تاريخ الخلفاء  ،السيوطي جلال الدين عبد الرحمن  4

، كم  ، سيرة عمر بن عبد العزيزأبو محمد عبد االله بن الح و .266ص : ،م 2004 –ه 1425والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، سنة : 
    .156م ، ص :1966، المكتبة العربية ، دمشق ، سوريا ، سنة :  4ط : 
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  اتجاه الدول الحديثة لتقوية الرقابة الذّاتية : -الفقرة الرابعة 
،   ا يحمدون أنفسهم على النجاح فيـه تالون في زماننا فعمت البلوى حتى صارت الحيل مسلككثر المح   

         يـره  خيـرا  ذَرة مثْقَـالَ  يعمـلْ  فَمن ﴿ ، قال االله تعالى:1وكان الأحرى م أن تصحوا ضمائرهم 
نملْ ومعثْقَالَ يم ةا ذَررش هر2﴾ ي.  

؛ حيث ية في المحافظة على المال العاما ما تطلعنا وسائل الإعلام بأنباء تؤكّد مدى أهمية الرقابة الذّاتكثيرف  
تحت المعاصر من فرنسا مبدعة القانون الإداري أنّ ضعفها أو فقداا يؤدى إلى فضائح جسيمة ، ومما ورد 
 همون باستغلال المال العام64؛ حيـث أنّ   "واستقالة اثنين منهم… عنوان :" وزراء ساركوزي مت %  

 .3من الفرنسيين يعتبرون قادم السياسيين فاسدين في معظمهم 
وا إلى إنشاء ميثـاق لأخـلاق   وحيث أنّ كثيرا من الدول ليس لها معايير أخلاقية سماوية فقد اتجه    

خلاق العمل يعتبر من الوسـائل  ، وقد أكّدت دراسة صادرة عن الأمم المتحدة أنّ وجود ميثاق لأالعمل
    ، بـل لا بـد   د بعض الباحثين أنّ ذلك لا يكفي، ويؤك4ّ الرقابية المهمة لمحاربة الفساد في الدول النامية

 ، عليم العـامة من خلال غرس تلك القيم في التقابة الذّاتية الرة للموظّفين وتنميمن غرس القيم الأخلاقي     
ـة   ، 5دريب المتواصلومن خلال التول الغربيين في الإدارة في الـدعوات من قبل المختصوقد كثرت الد    

      وهو ما يطلق عليه : أسـلوب اسـتخدام القـيم     لعادات الّتي تحثّ على الالتزام ،إلى استخدام القيم وا
  .6هنة في التحكّم في السلوك الإنساني ، ويدخل في ذلك مواثيق العمل وأخلاقيات الم

  
  
  

                                                 
 1404، العبيكان للطّباعة والنشر ، الرياض ، السعودية ، سنة :  2ط : ، كسب الموظّفين وأثره في سلوكهم  ،المزيد صالح فهد  1

  . 190، ص : م 1984 -هـ 
 .8-7ة ، آية : سورة : الزلزل 2
3
%من الفرنسيين يعتبرون 64أثبت استطلاع للرأي أجراه معهد (فيافويس) الفرنسي ، ونشرته صحيفة ليبيراسيون أمس الاثنين أنّ  

القادة السياسيين "فاسدين في معظمهم"، وجاء هذا الاستطلاع بالتزامن مع سلسلة فضائح تلاحق حكومة فرانسوا فيـون ، والّـتي   
 ـنتدب لشؤون التعاون والفرونكوفونية ،آلان جويانديه ، والوزير المكلّف بتنمية استقالة وزيرين ؛ الوزير الم أدت إلى اريس منطقة ب

 ،واستقالة اثنين منـهم" … " وزراء ساركوزي متهمون باستغلال المال العام  ، ل/ وكلات، ليلى . الكبرى ،دان كريستيان بلان
 .  23، ص: 2986م ، العدد:06/07/2010 ء:جريدة الشروق ، الثّلاثا

 4 ( United Nation , 1990 : 45 - 69 )  : ابق  ،فؤاد عبد االله العمرنقلا عن76ص: ،المرجع الس . .   
  .81ص :  ، نفسهالمرجع  فؤاد عبد االله العمر ، 5
  . 106ص :  ، نفسهالمرجع  فؤاد عبد االله العمر ، 6
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  الثّاني : الرقابة الشعبية : بندال
 �مع ما للرقابة الذّاتية من أهمية إلاّ أنّ كثيرا من النفوس تحتاج إلى رادع خارجي، وصدق عمر    

؛ أي أنّ الهيبة من السلطان والنظام لهما تأثير  1"إنّ االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"  في قوله :
  . ةنجد الأنواع الأخرى من الرقاب وعليه ؛ 2كثر من التوجيه الديني في نفوس بعض الناسأحيانا أ

متابعة الرعية لأعمال الرعاة ومحاسـبتهم عليهـا ،    هي: الرقابة الشعبية تعريف -الفقرة الأولى 
له الفة الذّكر في قوالسهو ما أشارت إليه الآية الكريمة من الرقابة مقرر بنصوص القرآن و وعنوهذا ال

: يقصـد ـا    المؤمنونو؛  3﴾...والْمؤمنونَ ورسولُه عملَكُم اللَّه فَسيرى اعملُوا وقُلِ ﴿ :تعالى
بموجب البيعة  الّتي تمّـت بـين    الأمةمسؤولون عن نشاطام أمام  لأنهم ؛ رقابة الأمة على الحكّام

   .الطّرفين
حرص الخلفاء الراشـدين  نظرا لأهمية الرقابة الشعبية نجد  مترلة الرقابة الشعبية : -الفقرة الثّانية 

       وتأكيدهم على هذا الأمر وترجمته عمليا على أرض الواقع بـدعوم جمـاهير الأمـة ، وحـثّهم     
   عوة الشـعب من دالخلافة من الرقابة ؛ فلم تخل خطبة كلّ خليفة عند تولّيه  على ممارسة هذا النوع

  . التقويم عند الخلل والخطأ و 4 إلى ممارسة الرقابة والنصيحة
  . للرقابة الشعبية نوعان أنواع الرقابة الشعبية : -الفقرة الثّالثة 

  الرقابة المؤسساتية : - 1
من المسـماة   هي رقابة شعبية رسمية يقوم ا نفر من المختصين ممثّلين للشعب وهي أهم وأرقى      

من المتخصصين  هذه الأمة أو اموعة فئةوقد تكون  ،5وتظهر على شكل هيئة  ،" بة عامة"رقا بـ:
رلمانية) لسببين بومن الممكن اعتبارها مؤسساتية ( ،6المتخصصين ممن يراقبون أداء المؤسسات العامة 

  رئيسيين ؛
  ل اتمع وتباشر دورا استشاريا في نفس الوقت .الأول : لأنها تعتبر نمطا رقابيا متميزا تمثّالسبب 

                                                 
1
 ة ، بيروت ، لبنان ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، دار الكتب العلمي(د.س) ،  ة، الحسبة في الإسلام ، أو وظيفة الحكومة الإسلامي

   .49ص:
  .97، ص :  المرجع السابقفؤاد عبد االله العمر ،  2
  .105سورة : التوبة ،   آية :  3
، مؤسسة المختار للنشر  1جامع رضوان ،  ط :ضبط وتحقيق رضوان  ،تاريخ الخلفاء  ،السيوطي جلال الدين عبد الرحمن  4

  .97ص:  ، م2004 –ه 1425والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، سنة : 
  .386ص: ، المرجع السابق  ،أحمد بن داود المزجاجي الأشعري  5
  .37، ص :  المرجع السابقفؤاد عبد االله العمر ،  6
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 عندما اختار نقباء المهـاجرين  �النبي هو الثّاني : لأنّ من شكّلها وحدد أعضاءها الأوائل السبب 
   الجديد وكبار وزرائه ومستشاريه. والأنصار الممثّلين للمجتمع

وبعد صاحبيه أبي بكـر وعمـر    ، � واستمرت هذه الهيئة العليا للشورى تعمل بعد موت النبي   
      وكان هؤلاء المستشارون بمثابة اـالس النيابيـة   ، 1تمارس عملا رقابيا خاصا ورضي اللّه عنهما ، 

  . 2في هذه الأيام ، وكان عمر بمثابة رئيس الدولة الّذي يملك حلّ الس 
رئيس الدولة وغيره من كبار مـوظّفي  محاسبة الشورى أيضا هذا ومما يدخل في اختصاصات أهل   

الدولة مثل الأمراء والوزراء، فالشورى تعطي الأمة الحق في الإشراف على إدارة شـؤوا والرقابـة   
  .3وهي تمثّل ضمانة أساسية تحول دون الانحراف في استعمال السلطة  ، عليها
  عامة :القابة رال - 2

ا وجماعات على نشاطات الراعي ومعاونيه ؛ وهي رقابة شعبية عامة يقصد ا إشراف الأمة أفراد     
     على أعمال الدولة الإسلامية وذلك تماشيا مع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر وبنـاءً   

ويدخل هذا ضمن الاحتساب ولكنه احتسـاب اختيـاري    أنّ المؤمنين بعضهم أولياء بعض ، على
 .4 ليم والمصلحة العامة المشروعةول شرعا مادام في إطار الخلق السوتطوعي وشخصي مقب

  :الرقابة الشعبية في صدر الإسلام  -الفقرة الرابعة 
 لهذا النوع من الرقابة الشعبية ، فقـد  لةالتاريخ السياسي الإسلامي يكتظ بالشواهد الرائعة كأمث    

خـلال   من في بناء دولة مثلى ومجتمع فاضل ية التعاون معهمكان الخلفاء الراشدون يطلبون من الرع
يـوقظ الحـس    �أبو بكر الصديق  وهاهو الخليفة الأول؛  لقاءام م وخطبهم الموجهة لهم ...

" أما بعد أيها الناس فإني قد ولّيـت   : العامةالرقابي لدى الناس ويقول في خطبته الأولى بعد البيعة 
بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني...أطيعوني مـا أطعـت االله    عليكم ولست

  .   5 .".لي عليكم.فإذا عصيت االله ورسوله فلا طاعة ورسوله ، 

                                                 
  .387-386ص: ،  المرجع السابق ،أحمد بن داود المزجاجي الأشعري  1
سـنة :  ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنـان ،  8أخبار عمر وأخبار عبد االله بن عمر ، ط : علي الطّنطاوي وناجي الطّنطاوي، 2

  .88، ص : م 1983
 .126هـ ، ص: 1407دار الفرقان ، عمان ، الأردن ، سنة :  ، 2ط : ،النظام السياسي في الإسلام  ،أبو فارس محمد  3
  .390ص: ،  المرجع السابق ،أحمد بن داود المزجاجي الأشعري  4
 دار ،سـعد  ءوفالـر  عبـد  طـه  تحقيق،هشـام  لابن بويةالن يرةالس ،محمد أبو المعافري الحميري أيوب بن هشام بن الملك عبد 5

    .95ص: ، ابقالمرجع الس ،جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، و 82،ص:6ه،ج:1411،لبنان،سنة :بيروت،الجيل
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قال عمر بن الخطّاب قال سفيان بن عيينة :  ؛ عنه يشجع على الرقابة المباشرة بقوله �كان عمر  كما
سمح للناس بل طلب منهم أن ينصحوه  وهنا نجد الفاروق،  1" عيوبيأحب الناس إليّ من رفع إليّ:"  �

  .2وأن ينهوه عن المنكر وأن يكونوا رقباء على سيرته 
.. فإذا نزلت فليأتني من أشـرافكم  اتعظ.فأنا أول من  ..للناس:".في خطبته  �وكذلك قال عثمان    

عبدا لأستن ني الحقة العبيدفليروني رأيهم ، فو اللّه لئن رد3" بسن.  
"... فافزعوا إلى قوام ديـنكم وإتمـام   له:بعد مبايعتهم  مخاطبا الأمة �طالب ثمّ جاء علي بن أبي     

  .  4"...صلاتكم وأداء زكاتكم ، والنصيحة لإمامكم
   صـا  "فأيما رجل قدم إلينا في رد مظلمة أو أمر يصلح االله بـه خا وعن عمر بن عبد العزيز؛ أما بعد :   

لعـلّ االله   فله مابين مائة دينار إلى ثلاثمائة دينار،بقدر ما يرى الحسبة وبعد السفر، أو عاما من أمر الدين،
    .5 يحي به حقّا أو يميت باطلا أو يفتح من ورائه خيرا "

  : -الإدارية  -الرقابة التنفيذية  : الثّالث بندال
، فإنّ ذلك لا يعـني  لسياسية والإدارية في الإسلامعيار لضبط السلطة اأنّ الانضباط الذّاتي يعد الم رغم   

..، كما أنّ الإرادة الرقابيـة  الأمين ....يخون الثّقة في العاملين فيه ، فقد الاكتفاء بأن تدار المؤسسات ب
فراد اتمع المسلم على قيم المنبثة في الذّات لا تلغي الرقابة الرئاسية ؛ ولكن المقصود بالأولى تربية جميع أ

  ، 6في الشارع والبيت والعمل ابة الشرعية العامة على سلوكهالإسلام ، وخضوع الفرد للرق
  
  

                                                 
1 محمد بن سعد بن منيع أبو عبد االله البصري 293ص:،3، ج:( د.س )بقات الكبرى،دار صادر ، بيروت ، لبنان ، هري،الطّالز.  
  .57المرجع السابق ، ص :  علي الطّنطاوي وناجي الطّنطاوي ،  2
  .361ص:، 4م ، ج : 1963ف ، القاهرة ، مصر ، سنة : دار المعار ،تاريخ الأمم والملوك  ،الطّبري أبو جعفر محمد بن جرير   3
 ـ   تحقيق طه محمد الزيني ، ،الإمامة والسياسة  ،ابن قتيبة أبو محمد عبد االله   4 اهرة ، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيـع ، الق

 .50، ص: 1ج: ،مصر ، ( د . س ) 
  م ،1989الزيتونة للإعلام والنشر ، باتنة ، الجزائـر، سـنة :    ،عبد العزيز خامس الراشدين عمر بن  ،أبو الحسن علي الندوي  5

 . 21ص: 
القـاهرة ،  سسة الأهرام للنشر والتوزيـع ، مؤ ،1ط : ،الشرعية في الدولة الإسلاميةالسلطة الإدارية والسياسة  ،السيد أحمد فرج  6

  .  49م ، ص :1993 -هـ 1414مصر ، سنة: 
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أعلـم ثمّ أمرتـه   أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من قال يوما :" ، حين �نا عمر ما قرره سيد اذهو
  .1" حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا ، لا :" قال ، نعم : " قالوا ؟ ما علي  بالعدل أكنت قضيت

  ؛الرقابة القضائية ، و الدواوين  الإدارية :الرقابة تشمل  و    
  الرقابة القضائية : - الفقرة الأولى

يقصد ا هنا رقابة القضاء الإداري على أعمال وتصرفات منسوبي الجهـاز الإداري في الحكومـة       
  م ــأو الخلافات والمنازعات الّتي قد تحدث بينهفيما يتعلّق بالممارسات وفقا للشرع الحنيف الإسلامية 

ثمّ عمل به مـن بعـده   ر الإسلام بدءا بالعهد النبوي، هذا النوع من الرقابة الإدارية في صد نشألقد    
، وحثّوا الناس على رفع مظلمتهم  الخلفاء الراشدون بأنفسهم فمنعوا ظلم الولاّة واضطهاد العمال للرعية

أن أصـبح لهـا    إليهم لينصفوهم ممن ظلمهم من موظّفي الدولة ، ثمّ تطورت رقابة القضاء الإداري إلى
نوعان من المؤسسات الرقابية يمكن الإشارة إليهما بشرح موجز وفقا لترتيبهما من حيث الدرجة وقـوة  

  . 2إدارة شؤون الخصومات الخاصة  -و   .إدارة شؤون المظالم - : الحكم وهما
  إدارة شؤون المظالم :  - 1
، مما قد يعجز عنه القضاء العاديولاية المظالم هي منشأة للنظر في أعمال الولاّة والحكّام ورجال الدولة     

الخصوم بعدالتها ، وقد ينظر واليها في المنازعات الّتي عجز القضاء عن فصلها أو في الأحكام الّتي لا يقتنع 
   .  3 اء الإداري ومجلس الدولة حديثاتشبه إلى حد كبير نظام القض، و ويجتمع فيها القضاء والتنفيذ معا

 - الكتاب  -الوالي والجند والأعوان والقضاة والحكّام الخبراء والفقهاء والإداريين  :من ل الولايةشكّتتو   
  قين . ثمّ الشهود الّذين هم بمثابة المحقّ

   دف الولاية إلى تحقيق ما يأتي:و  
  بسط سلطان الشرع على جميع رجالات الدولة وولاّا وعمالها .الهدف الأول : 
قوانين الخاصة بـالأداء الإداري  موظّفيها بالأنظمة والالتأكّد من التزامات عمال الدولة و الهدف الثّاني : 

  بأمانة الأعمال المكلّفين ا. وعدم استغلالهم لنفوذهم أو العبث
  
  

                                                 
1 نعاني عبد الرف  ،زاق الصحمن الأعظمي المكتب الإسلامي ، ط : ،المصنه1403بيروت ، لبنان،  سنة :  ، 2تحقيق حبيب الر-  

   .326ص :،  11ج : م ،1983
  . 380 – 379ص:، المرجع السابق  ،أحمد بن داود المزجاجي الأشعري  2
دار الفكر العربي ، القـاهرة ،   ،رة وفي الفكر السياسي الإسلامي المعاص السلطات الثّلاث في الدساتير العربية ،سليمان الطّماوي 3

 .313م ، ص: 1967مصر ، سنة :
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  .1 ضمان حقوق العمال وحمايتهم من أي غبن قد يتعرضون له من قبل رؤسائهمالهدف الثّالث : 
  : اختصاصات متعددةب -ناظر المظالم  – ديوان المظالم تصويخ    

  الشرع.تعلّق بمراقبة تطبيق أحكام ت ؛ و ةاستشاري اختصاصات
  الناس.تعلّق بمراقبة أعمال الموظّفين ولو دون متظلّم من ت و ؛  ةإداري اختصاصات
  . 2تعلّق بفصل الخصومات بين الحكّام والرعية أو بين الرعية أنفسهمة ؛ و تقضائي اختصاصات

  إدارة شؤون الخصومات الخاصة : - 2
  ضمنها : فيويدخل  "،" ولاية القضاء بـ:تسمى  و    
الّتي تقع بين كبار رجالات الدولة وبين مواطنين لمعاملات خاصة ؛ حيث الخصومات الخاصة     

كان يمثل الخصمان أمام القاضي مهما كان مركز كلّ منهما ويستمعان إلى ما يقولـه ويعمـلان   
  بحكمه دون تردد وهذه عظمة القضاء الإسلامي وعدالته السمحة .

     كـلام  يدعى فحنـاص  اليهود من رجل ينوب � بيالن أصحاب من رجل بين كانورد أنه     
 البشر على موسى اصطفى ذيوالّ اليهودي فقال ديقالص بكر أبو هو دينار بن عمرو قال شيء في

    اليهـودي  أي فقال الفضل بن رواية وفي فأخبره ذلك عن فسأله المسلم � بيالن فدعا ..،فلطمه
 فغضـب  فذكره وجهه لطمت لم فقال وجهي ملط فلان بال فما وعهدا ذمة لي إنّ القاسم أبا يا
ديق لم يشفع ف ؛3وجهه في رؤى حتى � بيالنالفارق الكبير بين الص �. و اليهودي  

دخل مع خصم له ذمي إلى القاضي شريح فقام له ، فقـال:   �روي أنّ علي بن أبي طالب و   
  .4ن مسلما لجلست بجنبه"،ثمّ أسند ظهره إلى الجدار ،وقال: إنّ خصمي لو كا أول جورك"هذا 

 هذا لا يكسبه أي ولكنمن يتولّى الوظيفة العامة والقيام بشؤون الدولة يملك سلطة  وعليه فإنّ   
أو مزيد من الشأن والاعتبار ، فالمساواة أمام القانون مساواة مطلقة ،لأنّ أساسـها وحـدة    امتياز

  .5الأصل 
  

                                                 
  وما بعدها. 380ص: ، المرجع السابق ،أحمد بن داود المزجاجي  1
م ، 1993 -ه 1413دمشـق، سـنة :    ،دار قتيبة للطّباعة والنشر والتوزيع، بيروت  ، 2ط: ،نظام الإسلام  ،وهبة الزحيلي  2

  . 263ص:
 لبنان ، سـنة : ، بيروت ، المعرفة دار ،البخاري صحيح شرح الباري فتح ،افعيالش العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد 3

  .444- 443، ص :  6، ج :  1379
  .462، ص : 2)، ج : .سد(لبنان، ،مان، تحقيق: إبراهيم عباس، دار صادر، بيروت،وفيات الأعيان وأنباء الزابن خلكان  4
  .39م،ص1978 -ه1398دار القلم،الكويت،  ،1أبو الأعلى المودودي ، الخلافة والملك ، تعريب:أحمد إدريس، ط - 5
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  .  الدواوين  الفقرة الثّانية : 
ديوان البريد و الأخبار ، وديوان المظالم ، : 1إجمالا في في مجال الدواوين  الرقابة الإداريةتتمثّل     

 ة ، وديوان المصادرات أو الاستكشاف ، أما تفصيلا فـإنني أرجـئ  الأزموديوان الحسبة ، وديوان 
  المذكّرة بحول االله ... مواضعها الّتي ترد في طيات وحنايا  فيالكلام عنها و بسط الحديث حولها 

  الثّاني: طلبالم
  الجزائري تشريعفي ال الرقابة الإداريةماهية 

بحكم العولمة استفادت كثيرا من المنظومات القانونيـة المختلفـة   بلد يسير في طريق النمو الجزائر    
لجانب ل ا مرده القانون الفرنسي وهذ كان علىفي الجانب الإداري للدول على أنّ الاعتماد الأكبر 

   ، وهذا ما سأحاول التطرق إليه فيما سيأتي :التاريخي الّذي فرض نفسه
   .في القانون  الرقابة الإداريةتعريف : الأول فرعال
القانون العصا المستقيمة إشارة إلى طرفيها كما هو مدلوله تدخل فأعطى تعريفـا للرقابـة      

   الإدارية كما يأتي :..
   القانون.في  الرقابةتعريف  : ولالأالبند 

  .censure منصب المراقب ، و  censuraعن اللاّتينية لفظة الرقابة   
 ( مثلا مراقبة الضابطة الإدارية كن أن يكون له طابع وقائييمعملية مراقبة أو إجراء رقابي  كما هي :

ينما في شكل إذن بالنحافة أو السرا   شر أو العرض)الّتي يمكن أن تخضع لها الصوأن تمارس مـؤخ ،
(الرقابة  ، أو أن تجرى بإحدى هاتين الطّريقتين (مثلا مراقبة قضائية تمارسها محكمة النقض أو التمييز)
  النيابية على الحكومة عن طريق اقتراح حجب الثّقة). 

عقوبـة  الرقابة تعـني  أخص وبشكل  جري هذه الرقابة ،سلطة الّتي تتدلّ أحيانا على الالرقابة  و   
 ،2رسمـي) (مثلا توبيخ بسيط أو مع استبعاد مؤقّت أو بمأمور كن أن تترل بعضو جمعية نيابيةتأديبية يم

  .3" لسهر على التطبيق الفعال للتوجيهات العامةا الرقابة عموما تعني: "و
  لسلطة الرقابية ، و العقوبة التأديبية.ومما سبق نخلص من خلال التعريفات إلى المعنى الوثيق بين ا   
  

                                                 
  . 51ص: م ،1988 - ه1408المكتب الإسلامي، بيروت ، لبنان ، سنة:  ،1ط: ،رقابة الأمة على الحكّام ،علي محمد حسنين 1
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،  ، 1طلحات القانونية ، ترجمة منصور القاضي ، ط :جيرار كورنو ، معجم المص 2

  . 847،ص : 1م ، ج :1998 -هـ 1418بيروت ، لبنان ، 
  .63ص: ،م1986، د.م.ج ، الجزائر ، سنة:4، ترجمة: محمد صاصيلا ، ط:محاضرات في المؤسسات الإدارية، أحمد محيو 3 



 19

     ؛ بمعنى : سـاس ، و أدار  régirتعبير مصاغ  من  :في القانون الإدارة تعريف  - البند الثّاني
  .regereمن اللاّتينية 

  .1نمط إدارة مرفق عام أحيانا ، وعلى سبيل التعميم هذا المرفق العام بحد ذاتهتعني: كما       
  ة :يالإدار أهمية الرقابة – لثّانيالفرع ا

     ة، ولابدة وقانونيا تشكّل ضرورة اجتماعية لكوة وجوهريقابة على الإدارة مسألة مبدئيمبدأ الر
أن نشير إلى حتمية الرقابة كحتمية حيوية واجتماعية ، فـ :" النظام الرقابي يشبه الجهاز العصـبي  

، وذلك للرقابة أهمية على الإدارة الجزائرية ف،  2مواطن الخطأ ومن ثمّ تجنبها"الّذي يعمل على تحسس 
  من أجل :

  لكافة القواعد القانونية المتنوعة . الإدارة ضمان خضوع -
  اية حقوق الأفراد وحريام ضد تعسف الإدارة واستبدادها .حم -

ميزة بجانب الوظائف الأخرى الأساسـية،  قد جعل من الرقابة وظيفة مت1976إذا كان دستور     
     ) للرقابـة ، 170إلى 159المواد مـن فإنّ الدستور الحالي خصص الفصل الأول من الباب الثّالث (

حقيق في تطابق " المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلّفة بالت منه على أنّ: 162إذ تنص المادة 
 مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأمـوال العموميـة   والتنفيذيالعمل التشريعي 

  .    3" وتسييرها
  ... 143، 140 ،39 :و ،22،35:وهي م إلى هذه الرقابة في عدة مواد1996ولقد أشار دستور  

من القـانون  139و138، 136، 135، 124ويعود المبدأ من الناحية القانونية إلى محتوى المواد 
  دنيّ الّتي كرست مسؤولية الدولة عن أعمالها .الم
  
  

                                                 
  . 103، ص : المرجع السابقار كورنو ، جير 1
م، 2004:التنظيم الإداري ، النشاط الإداري ، دار العلوم للنشر والتوزيع ؛ عنابة  ؛ سـنة  داري القانون الإ ،محمد الصغير بعلي  2

  .166ص : 
  .  م08/12/1996: رة بتاريخ ، الصاد 33، السنة :  76عدد : الجريدة الرسمية : ؛ م 29/11/1996،م1996دستور سنة  3 

  



 20

             دارية للمحكمـة العليـا في قضـية   كما يعود هذا المبدأ من الناحية القضائية إلى ما قررته الغرفة الإ
  . bardies montfa"1" بارديزمنتفى 

      . الجزائري تشريعفي العلى الإدارة أنواع الرقابة  : لثالثّا فرعال
   قابة التل من الروع الأوقابة الّتي تعالجها المذكّرة هي النة" الرقابة الإدارية " الرتها  ، وقنينظرا لأهمي

  فإنها تمارس باستمرار وعلى مستويات متفاوتة :
 ـال يوميا ينتهجها المسؤول الإداري الأعلى الّذي يعتبر عادة أفضل اطّلاعا منالمستوى الأول: لطة س

     .الدنيا
   في مختلف مستويات الهرم الإداري ولدى الوزراء تحدث لهذا الغـرض هيئـات   تتم :  انيثّالستوى الم

   .2أو دوائر خاصة 
من الرقابـة   3 لأنواع متعددةتخضع أعمال وتصرفات الإدارة العامة ( السلطة التنفيذية)  نّكما أ   

  . ما يأتي  همّهاالداخلية والخارجية لعلّ أ
  
  
  
  

                                                 
 ،563صـفحة  1967م... الّة الجزائرية لسنة 16/12/1966الغرفة الإدارية للمحكمة العليا : قضية بارديز منتفى بتاريخ  - 1

فصـلت فيهـا محكمـة التنـازع الفرنسـية       " الّـتي blanco وتشبه في حيثيتها الأساسية الحيثية الجوهرية لقضية " بلا نكـو 
  م.  8/2/1873في:

  م ؛ أقرت المسؤولية الإدارية ، وكرس فيها حكم مجلس الدولة وتتحدد بنود هذا الحكم في :1873حادثة بلانكو سنة     
  . وهافالبند الأول : الدولة تسأل عن الضرر الّذي ارتكبته مرافقها أو موظّ

  طلقة وغير عامة .البند الثّاني : المسؤولية الإدارية محددة ، وليست م
  البند الثّالث : المسؤولية الإدارية مستقرة على أساس الخطأ والمخاطر ، والمحاكم المختصة المحاكم الإدارية .

                                                                     .                                                   http://www.algeriedroit.fb.bzدروس في المنازعات الإداريةينظر :  
  .77ص:  ، المرجع السابق ، أحمد محيو .أ  2
  الجدير بالذّكر أنّ الإدارة تخضع لأنواع متعددة من الرقابة تتمثّل في : 3

  .والمنظّمات السياسية والإدارة  الرقابة السياسية الّتي يخضع ترتيبها للعلاقات الّتي يراد إقامتها بين الشعب        
  إلى جوار هذا يوجد هناك نموذجان من المراقبة التقنية للإدارة :  

  الثّاني يمارسه القاضي عليها من الخارج .،و الأول تمارسه الإدارة على نفسها من الداخل        
  .وسيط الجمهوريةذي قام به كما وجدت إلى جانب هذه الأنواع رقابة أخرى تمثّلت في الدور الّ     

  .1999: ثمّ تمّ حلّه سنة  1996تأسس وسيط الجمهورية سنة  -
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  الرقابة الإدارية: -الأول  بندال
، كرقابة الإدارة  تتمثّل الرقابة الإدارية في العلاقة القائمة بين الأجهزة والهيئات الإدارية فيما بينها   

ا الإدارة المركزية (الوزارة) على الإدارة المحلية (الولاية مثلا) ، فهي إذن رقابة داخلية ذاتية تمارسـه 
  العامة على نفسها .

   الرقابة التلقائية (الذّاتية): - الأولى قرةالف
تقام آليات وقواعد داخل جهاز إداري معين من أجل تحسس مواطن الخلل وإصلاحها في الوقت    

  .  1سجل الاقتراحات  -المناسب ، مثل : 
                 -   . وريقييم الدالت  

  ات الجهاز الإداري ..؛ الاجتماعات المنتظمة لهيئ -                 
ة حيث تنصعلى ما يلي :" يجب على المواطن أن يسـهم   131 -88رقم:  من المرسوم 33 الماد  

اقتراحات بناءة من خلال دفاتر الملاحظـات والتنظيمـات    في تحسين سير الإدارة عن طريق تقديم
  .2أخرى موضوعة تحت تصرفه"ية وعبر كلّ وسيلة المفتوحة لدى كلّ مصلحة عموم

  :)الداخليةالرقابة (الرقابة الوصائية  و الرئاسيةالرقابة  - ةالثّاني قرةالف
الرقابـة  تباشر الإدارة هذا النوع من الرقابة على مستواها في إطارها الداخلي ، وتتفرع إلى    

  : الرقابة الوصائية و الرئاسية
   الرئاسية :الرقابة  - 1

 ـ    الت حق ئيس الإداريل القوانين والأنظمة للرعقيـب علـى أعمـال مرؤوسـيه    تخول للتدخ             
             من أجل المصادقة عليها أو تعديلها أو إلغائها ، سواء كـان ذلـك مـن تلقـاء نفسـه أو بنـاء       

السـابق   131-88من المرسوم  رقم:  7المادة  حيث تنصأو طعن رئاسي (أو سلّمي)؛ على تظلّم
      " يجب على الإدارة أن تمارس رقابة صارمة في جميع مسـتويات المراتـب السـلمية     :على ما يلي

تأكّد دوما بأنهم يضطلعون بمهامهم في كنـف احتـرام   أن تسلوك أعواا وانضباطهم ويجب  على
  .3دقيقا"حقوق الموطنين احتراما 

  

                                                 
  . 168، ص:1990 ، سنة : المؤسسة الوطنية للكتاب د.و.م.ج. الجزائر ،القانون الإداري  ،عمار عوابدي  1
 ، 25، السنة :  27عدد : ،الجريدة الرسمية : والمواطن الّذي ينظّم العلاقة بين الإدارة04/07/1988المؤرخ في:131-88المرسوم:رقم: 2

  . 1017، ص:م 06/07/1988: الصادرة بتاريخ 
 . 1014،  ، المرجع السابق131-88المرسوم:رقم: 3
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  : الرقابة على أعمال المرؤوسينالرقابة على شخص المرؤوس و م إلى وتنقس
  الرقابة على شخص المرؤوس : -
عـيين وتحديـد المركـز الـوظيفي     ة على شخص العامل، سلطة التلطة الرئاسيمن مظاهر الس إنّ  

حهم العـلاوات  للمرؤوس، وتقرير مستقبله الوظيفي، وترقيته، ونقله نقلا مكانيا أو نقلا نوعيا، ومن
الدم لأخطـاء ومخالفـات   ورية والمكافآت التشجيعية، وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم عند ارتكا

لطة التي أسندها إليه القانونإدارية، بما فيها الفصل من الوظيفة العامة في حدود الس.  
  الرقابة على أعمال المرؤوسين : -
  :  سلطة سابقة وأخرى لاحقةتتضمن الرقابة على أعمال المرؤوسين 

- وجيـه بإصـدار   سلطة سابقة على قيام المرؤوسين ومباشرة اختصاصهم وتتمثل في سلطة الت
ـعليمات، سواء كانت شفويا أو كتابيا إلى الموظّالأوامر والمنشورات والت  ى ذي يتـولّ ف الّ

ـ عليمات المصلحية لا تعتبر قـرارات تنفيذها، ويجب الإشارة إلى أن هذه الت  ـإداري  ّا ة لأ        
حسـب  يعن فيها أمـام القضـاء الإدار  دة، وعليه لا يجوز الطّلا تحدث آثار قانونية محد،                 

  ما استقر عليه الفقه والقضاء .
- لطة اللاّأما السحقة فتتمثل في سلطة التذي يجيزها قابة على أعمال المرؤوس، فهو الّعقيب والر

كون الإقرار صريحا بحيث لا يصبح تصرف المرؤوس نافذا إلا بعـد موافقـة   ها، وقد يويقر
الر     ئيس، وقد يكـون ضـمنيا يسـتفاد بمعـنى مـد دة قانونـا دون اعتـراض   ة محـد                           

من الرئيس، كما يمكن للر    لها أو يسـحبها  ئيس أن يـرفض أعمـال مرؤوسـيه أو يعـد            
المـرؤوس   كما يملك الرئيس الإداري سلطة الحلول محلّالّذي يصادق عليها ، أو يلغيها وهو

  .في القيام بأعماله وممارسة اختصاصاته
نظام السلطة الرئاسية أساس للمركزية الإدارية ، والمعبر عن العلاقة القانونيـة بـين الـرئيس    إنّ    

  .1 على شخص المرؤوس أو على عملهوالمرؤوس بما تخوله للرئيس من سلطات واسعة سواء :
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .26ص: م،2002دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، الجزائر، سنة : ،الوجيز في المنازعات الإدارية  ،محمد الصغير بعلي 1
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  الرقابة الوصائية:  - 2
       ركن أساسي تستند إليه اللامركزية الإدارية كأسـلوب آخـر متميـز    نظام الوصاية الإدارية     

ة بالرغم من الاستقلال القانونيّ لبعض الهيئات الإدارية داخل السلطة التنفيذيف ، عن أسلوب المركزية
الاستقلال ليس مطلقا ، إلاّ أنّ ذلك بموجب اكتساا للشخصية المعنوية "بلدية ، ولاية ، جامعة ..."

ولا تاما حيث تبقى تلك الأجهزة خاضعة لقدر معين من الرقابة والإشراف من طـرف السـلطة   
  . 1 لعاليّ على الجامعةأو وصاية وزير التعليم ا البلدية،لوالي على أعمال وصاية ا مثل: الوصية،

  وتنقسم الرقابة الوصائية إلى فرعين :   
  الرقابة على الأشخاص : -

المنتخـبين  لطة رقابتها على الأشخاص المعنيين، كما تمارس رقابتها على الأشـخاص  تمارس الس
 الهيئـات  ة على الأشخاص والأفراد القائمين على إدارة وتسييرقابة الإداريمظاهر الر ل أهموتتمثّ
ة فيالمحلي: والإقالة ، والإقصاء . وقيفالت ،  

  الرقابة على الهيئات :-
ذات القانون المنشئ لتلك الوحدات  ة من اختصاص القانون، فإنّإنشاء وإلغاء الإدارة المركزي إنّ

يخول السلطة الإداريـ  ة سلطة إيقاف وحلّة المركزي  ن ة دوأجهزة وهيئـات الإدارة اللامركزي
المساس بوجود الش2 ة لهاخصية المعنوي .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .26ص: ،المرجع السابق ،محمد الصغير بعلي 1
 بحث علاقة الإدارة بالهيئات الرقابية S .hocine .ينظر 2

Www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=91020-  
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 . )ةة الخارجيقابة الإداريالررقابة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة (:  قرة الثّالثةالف

     لقد تضمظام الإداري رقابة على الإدارة بواسطة هيئات مستقلّن النة ة عنها، وهذا ملاحظ خاص   
   :المتمثّل في مجلس المحاسبة والمفتشية العامة مع المراقب الماليالمالي، و في ما يتعلق بالجانب

 : مجلس المحاسبة ةرقاب -1

         هو جهاز خاص عليا والمباشرة لرئيسلطة العلى المستوى الوطني يوضع تحت إشراف الس 
ا فيما يتعلّق  ة،الجمهوريلسأمذا ا  وسيره  ،تنص يمارس مجلس المحاس "ة :اسعالمادة التقابة بة الر

ة منها بقا للغاية الموجوة طيولة والجماعات الإقليمي تمنحها الداستعمال المساعدات الت حقة علىاللا
 .1ة تخضع لتبعات  الخدمة العمومية.. " ة وإلى كلّ هيئة عمومييإلى المرافق العموم

2 - المفتشيةة العام الي :و المراقب الم ةللمالي   

- المفتشيةة العام ة للمالي :  
لطة ووضعت تحت الس 01/03/1980المؤرخ في  80/53ت هذه الهيئة بموجب المرسوم ئأنش   

تي تمارسها هذه الأقابة الّالمباشرة لوزير المالية، ويغلب على الرخيرة، صورة الرقابة الماليسيير ة على الت
ة وكذلك الوحدات ة والهيئات العامولة والجماعات المحليالد المالي والمحاسبين في جميع مصالح

ة وتتمثّالاقتصاديحقّل أهميتها في المراجعة والتشريع المالي والمحاسبي، والأحكام ق من شروط تطبيق الت
القانونينظيمية الّة والتتي يكون لها انعكاس مالي مباشر على صحيق بة تطة المحاسبة وسلامتها، وصح

  .2ت مراقبتهاتي تمّلعمليات الّا
  : المالي قبارالم -

    هيئة إداريل تخضع ئيولاي إقليم اختصاصذات ة ة ماليالمراقب المالي  يرأسها،  ةسلطة وزير المالي
الأموال  على كلّ )ة(أي قبل صرف الميزانيةة برقابة قبليقابة المالين أو أكثر وتقوم الراويساعده مساعد

العمومية خاصلة على المستوى الولائيوة منها ميزانيات الد،المؤسسات العموميبغةة ذات الص ةالإداري.  
المراقب المالي مصلحة رقابية تباشر عملية الرقابة على النفقات العمومية بموجب التنظيمات وعليه ف    

  .3المعمول ا

                                                 
 ، 27، السنة :  53عدد : يتعلّق بمجلس المحاسبة وسيره ،الجريدة الرسمية :  04/12/1990المؤرخ في  32-90رقم: قانون  1

    .1691، ص:م 05/12/1990: الصادرة بتاريخ 
السنة  ، 10عدد : يتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية ،الجريدة الرسمية :  01/03/1980المؤرخ في  53-80المرسوم:رقم:  2

  .349، ص:م 04/03/1980: ، الصادرة بتاريخ  17: 
،الجريـدة  لتزم ا ن الرقابة السابقة للنفقات الّتي ي، المتضم 14/11/1992المؤرخ في  92/414رقم:  المرسوم التنفيذيينظر :  3

    .م15/11/1992: ، الصادرة بتاريخ  29السنة :  ، 82عدد : الرسمية : 
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  خاتمة :
  ار أسئلة عديدة ، وأهمّها :ثَنواعها تمما سبق من ذكر الرقابة الإدارية وأ   

  .!قوي ؟وتأثيرها فهل مفعولها في القانون هذه الرقابة حتى وإن كانت ذات جدوى و فائدة     
  طالما أنّ السلطة التنفيذية تتمتع بمجال مناورة واسع بمقتضى الدستور . -
يفيات العملية الّـتي يمكـن   ناهيك عن أنّ المشرع لا يبين عادة بشكل صارم ومضبوط الك  -

 للإدارة أن تتدخل وفقها .
المشرع في كثير من الأحيان عند صياغته للقوانين يتعمد ترك تفصيل بعض المواضيع بمحض   -

  .  1إرادته للسلطة التنفيذية 
  هذا ما سأحاول الإجابة عليه في حنايا وطيات المذكّرة .

 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
الجزائر ،  لطلبة السنة الثّالثة حقوق، كلية الحقوق ، جامعة منتوري ، قسنطينة،  ضرات في المنازعات الإداريةامح ، زغداوي محمد  1

  .  4ص:م ، 2003 -2002سنة :، 
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  المبحث الثّاني :
  

الإسـلامية والإدارة  الإدارة  بـين الرقابة الإدارية  طورت     
  .الجزائرية 

  :ويحتوي المبحث على مطلبين 

  الرقابة في الإدارة الإسلامية . مبدأالمطلب الأول : تطور 
  الرقابة في الإدارة الجزائرية .  مبدأالمطلب الثّاني : تطور 
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  المطلب الأول :
  الرقابة في الإدارة الإسلامية . مبدأ تطور

  تمهيد :
شهد مبدأ الرقابة الإدارية تطورا على مستويي الإدارة الإسلامية والإدارة الجزائرية ؛ وذلك استنادا   

  ، وهذا ما يلمس بوضوح وجـلاء  الموضوعية والملائمة للمفاهيم وتأثّرا بوقائع التطبيق والممارسات 
والجدير بالملاحظة أنني على هامش التعرض لمبدأ الرقابة سأتعرض لما يتعلّق  ، لمبحثمن خلال هذا ا

حيث مـرت   ؛ لما لها علاقة بالموضوعبالإدارة كـ : الدولة والحكومة والتنظيم الإداري والتوظيف 
  : 1الإدارة الإسلامية بخمس مراحل أساسية وهي على النحو التالي

  م . 631/  ه10 :م إلى سنة622/  ه1:وهي العصر النبوي الّذي بدأ من سنة  : المرحلة الأولى -
     : م إلى سـنة 632ه / 11:وهي عصر الخلفاء الراشدين الّذي بدأ مـن سـنة   المرحلة الثّانية :  -

  م .660/ ه 40
        :م إلى سـنة 661/  ه41:وهي العصر الأموي الّـذي اسـتمر مـن سـنة     المرحلة الثّالثة :  -

  م .749ه / 132
       م749ه/ 132:وهي العصر العباسي الأول والثّاني الّذي استمر مـن سـنة   المرحلة الرابعة :  -

  م.1258ه /  656 : إلى سنة
            سـنة :  ويعتبر العصر الفاطمي والمملـوكي امتـدادا للعصـر العباسـي حيـث اسـتمر إلى          

  م .1517/ ه923
وهي العصر العثماني الّذي استمر في الحكم إلى أن ألغـى مصـطفى كمـال    مسة : المرحلة الخا -

  م .1924/  ـه1343 : أتاتورك منصب الخلافة الإسلامية سنة
يتفق مع محتويات المذكّرة وخطّتها التركيز فقط على أهم هذه المراحل الخمـس لـلإدارة    ما و    

   ت الزخم الإداري والسياسي للدولة الإسلامية وتتجلّـى  الإسلامية وهي فترة الإنشاء والتأسيس ذا
   :صة ا... وهاتان المرحلتان همافي مرحلتين أساسيتين ولكلّ منهما ملامحها الخا

  
  
  

                                                 
  . 79 ص: المرجع السابق، ،أحمد بن داود المزجاجي  1
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  في العهد النبوي :الإدارية الرقابة تطور الفرع الأول : 
وهذا التبليـغ  ؤون من أجابوا دعوته وس ويدبر شيبلّغ الناس ما أنزل إليه يس �االله كان رسول    

ببـثّ   وسلّم � هنواة الإدارة في عهدبدأت  ؛ حيث 1والتدبير ينتظمان التشريع والقضاء والتنفيذ 
دقات والجوأخذ الغنائم والص ،عوة ، وجهاد العدوالداهدين وأهلقو، 2..ىزالـبلاد  سمتها بين ا 

3، وإرسال القضاة والمعلّمين إلى بعض البلدان كاليمن..اله وفقراء المسلمين وتوزيع العمل بين عم، 
  .4يحاسبهم على المستخرج والمصروف و يستوفي الحساب على العمال ،  � كانكما 

  : 5ملامح المرحلة الأولى -بند الأول ال
  من ملامح المرحلة الأولى الخاصة بالعصر النبوي العظيم الآتي :  

 �ج المصطفى توفير الأمن و الأمان لأفراد اتمع الجديد وقد  ال الأمني :في ا –الفقرة الأولى 
  عدة أساليب من أجل تحقيق هذا الهدف منها :

1- ة بشكل يضمن التتمع الجديد على أساس واحد متين وهو العقيدة الإسلاميآخي المؤاخاة بين ا
  فتظهر الأمة الموحدة . قّق الاتحاد والتآلفوالمحبة المتبادلة بينهم ويح

؛ اوئة لدين الإسلام كاليهود مـثلا الدولة الجديدة من العناصر الأجنبية المن حماية اتمع الجديد -2
 ي      الأنظمةومن القوانين �حيث سنعـدعلـى حقّّـه و يـدفع الت ما يأمن معه كلّ ذي حـق            

     اهـدة  وتجلّى ذلك عن طريـق مع  ،6أهل الذّمة من الأشرار وذوي الأطماع على أحد من الأمة أو
تعطي المسلمين حق الحماية و الرعاية كما تضمن للطّرف الثّاني حق الحيـاة  أو اتفاقية حسن جوار؛

  وحرية العبادة . 

                                                 
 . 28، ص : المرجع السابق ،عبد الوهاب خلاّف  1
  .والصدقات ،  و الفيء ،  وهي الغنائم تنحصر في تدبير موارد المال الثّلاثة ؛ �الشؤون المالية كانت على عهد رسول اللّه  2
، دار القلم للنشر والتوزيع ، الكويت ، 2التشريع والقضاء والتنفيذ ،  ط :  ،السلطات الثّلاث في الإسلام  ،عبد الوهاب خلاّف  -

  . 29ص : ،م  1985 – ه1405سنة :
   .   230ص: ،نظام الإسلام  ،نقلا عن : وهبة الزحيلي ،   5ص: ،الإدارة الإسلامية في عز العرب  ،محمد كرد علي  3

4
  .25، ص: المرجع السابقالحسبة في الإسلام ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،  

  .91ص: ،المرجع السابق ،أحمد بن داود المزجاجي  5
 .  14، ص :  ( د. س) لبنان ، ، الناشر حسن جعنا، بيروت ، التراتيب الإدارية ،الكتاني عبد الحي 6



 29

  �ومن أجل تحقيق هاتين الخطوتين لتوفير الأمن والأمان للمجتمع الجديد فقد عكف الرسـول    
اسة العامة ووضع التنظيم الملائم فأصدر صحيفة المدينة الّتي تعتبر وثيقة تنظيمية هـذا  على رسم السي

  : 1وقد قسم العفيفي فحوى الصحيفة إلى أربعة أقسام هي
ببيان الحال الّتي كانوا عليها ، فإذا كان ثمّة مأزق فهنـاك   �وقد عني فيه الرسول  القسم الأول :

  لقسطاس المستقيم. الدية والفداء بالحق وا
  وصحبه في القسم الثّاني من المعاهدة بالوقوف أمام البغـي   �وقد عني فيه الرسول  القسم الثّاني :

في أي صورة من الصور ، وكشف أبواب المسالمة والمهادنة لمن يريد السلام ، وعن أبواب الحـرب  
  . في كلّ ذلك : كتاب اللّه وسنة رسوله والقتال والإجارة لمن يأبى إلاّ القتال ، والمرجع الأساسي

بوضع أسس وقواعد الدفاع في حالة العدوان الخـارجي   �وقد عني فيه الرسول  القسم الثّالث :
  الّذي يقع عليه ، مع بيان ديانات أهل الكتاب ااورين والقاطنين معهم وإنّ لهم ما للمسـلمين إلاّ 

  .�ات اليهودية يجب أن يتم بعلم الرسول من ظلم ، وأي تحرك من جانب هذه الفئ
لقد تناول القسم الرابع الإجارة ، وحالة المصالحة ، وإنّ حقوق من تجمعهم الوثيقـة  القسم الرابع :

  مكفولة ، وإنّ حالة الأمن مكفولة للطّرفين .
  في اال الإداري والسياسي: -الفقرة الثّانية 

للدعوة ومركز إشعاع للدين الإسلامي حيث أصبحت العاصـمة   جعل المدينة المنورة منطلقا - 1
ولة الجديدة ،السة الأولى للدسـول   ياسيل مشروع نفذه الرومن أجل تحقيق هذا الغرض كان أو� 

  . -برلمانا -هو بناء مسجد قباء الّذي كان بالفعل جامعا وجامعة ومجمعا 

 ـ ظهور شكل جديد من أشكال الحكم لم يكن معه - 2 ـز بالشورىودا من ذي قبل إذ يتمي   ،    
���� ِ الْأَمر في وشاوِرهم ����  : قال االله عز وجلّ

����  بينهم شورى وأَمرهم ����و؛ 2
3
لقـد أورد  ؛  

   الحكّام عن مشاورم لغنيا ، ولكنه أراد : أن يستن بذلك �: إن كان النبي قوله  حسنلل 4الشافعي
   الحكّام

                                                 
دار الاعتصام للطّبع والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، سنة :  ، 1ط :  ،تمع الإسلامي وأصول الحكم ا ،عفيفي محمد الصادق 1

  .   58 - 53م ، ص : 1980 –هـ 1400
  .159آل عمران، آية: : سورة  2
  .38، آية: : الشورى سورة  3
4- محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع أبو عبد االله اافعي: الشلـب  من بني عبـد المطّ  ،ومائة ينولد سنة خمس ،افعيلش  

     =. نشر عرجمع إلى علم الفقه القراءات وعلم الأصول والفقه والش ،افعيةليه ينسب الشإو ،أحد أئمة المذاهب الأربعة ،من قريش
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 ل بالحاكم أمر يحتمل وجوها ؛ أو مشكل انبغى له أن يشاور : من جمع العلم والأمانة،بعده ، وإذا نز
...أما في شأن ما كان يمارس في دار الندوة بمكّة فقد كان ذلك يمارس اختياريـا  1 هوبسط الكلام ب

يما لا شورى ف كما أنّ الشورى أصبحت في الإسلام محددة المعالم إذ، وحكرا على فئة دون أخرى
          و الخلفاء الراشـدون مـن بعـده ينتـهجون المشـورة       �و صار الرسول  ،ورد فيه نص شرعي

 : عنـهما رضي االله  ومعاذ بن جبل2 يكتب إلى أبي عبيدة بن الجراح �وها هو عمر  ، بل يطلبوا
   .3تابكما"فتعاهداني رحمكما االله بك  ، ولا عن رأيكما ونصحكما عنكمانى لي غ لا إني ...و"

 يعرف حتى الآن في الفكر الإداري الحديث لم4ظهور شكل جديد من أشكال التنظيم الإداري -ثالثا
، أما المركزي المرن فهو الجديد في الأمر ويحتاج والتنظيم غير المركزي  المركزي المرن ألا وهو التنظيم

ه وهو باخت ؛ح فحواه إلى شرح موجز يوضم�صار أن اس أثنـاء  كان يقرا يحكم به أصحابه بين الن
أمـر   �أحيانا ؛ ويذكر أنّ رسول اللّه  غيابه لعذر كالنوم أو المرض أو الغزو بل حتى في حضوره

وأنت  أقضي بينهما، فقال عمرو:"  �بين رجلين اختصما إلى النبي  أن يحكم  �عمرو بن العاص 
   تأخطأف اجتهدت، وإن عشر أجور  كفل تبأصعلى أنك إن  نعم(  : قال؟ يا رسول االلهحاضر 

  
  
  

                                                                                                                                                    
وكان ذلك سـنة أربعـة   ، ي ا توفّثم انتقل إلى مصر سنة تسع وتسعين ومائة ونشر ا مذهبه أيضا. و ،مذهبه بالحجاز والعراق=

 ابن عماد شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمـد ابـن  . 163ص: ،  4:ج ، المصدر السابق ، ابن خلكان ينظر: ( ومائتين.
دمشق، ثير ، ، دار ابن ك1محمد العكري الحنبلي الدمشقي ، شذرات الذّهب في أخبار من ذهب ، تحقيق : محمود الأرناؤوط ، ط: 

    . ) 14ص:  ، 4:ج ،1986بيروت ، سنة : 
م ،        1990علـوم ، بـيروت ، سـنة :    دار إحيـاء ال  ،1الشافعي ، أحكام القرآن ، تحقيق الشيخ عبد الغني عبد الخالق ، ط :  1

  .  463-462ص : 
2- هو عامر بن عبد االله بن الجروبا ،مشهور بكنيته أبي عبيدة ،اح القرشي الفهريإلىسبة لن جدـ ،اح ه الجر  ـحمن الص     ين ابة المقلِّ

، وما بعدها هاجر الهجرتين وشهد بدرا  الأمين، وكان يدعى القوي ،ةرين بالجنوالعشرة المبش الإسلام إلىابقين وأحد الس ،في الفتيا
             ، ، المصـدر السـابق  عمـاد   ابـن حيحين أربعة عشـر حـديثا. ينظـر: (   له في الص ه،18ام سنة ي بطاعون عمواس بالشتوفّ
  .)166 ص:، 1ج:

  -ه1405، دار النفائس ، بيروت ، سنة :5محمد حميد االله ، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، ط: 3
 .461م، ص :  1985

ة عندما ترجـع بعـض   وتوجد اللامركزي، ة لطة المركزيالسلطات بين يدي الس جه لتوحيد كلّا إذا اتظام الإداري مركزيالن عدي 4
السلطات التقريرية لاختصاص الهيئات المحليمثيلية المنتخبة وحدها ،ة الت     خـاذ  وتكون هذه الهيئـات هـي المســؤولة عــن ات

  .107-105ص، ابق، المرجع الس أحمد محيو، وكذلك عن تنفيذها . القـرارات
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 أن يبدي له رأيه لمـا � قد تعود خلال صحبته الطّويلة للرسول  �عمر  ، كما نجد 1)أجر كفل
   من الصـواب ، ويـرده    يقره على ما فيه �يعلم من إذنه له بذلك ورضاه عنه ..، فكان الرسول 

  .2عن الخطأ 
   من تأكيد غير المركزي ولابدنفيذ كإحدى الوسائل المهمقليل من الفسـاد الإداري ة في التة في الت ،

  .3وفي تفعيل دور المواطنين وزيادة رقابتهم الفاعلة 
       ن يريد الالتحـاق بالسـلك الـوظيفي   ظهور معايير جديدة لم :في مجال التوظيف -الفقرة الثّالثة 

  :  في الدولة الإسلامية مثل
  القوة ؛ وتتمثّل في القدرة على التنفيذ . :المعيار الأول 

 العلم ؛ ويتمثّل في المعرفة والخبرة المطلوبة .المعيار الثّاني : 
 الأمانة ؛ وتتمثّل في الحرص على المصلحة العامة وأداء العمل بتراهة وموضوعية . المعيار الثّالث:

  . 4﴾ الْأَمين الْقَوِي استأْجرت منِ خير إِنَّ ستأْجِرها أَبت يا إِحداهما قَالَت ﴿ قال اللّه تعالى :
  .5﴾ ...يعلَمونَ لَا والَّذين يعلَمونَ الَّذين يستوِي هلْ قُلْ... ﴿وأيضا قوله تعالى:

 ـ    الات ، و نجد أنّ مدته عليه الصلاة والسلام مع قصرها لم تخل عن إعمال الوظائف وإدارة العم
                                                                   . 6ونجد أنها كانت مسندة للأكفاء من أصحابه وأعوانه

ظهور معايير رقابية للنشاط الإداري لم تعرف من ذي قبل  في مجال الرقابة الإدارية :-الفقرة الرابعة
  .الرقابة الشعبية  ، وة الإدارية الرقاب ،الرقابة الذّاتية  : هيو
 الْيـوم  ...﴿ قال اللّه تعـالى :  ،تمام الدين الإسلامي باكتمال أركانه الخمسة .. كما يميز المرحلة 

لْتأَكْم لَكُم كُميند تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم لَاما الْإِسينخضوع كامـل  و، 7﴾... د
  .اء وقضاةغور أمرثّالو دنالمعلى كلّ  � الرسول عينث رة العرب للحكومة الإسلامية ، حيجزي
  

                                                 
 ،،لبنانبيروت،المعرفـة  دار،المـدني  يمـاني  هاشـم  االله عبد يدالس،ارقطنيالد سنن ، البغدادي ارقطنيالد سنالح أبو عمر بن علي1 

كتـاب :   ، المستدرك ، أبو عبد االله الحاكم النيسابوري ، الإسنادصحيح الحديث  قال الحاكم ،203ص:،  4، ج:م 1966سنة:
  . 7083ح ر : ، 185، ص:4م ، ج: 1997،   سنة : 1ة ، مصر ، ط:دار الحرمين للطّباعة والنشر ، القاهر الأحكام ،

  .45المرجع السابق ، ص :  علي الطّنطاوي وناجي الطّنطاوي ،  2
  . 126 -125، ص :  المرجع السابقفؤاد عبد االله العمر ،  3
  . 26سورة : القصص ، آية :  4

 .9سورة: الزمر ، آية:5   
6   المرجع ،الكتاني عبد الحي 9 ص :ابق، الس.  
  . 3، آية : ائدةسورة : الم 7
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  الرقابة الإدارية في عهد الخلافة الراشدة :تطور  - انيثّالفرع ال
أي المـوظّفين   يمارس الدور الرقابي بنفسه علـى عمالـه  عنه  �كان أبو بكر الصديق تمهيد :    

      �، فعندما جاءه معاذ بـن جبـل    1سموا عمالا لبيان أنّ العامل ليس مطلق السلطةو الإداريين ؛
  . 2 " ارفع لنا حسابك" : �من اليمن قال له أبو بكر 

أول  �لقد كان عمـر  فطور آلية الرقابة الإدارية ؛ في الأمر أنه الجديد ف  �وأمّا في عهد عمر    
سلام ، وهو من ابتكاراته الّتي دعت إليها الحاجـة ، وسـار الحكـم    من أنشأ نظام التفتيش في الإ

وهو الإسلامي من بعده على سنته ، فلم تخل حكومة إسلامية على مدى العصور من صاحب العمل 
 اله ، ويحاسبهم إذا رأى ما يقدحيراقب سلوك عمومن سياسته لولاّته أنه  ، 3بمثابة المفتش في أيامنا 

ينظر في مال ، وكان  4فقد بلغه أنّ أحد عماله يتمثّل بأبيات فيها مدح للخمر فعزله  ؛في عدالتهم 
صفه لبيت المال ونصفه الوالي قبل الولاية ، ويسجله في سجلّ ، ثمّ ينظر ما زاد بسبب الولاية فيأخذ ن

ولايتـه ،  كان كسبه للمال بطريق حلال ، وسبب ذلك أنّ الناس يحابون الوالي لأجـل   للوالي ولو
 إقامـة رغبة في  �وكان لعمر ، 5فجعلهم كأنهم مشاركون لبيت المال ، وهذا من فقهه العجيب

قال :" لئن عشت إن شاء اللّه لأسيرنّ في الرعية حولا فإني  أنه؛ حيث  يع البلادجولة تفتيشية في جم
   وأما هم فلا يصـلون إليّ ، فأسـير   أعلم أنّ للناس حوائج تقطع دوني أما عمالهم فلا يرفعوا إليّ ، 

بـالبحرين شـهرين ، وبالكوفـة    إلى الشام فأقيم شهرين ، وبالجزيرة شهرين ، وبمصر شهرين ، و
   .6عم الحول هذا "، وبالبصرة شهرين ، واللّه لنِشهرين

 �للّه سعيا للتمرد عليه ، اجتمع أصحاب رسول ا � وعندما تكلّم دعاة الفتنة في ولاّة عثمان    
       : لا واللّـه مـا جـاءني    يأتيك عن الناس الّذي آتانا قالفقالوا : يا أمير المؤمنين أ،  �إلى عثمان 

  ومع ذلك أرسل عثمان رجالا ذوي ثقة للبحث والتحقيق، فجالوا في جميع مقاطعة إلاّ السلامة ، 
  

                                                 
  .231ص: ، ابقالمرجع الس ،وهبة الزحيلي  1
2  ابقالم ،الكتاني عبد الحي38 ـ 37 ص :، 1ج : ، رجع الس.  
3
  .506-502، الكتاب الأول ، ص : رجع السابق خ الإسلامي ، المنظام الحكم في الشريعة والتاري ،ظافر القاسمي  

م ، 1969،بيروت،لبنان، سـنة: لمعرفةدار ا ،4ط: ،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  ، أحمد بن عبد الحليم ن تيميةاب 4
  .  105ص: 

5   ابق ،الكتاني عبد الحي269، ص : 1ج : ، المرجع الس.    
  .  565ص: ، المرجع السابق ،، والطّبري114ص:،  المرجع السابق ،جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي 6
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أنّ أمراءهم و ولا عوامهم ،  م المسلمينأعلا ولا أنكر قالوا : ما أنكرنا شيئاالدولة ، فلما رجعوا ، 
  .    1 ...يقسطون بينهم 

   الرقابـة  وأمره بالاهتمـام ب حين ولاّه على مصر،2يعفقد كتب للأشتر النخ عنه � وأما علي    
دق والوفاء عليهمث العيون وابع:"ثمّ تفقّد أعمالهم، لاعلى العمر في  فإنّ تعاهدك  ،من أهل الصالس

     .3لهم على استعمال الأمانة ، والرفق بالرعية..." -سوق لهم وحثّ  -م ، حدوة لأموره
  . تطبقياوالّتي تعتبر أنموذجا  هذه نماذج لطريقة مراقبة الأداء الحكومي في تلك العهود الإسلامية ،ف   
  :4ملامح المرحلة الثّانية  - ند الأولبال

  لامية وهي مرحلة الخلفاء الراشدين ومنها الآتي :ملامح المرحلة الثّانية للحكومة الإس 
  .التنظيم الإداري في مجال :لىالأو فقرةال

توسع مفهوم الدولة وظهر نوع جديد من التنظيم الإداري المتمثّل في ظهور الدواوين في عهد  لقد   
 أخذتن الخراج ، ويوان الجند وديواعنه مثل ديوان العطاء وديوان الإنشاء ود �عمر بن الخطّاب 

أدق  ياطابعا تنظيم  نتيجة الفتوحات الإسلاميةهذه المؤسسات الإدارية الجديدة بسبب التوسع الكبير
  من السابق نظرا لتدفّق الخيرات والغنائم ، ولاحتكاك المسلمين بالأمم الفارسية والبيزنطية ممـا أدى 

تي اقترحها خالد بن الوليد على  الخليفـة  ي كالدواوين الّإلى محاكاا في بعض أوجه التنظيم الإدار
  .5رضي اللّه عنهماعمر 

  
                                                 

  535، ص : المرجع السابقمحمد حميد االله ،  1
2 - هو مالك بن الحرث بن عبد يغوث بن سلمة بن ربيعة بن الحرث بن جذيمة بن مالك بن النخعي ،المعروف بالأشتر،أمير خع الن

من كبار الشجعان ،كان رئيس قومه ،أدرك الإسلام ،وأورف عنه أنر خطبة "عمر" في الجابية،سكن الكوفة وشـهد  ه حضل من ع
ريق وكان ذلك سـنة  في الطّ ه علي مصر فقصدها فماتوولاّ ين مع علي،اليرموك فذهبت عينه فيها ،وشهد يوم الجمل ،وأيام صفّ

 علـي :  تحقيق ، الصحابة تمييز في الإصابة ، افعيالش العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد ثمان وثلاثين من الهجرة.ينظر:(
  ) .268ص ،  8347ت ، 6جه، 1412لبنان ، سنة :  ، بيروت ، الجيل دار ، 1، ط : البجاوي محمد

  . 400م ، ص:2005 -ه 1426سنة: ،بيروت،الجزائر ، دار الكتاب العربي و دار الأصالة،  ج البلاغة ، علي بن أبي طالب 3
 مينالمتقـد  والباحثين العلماء عند كللش مثارا �على مامالإ إلى البلاغة ج كتاب في ام نسبة كانت زمانوالأ العصور مر وعلى : ملاحظة

 هبـة  بن الحميد عبد( لكن استشهدت ببعض ماورد فيه عموما تعضيدا ودعما لما يشبهه من أقوال ومواقف سابقة ولاحقة ينظر:،والمتأخرين
 الكتـب  حياءإ دار،  ابراهيم الفضل أبو محمد، تحقيق: البلاغة ج شرح ينلدا عز حامد، أبو الحديد أبي بن الحسين بن محمد بن االله

  .) 7،ص:1ه ، (د.س)،ج:وشركا الحلبي البابي عيسى العربية
  . 107ص:  ، المرجع السابق ،أحمد بن داود المزجاجي  4

، مكتبة 1:كتور أحمد مبارك البغدادي، طيق الدينية، تحقلطانية والولايات الد، الأحكام الساوردي  أبو الحسن علي بن محمد الم5   
  . 200ص: ، 1989 سنة :، مكتبة دار بن قتيبة، الكويت
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  في مجال الرقابة على الأعمال الإدارية . - ةالثّاني فقرةال
   ة إضافة إلى الأنواع الثّلاثة الذّعت أساليب تنوقابة على الأعمال الإداريةالرعبية والشة والإدارياتي 
..، ة وهذا التما جاء كضرورة ملحع إناارتأنو فق  القائد الإداري ةوظيفة الّتي مارسها بما يتالإشرافي

  :1 الآتي الوسائل الرقابيةومن أهم هذه ،  للدولة الإسلامية والتوسع الجغرافي
  رصد الرقباء والعيون: -أولا 

التأكّد من أنّ عماله وولاّته يقومون بمهامهم  نظرا لاهتمام الخليفة بأحوال رعيته وإدراكه لأهمية    
خير قيام كان يرصد حولهم الرقباء والعيون ليبلّغوه كلّ ما يمكن من معلومات عنهم حتى كان الوالي 

      �ومن كتاب للإمام علي بـن أبي طالـب    ،يخشى من أقرب الناس إليه أن يرفع نبأه إلى الخليفة
 وجـه ، كتب إليّ يعلمني أنه :" أما بعد : فإنّ عيني بالمغربمله على مكّة إلى قثم بن العباّس وهو عا

 م الأسماع ، الكمه الأبصار، الّذين يلبسون الحقام العمي القلوب ، الصعلى الموسم أناس من أهل الش
 ـ طيعون المخلوق في معصية الخالق ،بالباطل ، وي     ى مـا  و يحتلبون الدنيا درها بالدين ...، فأقم عل

ومن عهـد  ، 2في يديك قيام الحازم الصليب ، والناصح اللّبيب ، والتابع لسلطانه المطيع لإمامه ..."
    إلى منصور بن غالب حين بعثه إلى قتال أهل الحرب :" ولـتكن عيونـك    �لعمر بن عبد العزيز 

 ينفع خبره وإن صدق ذوب لامن العرب وممن تطمئن إلى نصيحته وصدقه من أهل الأرض ؛ فإنّ الك
  . 3في بعضه ، وأنّ الغاش عين عليك ، وليس بعين لك والسلام عليك"

  : ةتخصيص عامل لمراقبة الولاّ -ثانيا
، مال شؤوا ، وأن لا يقع تقصيروأن يتولّى العلم يكن ممكنا أن تتسع أطراف البلاد الإسلامية ،    

  بن اعمر كان ؛ حيث  4فعلونه بدأ منذ الصدر الأول لذلك نرى أنّ تقصي أخبار العمال وما ي
  
  
  

                                                 
،  مطبعة دار إحيـاء الكتـب العربيـة    ، 1ط: ،مي والنظم المعاصرةمبادئ وأهداف التخطيط الإداري في النظام الإسلا ،الأغبش 1

  .445،  444م، ص:1988 -هـ 1409، مصر، سنة :  القاهرة
   وجه : مبني للمجهول ؛ أي : وجههم معاوية ، والموسم : الحج ،  الصليب : الشديد .  2
 . 374ص : ، المرجع السابق ،علي بن أبي طالب  
، المكتبة  4، ط :  أبو محمد عبد االله بن الحكم  ، سيرة عمر بن عبد العزيز . 32ص:  المرجع السابق، ،أبو الحسن علي الندوي  3

  .87م ، ص : 1966بية ، دمشق ، سوريا ، سنة : العر
4
  .506-502ظافر القاسمي ، المرجع السابق ، الكتاب الأول ، ص :  
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بن مسلمة للرقابة عل الولاّة وتفحص شكاوى الرعية والتحقّق  يرسل المفتش العام محمد �الخطّاب 

  .1 قيق مع الولاّةمنها وممارسة التح
  العمل بإقرار الذّمة المالية:  -ثالثا 
    قابة هوهذا النم الـوالي  ؛  2؟ من أيـن لـك هـذاو ما يعرف بـ:وع من الرويقضي بأن يقد 

أو العامل عند التعيين قائمة بجميع ممتلكاته ومقتنياته،وبعدها يكون عرضة لمساءلة للخليفة ومراقبتـه 
يحاسبه على كلّ زيادة غـير معقولـة   بعدها،وأو من يمثّلــه من حين لآخـر أثنـاء الولايــة 

أن يثبت رط كانت أو منقولا أو نقودا،بشيقوم بمصادرا كلّها أو بعضها عقارا طرأت على ثروته ف
 �أنّ عمـر   �أخرج ابن سعد عن ابن عمر  ؛ فلقدفصل فيه قضاء عادلوأن يذلك بتحقيق نزيه 
فأخـذ   ، في أمـوالهم  �فشاطرهم عمر ، �موالهم ، منهم سعد بن أبي وقّاصأمر عماله فكتبوا أ

  . 3وأعطاهم نصفا نصفا
  استعمال الحيلة: -رابعا 

يجوز للخليفة اللّجوء إلى الحيلة للرقابة على أعمال موظّفيه إذا دخلته ريبة في أمر أحدهم،وقـد      
   ..؛  إذا شك في أمر العامل أو الوالي لجأ إلى الحيلة للكشف عن الخبايا الّـتي تريبـه   � كان عمر

   بعد زيارة قام ا لابنه معاوية والي الشام، شك شام من ال �علم بعودة أبي سفيان  ومن ذلك عندما
يده إلى خاتم  �مسلّما على الخليفة مد عمر  �في حصوله على مال من ابنه، فلما جاء أبو سفيان 

 جين اللّذين جاء مـا  روبعث به إلى هند زوجه قائلا لها باسم زوجها أن تبعث بالخُ �أبي سفيان 
    . �4 رسوله أن عاد بالخرجين وفيهما عشرة آلاف درهم،فوضعها في بيت المالمن الشام، فما لبث 

    : الاحتكام إلى المظهر -خامسا 
  يحتكم إلى مظهر عامله لأنه عرفه تمام المعرفة عند التعيين... حتى أنه مرة شاهد  � لقد كان عمر

  أبت الدراهم إلاّ أن تخرج أعناقها ، بناء فخما فسأل عن مالكه،فقالوا:أحد عماله بالبحرين،فقال: 

                                                 
، يروت ، لبنانالنفائس، ب،دار  1دراسة مقارنة بين النظم الإسلامية والوضعية الحديثة ، ط:،الإدارة الإسلامية ،فوزي كمال أدهم  1

  .319، ص: ه 1421:  سنة
  . 136ص: ، المرجع السابق علي الطّنطاوي وناجي الطّنطاوي، 2 
  .307ص:،  3ج :  المصدر السابق، ، ابن سعد ، الطّبقات الكبرى 3
   ، القـاهرة ،مصـر ،   2أبو عمر أحمد بن محمد ، العقد الفريد ، شرح وضبط : أحمد أمين وآخرين ، ط :ابن عبد ربه الأندلسي  4

  . 49:ص،  1(د .س ) ، ج : 
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  .1وشاطره ماله أي أدخل نصفه بيت مال المسلمين 
  الاطّلاع على ما يحمله الوالي عند العودة: -سادسا

   "  أمر ولاّته القادمين إلى المدينة المنـورة "العاصـمة   � عمر  ومن أجل أن يتحقّق من ذلك فإنّ   
يحملونه من متاع،ثمّ تصله المعلومات من حرس الحدود الّذين يعينهم  أن يدخلوها ارا ليظهر عيانا ما

  وخاصة موظّفي الدولة.    والآبيينعند ملاقي الطّرق ويطلعونه على حركة المسافرين... الذّاهبين 
  : سؤال الرعية عن حالهم -سابعا 

         فـدت عليـه وفـود سـألهم     في رقابته على ولاّته أنه إذا و �من الوسائل الّتي عمل ا عمر    
عنه وصعوبة المواصـلة  وكان عماله على بعدهم عن أحوالهم وحال أمرائهم وسيرم وحكمهم لهم، 

لا يخفى عليه حالهم ، لأنه يسأل عن سيرم كلّ وافد ويفتح بابه لكلّ متظلّم ، وكان له  بينهم وبينه
 ولة على أساس متين وكان لها الأثر المحمـود في مراقبتهم ومصادرة أموالهم سياسة صارمة بنىا الد  

      سأله ي، والوافد س الرسول لجي �بن عبد العزيز عمر وهاهو ، 2في استقامة الأمر وانتظام الإدارة 
ومن ا من المسلمين وأهل العهد ، وكيف سيرة العامل ، وكيـف الأسـعار ،    عن حال أهل البلد

السبيل والفقراء ، وهل أعطي كلّ ذي حق حقّه ، وهل له  ءلأنصار ، وأبناوكيف أبناء المهاجرين وا
   . 3من أمر تلك المملكة فأنبأه بجميع ما علم الرسول  شاك ، وهل ظلم أحد ،

وإنّ المرء ليعجب أشد العجب إذا وضــع في الاعتبار وسائل الاتصـالات البدائية في ذلـك     
ة الطّرقات،ومع ذلك فقد كان الوالي في أقصى الدولة يأتي أمـرا  الوقت وبعــد المسافات ووعور

  فما هي إلاّ أيام حتى يأتيه استدعاء من الخليفة بخصوصه.
  اللّقاءات الدورية: -ثامنا 

،ولقد عمد عمر  وهي أشبه بالاجتماعات العامة الكبرى الّتي تتم بين الخليفة والرعية بصفة دورية   
  إلى لقاءات متكررة سنويا في مناسبات متعددة وخاصة في موسم الحج الّذي يفد فيه  �بن الخطّاب ا

فيلتقي الخليفة بمن يأتي إليه ويسألهم عن أحوالهم وكيفية معاملة ولاّتـه   ، الحجاج من كلّ فج عميق
 أهل إلى �، وكتب عثمان بن عفّان يقضي حوائجهم  لهم،فيستمع إليهم ويجيب عن استفسارام و

الأمصار :" أما بعد : فإني آخذ العمال لموافاتي في كلّ موسم ، وقد سلطت الأمـة منـذ وليـت        
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فلا يرفع إليّ شيء ولا على أحد من عمالي إلاّ أعطيتـه ،  

                                                 
  . 138ص: ، المرجع السابق علي الطّنطاوي وناجي الطّنطاوي،1 
    .68، ص : عبد الوهاب خلاّف، المرجع السابق 2
  .155، ص : أبو محمد عبد االله بن الحكم  ، المرجع السابق  3
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 أهل المدينة أنّ أقواما يشتمون ، وليس لي ولعيالي حق قبل الرعية إلاّ وهو متروك لهم ، وقد رفع إليّ
وآخرون يضربون ، فيا من ضرب وشتم سرا ، من ادعى شيئا من ذلك فليواف الموسم ، فليأخـذ  

  .1بحقّه حيث كان مني أو من عمالي ، أو تصدقوا فإنّ االله يجزي المتصدقين" 
دريبية ، على نحو ما تصنع يدعو العمال جميعا إلى مؤتمرات أو دورات ت �مما سبق كان عمر و    

  . 2دول اليوم ، حين تدعو السفراء إلى مؤتمر برياسة وزير الخارجية ، أو تدعو المديرين لدورة تدريبية 
  : سياسة الباب المفتوح -تاسعا  

وهو أسلوب يقتضي تسهيل اتصال الناس بالمسؤول دون أي عائق لبثّ شكواهم ورفع مظلمتهم    
شـيئا  من أمر المسـلمين  ولي من :( �آرائهم ،وقد أسس هذه السياسة رسول اللّه  أو التصريح ب

خلّته دون عز وجلّ يوم القيامة اللّه  تجبحوفاقتهم احاجتهم وفقرهم خلّتهم و  دونفاحتجب 
 �، وكتب عمر  �وسار الخلفاء الراشدون من بعد على ج الرسول  ،3) وفاقته وحاجته وفقره

الأشعري رضي االله عنهما  : " ... وعد مرضى المسلمين ، واشهد جنائزهم ، وافتح  إلى أبي موسى
  .4لهم بابك ، وباشر أمورهم بنفسك ، فإنما أنت رجل منهم ، غير أنك أثقلهم حملا" 

  .  مناطق الدولة الإسلامية:في مجال تقسيم  فقرة الثّالثةال
 لمحلية بشكل يتناسب مع أوضاع وظروف ذلك العصرظهر ما يسمى في الوقت الراهن بالإدارة ا   

تمّ تقسيم المناطق إلى عدة  �حيث قسمت مناطق الدولة الإسلامية إلى ولايات ؛ ففي عهد الصديق 
   ،شرج،نجران ،د نالجَ،ع مرِ،بيد ز،خولان ،حضرموت ،صنعاء ،الطّائف ،المدينة ،: مكّة  ولايات هي

 تمّ تقسـيمها   �اروق ذلك وبعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية في عهد الف، وإضافة إلى 5والبحرين
وولايـة سجسـتان   إدارية كبيرة لتسهل إدارا وهي:" ولايـة الأهـواز والبحـرين ،   إلى أقسام 

                                                 
1  648، ص: 2، ج: 1407ة:سن ، بيروت،  العلمية الكتب دار،  والملوك الأمم تاريخ، جعفر أبو بريالطّ جرير بن دمحم.  
  .131المرجع السابق ، ص :  علي الطّنطاوي وناجي الطّنطاوي ،  2
سنن أبي داود ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، كتاب:الخراج والإمارة والفيء  ، باب: فيما يلزم الإمام من أمـر   أبو داود ، 3

 حديث صحيح ، قال الحاكم 2948،رقم الحديث:135،ص:3ج:، ، (د .س )  الرعية ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، لبنان
  .7106:رح، 192،ص:4السابق،كتاب:الزكاة،ج: جعرالم،المستدرك، الحاكم النيسابوري؛  الإسناد

   .535محمد حميد االله ، المرجع السابق، ص :  4
  .352ص:المرجع السابق ،  ،الطّبري  5
  .)68، ص: 3ج : ،(اليمن من قرية:عمرِ.)215، ص: 1ج : (.زبيد: مدينة باليمن،)458، ص :  2ج : (خولان:بلد في اليمن،.

  .  )151، ص: 1ج : (،  الأردن في مدينة :شرج .)169، ص: 2ج : ،(باليمن جديةالن المدن من:دنالجَ
  س).،(د. بيروت ، الفكر دار ،البلدان  معجم، االله عبد أبو الحموي االله عبد بن ياقوت -
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 ، وولاية طبرستان ، وولاية خراسان ، وجعل بلاد فارس ثلاث ولايات : بـلاد 2وكرمان1ومكران
     أحدهما حاضرته الكوفة ، والآخر حاضرته البصرة ، وقسم بـلاد الشـام   العراق وقسمها قسمين 

أحدهما قاعدته حمص والثّاني دمشق ، وجعل فلسطين قسما بذاته وقسم إفريقيـا إلى  : إلى قسمين 
   . 3ثلاث ولايات : مصر العليا ومصر السفلى وغرب مصر وصحراء ليبيا 

  .: في مجال التوظيف  فقرة الرابعةال

  إجراءات تعيين جديدة لمن يتم اختياره لشغل منصب حساس في الدولة الإسلامية كوال تظهر    
حيث إذا  �في عهد الفاروق  أو قاض أو أمير للجيش أو ما شابه ذلك ، ولقد حدث هذا الإجراء

يه جمعا وأشهد عل -قرار تعيين  -أراد أن يستعمل شخصا ما في أمر من هذه الأمور كتب له كتابا 
مع الاتفاق المسبق  -من المهاجرين والأنصار يذكر فيه اسم الموظّف ووظيفته واختصاصاته ووجهته 

ويختم بخاتم الخليفة ويأخذ من الموظّف إقرارا خطّيا يبين فيه كلّ ما يمتلكه مـن مـال    -على مرتبه 
   ل أو عزله وذلك إبراء للذّمـة ،  وعقار وأملاك قبل مباشرته لعمله ليتم مقارنته بحاله بعد تركه للعم

جمهور  ضر ويتم قراءة كتاب الخليفة علىثمّ يؤخذ إلى المسجد وينادى في الناس فيحضر منهم من ح
ومنها ينتقل الموظّف دى وسائل الإعلام في ذلك العصر ،المسلمين في المسجد وهذه الطّريقة تمثّل إح
       جيهاته . إلى مباشرة عمله مزودا بنصائح الخليفة وتو

والكلمة العامة الختامية أنّ الإدارة الإسلامية في هذا العهد أسست على أسس عادلـة ورجـال       
       الدولة أدوا واجبهم خير أداء سواء في التشريع أو القضاء أو الإدارة ، وما كـان انتصـار قـادم   

  . 4ن البلاد في ميادين الجهاد أروع من انتصار ساستهم في إدارة شؤو
  
  
  
  

                                                 
  ،  شرقيها في والهند جنوبيها والبحر شماليها وسجستان غربيها من كرمان بين واسعة ولاية:  مكران 1
  .180، ص :  5ج :  ، المصدر السابق،  الحموي االله عبد بن ياقوت -
  ، وخراسان وسجستان ومكران فارس بين واسعة ومدن وقرى بلاد ذات مشهورة لايةو : كرمان 2
   .454، ص :  4ج :  ، ، المصدر نفسه الحموي االله عبد بن ياقوت -
دار الفكر العربي ، القـاهرة ،   ،2دراسة مقارنة ، ط : ،عمر بن الخطّاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة  ،الطّماوي سليمان   3

 .315 - 314م ، ص: 1976مصر ، سنة : 
  .78ص : ، المرجع السابق ،عبد الوهاب خلاّف  4
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  المطلب الثّاني :
  الرقابة في الإدارة الجزائرية . تطور

   فين ، وبين المسـؤولية  بين مبدأ الرقابة على أعمال الإدارة وأخطاء الموظّ نظرا للارتباط الشديد    
       عـرف  كان لزاما التعرض لنشأة و تطور مبـدأ مسـؤولية الإدارة قصـد الت   الجزائري  تشريعفي ال

      ، والتطرق لنشأة القضـاء الإداري الفرنسـي    الرقابة وتطبيقهمبدأ إعمال  مر ا على المراحل الّتي
    ،  و تطوره لما له من تأثير بالغ الأهمية في منظومة القضاء الإداري الجزائري فقها وتشـريعا وقضـاءً  

             زائـري عـبر مرحلتي:عهـد الاحـتلال،    ضـاء الإداري الج ثمّ الخلوص للتحدث على نظـام الق 
  وعهد الاستقلال .

  .المسؤولية  تعريف:الأول  الفرع
  شاع في مختلف التشريعات الحديثة بدل الضمان في الشريعة فماذا يعني ؟..المسؤولية مصطلح   

  .لغة  تعريف المسؤوليةالبند الأول : 
 ، وعن الشيء ة المسؤولية إلى فعل سأل ، يقال: سأله الشيءإذ ترجع كلمالمسؤولية مصدر صناعي ؛ 
 اسـتدعاء  : والسؤال ، تهبروسألته عن الشيء : استخ قول:سألته الشيء بمعنى : استعطيته إياه ،تو

 .1معرفة أو ما يؤدي إلى المعرفة
   وللمسؤولية معنيان :

   ، 2﴾ شأْن في هو يومٍ كُلَّ والْأَرضِ السماوات في من يسأَلُه ﴿ : قال االله تعالىمعنى الطّلب ؛  -
  .3كم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)كلّ(ألا :�وفي قوله 

  .4﴾ أَجمعين لَنسأَلَنهم فَوربك ﴿:  قال االله تعالىمعنى الحساب ؛  -
  
  
  
  

                                                 
1  م1994 -ه1414لبنان ، سنة : بيروت، ،دار الفكر ، 1ط تحقيق:على شيري، تاج العروس من جواهر القاموس ، ، ديبيالز ،
  .324:،ص14 لّد:مج
  . 29سورة : الرحمن ، آية :  2
  . 5ص :  سبق تخريج الحديث في البخاري ومسلم ،  3
  .92سورة : الحجر ، آية :  4
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  تعريف المسؤولية في الاصطلاح.الثّاني :  البند
 ،ة على أن يلزم المـرء نفسـه أولاً  ها هذه القدرإن استعداد فطري ، " : لية اصطلاحا هيالمسؤو   

ي بعد ذلك بالتزاماته بواسطة جهوده الخاصف1ة" والقدرة على أن ي.  
 ومما يلاحظ على التعريف فإنه تضمن عدة أمور:    

ة من خلال التزام الإنسـان أمـام   شريبيان الجانب الخلقي الكامن في داخل النفس البالأمر الأول : 
                      خالقه الذّي يجازيه على أعماله .       

بيان مسؤولية الأفراد فيما بينهم نتيجة أعمالهم والتزامام ، وهي مسؤولية يترتب عليها الأمر الثّاني : 
جزاء دنيوي البدن والمال. يمس 

 إذا كانأنه ة ؛ من حيث ذي تقع عليه المسؤوليخص الّاتية فـي الشالذّـاحية بيان النالأمر الثّالث : 
هذا المسؤول مستعدل ما قطع على نفسه من التزامات تجاه الغير أو غير مستعد.ا لتحم  

  . المسؤولية الإدارية تطورالثّاني :  الفرع
   عرف مبدأ المسؤولية الإدارية تطوظري ورا على المستويين النا مانراه فيما يأتيذهطبيقي والت.:    

  . نشأة فكرة المسؤولية الإدارية:  البند الأول
    ظلّت الدولة بصفة عامة والإدارة بصفة خاصة لحقبة طويلة غير مسؤولة عن أعمالهـا ، وكـذا      

  عن أخطاء موظّفيها ؛ ويعود ذلك إلى الفكرة الّتي كانت سائدة آنذاك، وهي :
  لة شخص معنوي مجسدة في شخص الملك الّذي لا يخطئ .أنّ الدو -
وكذا إلى فكرة السيادة باعتبار أنّ المسؤولية التزام وهو ما يتناقض مع السيادة في شـكلها   -

  .    2التقليدي بما تعني من سمو و إطلاق
ة الدولة يندثر، وبدأت بدأ المفهوم المطلق لعدم مسؤولي 20وبداية القرن:19إلاّ أنه في اية القرن:    

       مـنح تعويضـات    علـى في بعض القوانين  نصنفسها في مجال التطبيق ؛ إذ فكرة المسؤولية تفرض 
 عترف بمسؤولية الإدارة ، وطبق القضاء هذا المبدأ مدةأن يناتجة عن نشاط الإدارة دون عن الأضرار ال

إيجاد أساس قـانوني  الفقهاء ريات حاول من خلالها عدة نظ ظهرتطويلة ، إذ تطورت مفاهيمه، و
  ؛ ومن بينها نظرية الدولة المدنية ، ونظرية المرفق العام. لهذه المسؤولية

                                                 
مؤسسة  ،10: يد بدوي، طالس بور شاهين،مراجعةعبد الص ق في القرآن،تعريب وتحقيقمحمد عبد االله دراز،دستور الأخلا  1
137م،ص1998 -ه1418 سنة :بيروت ، لبنان ،  سالة،الر. 

سـنة   زائـر، ، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية ابـن عكنـون الج   2ط :  ،نظرية المسؤولية الإدارية  ،عوابدي عمار 2
 .35:، ص2004:
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  . تطور فكرة المسؤولية الإدارية:  لبند الثّانيا 
  حـدة ،  لها من سلطات وامتيازات للقضاء العادي أو الإداري دفعـة وا  بما لم يتم خضوع الإدارة 

وإنما تمّ عبر مراحل ، وقد اختلفت مواقف النظم القضائية المقارنة حول تكريس مبـدأ مسـؤولية   
  الإدارة ، إذ ظهرت في :

عدة محاولات لإخضاع تصرفات الإدارة لرقابـة   -خاصة انجلترا -الدول الأنجلوسكسونية  -
  ج .القضاء العادي بالرغم من وجود مبدأ عدم مسؤولية التا

لم يكن  ة بسلطات وامتيازات واسعة، فإنهمع تمتع الإدار -خاصة فرنسا  -الدول الأوروبية  -
العادي أن يلزم الإدارة بعمل أو الامتناع عنه ، إلاّ أنّ قيام الثّورة الفرنسية  1بإمكان القاضي

يا  لتكريس أعطيا دفعا قو 2وظهور مبدأ الفصل بين السلطات على يد الفقيه " مونتسكيو" 
ما نتج عنه منح القاضي مهمة الفصل في القضايا الّتي تكـون  دارة ، وهو مبدأ مسؤولية الإ

 الإدارة طرفا فيها .
أما عن الدولة الجزائرية فقد عرفت هي الأخرى عدة تطورات بخصوص تطبيـق مسـؤولية    -

 الإدارة . 
         ره :نشأة القضاء الإداري الفرنسي و تطو : الفقرة الأولى

نشأة القضاء الإداري يجرنا للحديث عن و تطوره  زائرينشأة القضاء الإداري الجالحديث عن      
 ـقالما هذا الأخير من سبق وفضل على القانون الإداري الفرنسي و تطوره  وعلـى القـانون    ، ةطب

  :استعراض لذلك الإداري خاصة وفيما يأتي 
سنة :  رنسي أصله في بعض الهيئات الّتي كانت قائمة قبل الثّورة الفرنسية يجد القضاء الإداري الف    

  الغابات ...ياه،قضاء المية المتخصصة ببعض المنازعات كوالهيئات القضائ؛ مثل : مجلس الملك،1789
    ى بالبرلمانات القضائيئا إزاء ما يسمة موقفا مناوئا ، وانطباعا سية ؛ حيث وقد كان للثّورة الفرنسي

  كانت ممارساا بمالها من سلطة قضائية معرقلة ومعارضة للإصلاحات الّتي كان الملك يبادر ا حفاظا 
  
  

                                                 
  .14 -13ص: ، م1994سنة: الجزائر، د.و.م.ج ، ، المسؤولية في القانون الإداري ،محفوظ لعشب  1
    في إظهار مبدأ الفصل بين السلطات الّذي نصت عليه كـلّ الـدول   م ، له الفضل1689فرنسي ولد سنة : مونتسكيو : فقيه   2

م . 1755م ، وتـوفي الفقيـه سـنة :    1748انين " الّذي صدر سنة : في دساتيرها الحديثة ، وهو صاحب كتاب : " روح القو
  ينظر:ميلود ذبيح ، الفصل بين السلطات  في التجربة الدستورية الجزائرية ، دار الهدى ، الجزائر ، (د.س) .
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  13في المـادة :   شكل واضحعلى مصالحها وامتيازاا ، ومثل هذا الموقف من القضاء عموما برز ب
نص سابق هـو المرسـوم    ( الوارد مضموا في1790أوت  24 -16من القانون الصادر  في : 

في المنازعـات الإداريـة   ) الّتي تحظر على القضاء وتمنعه من النظر 1789ديسمبر  22في :  الصادر
  والتعرض لأعمال الإدارة العامة .

إنّ نظام القضاء الإداري الفرنسي ممثّلا خاصة بمجلس الدولة قد شهد تطورات ، ومر بالمراحل      
ة الآتي1ة الرئيسي:  

  .-السنة الثّامنة  - 1789الإدارة القاضية ، المرحلة الأولى : -1
في هذه المرحلة الّتي عقبت قيام الثّورة الفرنسية كان قد تمّ إسناد مهمة الفصـل في المنازعـات       

لهيئات الإدارية إلى الإدارة نفسها ؛ أي : إلى أشخاص موظّفين عاملين بالإدارة العامة : الوزارات ، وا
  الإدارية ... 

ومثل هذا إنما ترتب نظرا لموقف الثّورة الفرنسية من القضاء في عهد الملك ، كما كان ذلك نتيجة 
اعتناقها وفهمها الخاص (الخاطئ) لمبدأ الفصل بين السلطات الّذي نادى به مونتسكيو على اعتبار أنّ 

سيير الإداري ممل القاضي في الإدارةا يقمحاكمة الإدارة هو أيضا مظهر للتضي عدم تدخ.   
  .   -1872-القضاء المحجوز، من السنة الثّامنة   المرحلة الثّانية : -2

 ر السنة الثّامنة ؛ حيثيافيبر 22تمّ إنشاء مجلس الدولة على أنقاض مجلس الملك بموجب دستور :    
إبداء رأيه حول المنازعات والقضايا الإدارية تحضير مشاريع القوانين والأنظمة ، و 52خولّته المادة : 

  الّتي كانت تعرض عليه من طرف الإدارة المركزية .
كما تمّ في نفس الوقت إنشاء : مجالس المحافظات كهيئات من الدرجة الأولى يطعن في أعمالها أمـام  

  مجلس الدولة .
دوره (الاستشاري والقضائي) يـبرز  لقد مر مجلس الدولة في هذه المرحلة بعدة فترات ؛ حيث كان 

ويقوى أحيانا ويضعف أحيانا أخرى ، إذ بعد أن تقلّصت صلاحياته عادت وتدعمت من خـلال  
  ؛ حيث ترتب عن ذلك منحه قضاء محجوزا ، أمكن للإدارة أن تراقب 1848نوفمبر  4دستور 

                                                 
1          -  V- Le tourneur(M), Bauchet (J),  Meric (J), Le conseil d'état et les tribunaux 

administratifs, Armand Colin, Paris, 1970, pp: 9 et s.      
- Chapus (René),Droit du contentieux administratif,Montchestien,Séme édition 

,Paris,1995,pp:52ets.             
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، 1870سنة : حله وإلغائه ، ثم1852ّنفسها " قضائيا" ، وعلى الرغم من حلّ مجلس الدولة سنة: 
أعاد تأسيس مجلس الدولة ومنحه بصورة ائية القضاء المفوض ، وإن  1870مايو  24فإنّ قانون :

  ) . 1852 -1848كان قد منح ذلك مؤقّتا خلال الفترة الممتدة : (
  .    -1872-القضاء المفوض ، ما بعد : المرحلة الثّالثة : -3

أصبح لس الدولة إلى جانب اختصاصه في اال الاستشاري اختصاص  1872بصدور قانون :    
قضائي ( القضاء المفوض أو البات ) ، فلقد تأكّد بصورة ائية وعمليـة في قضـية : كـادو في :    

م ؛ إذ قبل الس الاختصاص دون ضرورة الطّعن المسبق أمام الوزير واضعا بذلك 13/12/1889
القاضي ، ومنذئذ أصبح النظام القضائي الفرنسي يتسم بالازدواجيـة القضـائية   حدا لنظام الوزير 

(قضاء عادي ، وقضاء إداري) ، مما استدعى بالضرورة إنشاء وتأسيس محكمة التنازع للفصل فيمـا  
  يثور بينهما من تنازع في الاختصاص .

  كما عرف القضاء الإداري بعد ذلك عدة تطورات أهمّها : 
م الّذي حدد حصريا اختصاص مجلس الدولة بعد أن كانت له الولاية العامة 1953م : مرسو -

   (مجالس الأقـاليم سـابقا)   حيث أصبحت المحاكم الإدارية  في النظر في المنازعات الإدارية ؛
  هي : قاضي القانون العام (الولاية العامة) في المنازعات الإدارية .

 تي وسعت من صلاحيات مجلس الدولة ودعمت استقلاله .م ، و ال1963ّمراسيم : -
م ، الّذي أحدث المحكمة الإداريـة الاسـتثنائية ،   1978ديسمبر  31القانون الصادر في :  -

وبإحداث أقضية متخصصة إلى جانب الأقضية الإدارية العامة مثـل : مجـالس المنازعـات    
 الإدارية الإقليمية ، ومجلس المحاسبة ...

وعلى كلّ ، فإنّ أبرز هيئات القضاء الإداري تبقى اليوم متمثّلة في : مجلس الدولة في الهرم ، والمحاكم 
      ؛ كجهات قضـائية مختصـة بالفصـل    1وما بينها المحاكم الإدارية الاستثنائية  في القاعدة ، الإدارية

  . 2باستمرارفي المنازعات الإدارية المتزايدة 
  
  
  

                                                 
ري أيضا على عدة هيئات قضائية إدارية متخصصة لها الولاية والنظر في بعض المنازعـات مـع   كما يشتمل التنظيم القضائي الإدا 1

لس المنازعـات  مجـا  -أقضية التعويض عن الحرب .، -إمكانية الطّعن في قراراا وأحكامها بالاستئناف أمام مجلس الدولة ، مثل : 
  المحاسبة .     مجلس -في أقاليم ما وراء البحر. والإدارية خاصة 
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  :و تطوره زائرينشأة القضاء الإداري الج : انيةثّالالفقرة 
عرفت الجزائر مبدأ المسؤولية الإدارية وكرسته عبر مرحلتين ؛ مرحلة ما قبل عهد الاسـتقلال       

  والّذي نتحدث فيه عن النظام القضائي الإسلامي وتطبيقاته ، ومرحلة الاستقلال : 
  .الاحتلال  قبلالإدارية  مبدأ المسؤولية :المرحلة الأولى  -1

ي قبل الاحتلال يلزم التطرق للنظام التشريعي الإسلامي الّـذي  تشريعال لدراسة تاريخ الجزائر      
كان مطبقا آنذاك ، ويعد الدين الإسلامي أول تشريع أقر المسؤولية بصفة عامة ، والإدارية بصـفة  

      ، والسـلطة القضـائية المؤلّفـة   1في الخلفاء وأعوام  ذية الممثّلةخاصة الّتي تسأل فيها السلطة التنفي
  على : �من القضاة وأعوام ؛ ولقد عمل الرسول 

  إخضاع الخلفاء والولاة والجند والموظّفين لأحكام الشريعة الإسلامية . -
 الحرص على عدم اعتداء ذوي السلطان على حقوق الرعية . -

جه ؛ إذ عملوا على تثبيت وترقية مبدأ مسـؤولية   �راشدون من بعد الرسول ولقد حذا الخلفاء ال
عمال الدولة وأعواا ، إلاّ أنه مع التطور الّذي عرفته الأمة الإسلامية ومن خلال طغيـان الطّـابع   

تضـررين ؛  المادي الدنيوي صار لزاما إيجاد نظام تنظيمي يتولّى تطبيق مبدأ المسؤولية وتعـويض الم 
     فظهرت ولاية المظالم كجهة قضائية بالمفهوم الحديث تحملت عبء مقاضاة رجال الدولـة الّـذين   
لا يتسنى للقضاء العادي محاكمتهم ، ولقد باشر الخلفاء الراشدون أنفسهم النظر في المظـالم بعـد   

 معاونيهم ، وقد كرسـوا أو بواسطة  �عنه وعمر بن عبد العزيز  �كما فعل عثمان  �الرسول 
 هذا المبدأ بإعمال قاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه في نطاق المسؤولية المدنية ، والّتي تتطلّب

شروطا ثلاثا لقيامها وهي : علاقة التبعية بين المتبوع والتابع، وخطـأ التابع ، وعلاقة السببية بـين  
     من أجله .    خطأ التابع وما استخدم

وإذا ما بحثنا عن تطبيق مبدأ المسؤولية في الدولة الجزائرية ، فإننا نجد أنّ حكّامها الأولين قد حذوا    
ء بني الأغلب والفاطميين وسلاطين الموحدين والمرابطين لدولة الإسلامية ؛ إذ كان أمراحذو حكّام ا

    وا من صلب وظيفة الإمـارة ، وقـد أبقـي    وبني مرين وبني زيان يجلسون للنظر في المظالم ويعتبر
على ولاية المظالم في عهد الأتراك مع بعض الاختلاف ، وفي عهد الأمير عبد القـادر طبـق مبـدأ    
      مسؤولية الدولة بصفة واسعة وموضوعية ؛ إذ سلك ج الخلفاء الراشدين وتـولّى النظـر بنفسـه    

ق أحكام الشريعة الإسلامية ؛ إذ كان يفصـل في التظلمـات   في ولاية المظالم ، وحرص على تطبي
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   ، ويصـدر مهما سمت درجة وظاثفهم ومراكزهم المرفوعة إليه ضد موظّفي الدولة ويتولّى معاقبتهم
  . 1في ذلك أحكاما ائية غير قابلة للطّعن 

  .مبدأ المسؤولية الإدارية بعد الاستقلال  :المرحلة الثّانية  - 2
  اختارت الدولة الجزائرية بعد الاستقلال الاستمرار في تطبيق التشريع الفرنسي خوفا من الوقـوع     

م ، الّذي 31/12/1962المؤرخ في :  153 - 62في فراغ قانوني ، وطبقت ذلك وفقا للقانون 
يادة الوطنيشريع الفرنسي إلاّ ما ينافي السة تطبيق التفي ديباجـة هـذا   ؛ وقد ورد ةقضى باستمراري 

القانون تبرير حول اختيار هذا التمديد :" إذا كانت الظّروف لا تسمح بإعطاء البلاد تشريعا يتماشى 
           مع احتياجاا وطموحاا ، فإنه من غير المعقول تركها تسـير بـدون قـانون ، ولـذلك كـان      

الّتي تتنافى والسيادة الوطنية إلى أن يتم  من الضروري تمديد مفعول القانون القديم واستبعاد الأحكام
  . 2التمكن من وضع تشريع جديد 

تمّ إنشاء الس الأعلى كجهة نقـض   18/06/1963المؤرخ في:218-63وبموجب الأمر رقم 
    بالنسبة للقضاء العادي والإداري ، ولم تدم المرحلة الانتقالية الّتي شهدها النظام القضائي طـويلا ،  

م وتضمن عدة إصلاحات ، تنظيما قانونيا 16/11/1965المؤرخ في:278-65ذ صدر الأمر رقم:إ
جديدا ؛ إذ وضع حدا للإزدواجية بإلغاء المحاكم الإدارية الثّلاثة :(الجزائر ، وهران ، قسـنطينة ) ،  

ة الّتي أصبحت بموجب المادالس القضائية باا للغرف الإداريةخمس15: ة الأولى منهونقل اختصاصا 
في الطّعون بـالبطلان في القـرارات    مجلسا ، وأسند للغرفة الإدارية مهمة النظر ابتدائيا وائيا عشر

 ـالإدارية وتفسيرها وفحص مدى مشـروعيتها ، كمـا تـولّى مجلـس الثّـورة       ي أنشـيء  ذالّ
ت هاتـه الإصـلاحات   ، وقد جعل مهمة التشريع خلفا للمجلس الوطنيم 10/07/1955بالأمر:

وغيرها من النظام القضائي الجزائري نظاما متميزا حقّق النجاح على مستوى المنظـومتين القانونيـة   
  والقضائية ، وذلك بالقضاء على نظام الإزدواجية باعتباره أحد موروثات الاحتلال.

ر حتمي وذلك للمعاناة الطّويلـة  وفي المقابل كان تطبيق مبدأ المسؤولية الإدارية بعد الاستقلال أم   
  الّتي عاشها الجزائريون في ظلّ تعسف إدارة الاحتلال الّتي طبقت مبدأ عدم المسؤولية بكلّ أبعاده 
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 وآثاره رغم تقدم النظرية الفرنسية وتكريس مبدأ المسؤولية في فرنسا وحتى في الجزائر ولكن بالنسبة
  للفرنسيين والمعمرين فقط.

وقد سار المشرع والقاضي الجزائريان على ج نظيره الفرنسي ؛ إذ طبق نظرية المسؤولية الإداريـة    
الفرنسية فقها وتشريعا وقضاء ، وكرسها في العديد من القرارات القضائية الصادرة عـن الـس   

م ، 03/05/98 :المؤرخ في 01-98الأعلى أو مجلس الدولة بعد إنشائه بموجب القانون العضوي :
  وكذا من خلال العديد من النصوص التشريعية والّتي نذكر منها :

؛  17/04/82إقرار مجلس الدولة (المحكمة العليا حاليا) مسؤولية الإدارة في القرار الصـادر في: ـ 
 ـ ة تخضع لقواعد ذاتية خاصة الإدارة هي مسؤولية حيث جاء في إحدى حيثياته :" حيث أنّ مسؤولي

  لها ، وأنّ أحكام القانون المدني هي أجنبية غير مطبقة عليها " .
؛ إذ أقر أنّ الإدارة مسؤولة على أساس خطأ مرفقي ، وبالتالي  08/04/66القرار الصادر في : ـ 

 .   1فهي ملزمة بالتعويض ، وأقر أيضا مسؤولية وزارة  العدل على أساس عدم سير مرفق القضاء 
عدة نصوص تشريعية هامة تمّ بموجبها التوسع في أسس المسؤولية القانونية من الخطـأ   كما صدرت

  ومن بين هذه النصوص : الشخصي للموظّف إلى الخطأ المرفقي ثمّ ظهرت نظرية المخاطر الإدارية ،
  من القانون الأساسي للوظيفة العامة. 17/2المادة : ـ 
        المتعلّق بالبلدية الّـتي كرسـت مسـؤولية البلديـة      08-90: من قانون145-139والمادة :ـ 

وموظّفوا البلدية ، وكذا مسؤولية  البلدي والمنتخبونعن الأخطاء الّتي يرتكبها رئيس الس الشعبي 
و خلال البلدية عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الجنايات والجنح المرتكبة بالقوة العلنية أو بالعنف أ

المتعلّق بقـانون   09-90من القانون : 118التجمهر والتجمعات ، وهو ما يقرأ أيضا في المادة : 
 الولاية الّتي تكرس مسؤولية الولاية .

  وتجدر الإشارة إلى أنه قد تقررت أيضا مسؤولية الإدارة بموجب:
      أجهزة الدولـة المختصـة   :" على كلّم1996من دستور:145 نص دستوري يتمثّل في المادةـ 

  .  2أن تقوم في كلّ وقت وفي كلّ مكان وفي جميع الظّروف بتنفيذ أحكام القضاء"
  
  
  

                                                 
  م .2002 -م 2001سنة : لجزائر ، ،  نون ابن عك جامعة  كلية الحقوق ، ، دروس في المنازعات الإدارية   ،سلامي عمور  1
  .28، ص : م ، المصدر السابق1996دستور  2 
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  :ثّالث المبحث ال

بين الشـريعة الإسـلامية    ومسؤوليته الموظّف خطأماهية    
  الجزائري . تشريعوال

  :فيه مطلبان و

  شريعة الإسلامية .الضمان في الالخطأ و المطلب الأول : 
  الجزائري .  تشريعالمسؤولية في الالخطأ و المطلب الثّاني : 
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  :المطلب الأول 
  الضمان في الشريعة الإسلامية .الخطأ و 

  ولتوضيح هذا سأتطرق إلى ما يأتي. متلازمينغير يبدوان  والخطأ عنصران الضمان  
  الشريعة الإسلامية .الخطأ في ماهية :  ع الأولالفر
   فيما يأتي :... أنواعه يحسن بي أن أعالج ذلك ومعرفةالخطأ  للوقوف على حد      

  تعريف الخطأ في اللّغة : -الأول البند
        ؛ 1﴾ بِـه  أَخطَـأْتم  فيمـا  جناح علَيكُم ولَيس ﴿ وفي التتريل:؛ الخطأ والخطاء:ضد الصواب    

  : أذنب . علةطأة على فوخطئ الرجل : يخطأ خطأ و خ، : عثرتم أو غلطتم  أخطأتم المعنى
وهو :  -تإذا أثم -طء اسم من خطئت خطأوالخ،أخطأت خطأ وإخطاء: مالم يتعمدطأ اسم من والخَ

  إذا لم يتعمد. ، وأخطأوقيل خطئ إذا تعمد،2﴾ كَبِيرا خطْئًا كَانَ قَتلَهم إِنَّ ﴿؛الذّنب والإثم والخطيئة
  .3وتقول:" لأن تخطئ في العلم أيسر من أن تخطئ في الدين "..، 
  ؛.                     4﴾ خطَأً مؤمنا قَتلَ ومن ﴿ الخطأ : نقيض الصواب وقد يمد وقرئ ما قوله تعالى :ف    

  .    5﴾ خاطئين كُنا إِنا ذُنوبنا لَنا تغفراس أَبانا يا قَالُوا ﴿خطئ خطأ وخطئا : أذنب وتعمد الذّنب    
وابو :غلط ئأخطأ وخطأخطـأ   ويقال،6)أخطأ فله أجروإن  ... ( وفي الحديث:، حاد عن الص

وفي المثـل :" مـع   .، .7خواطئ ع وهو خاطئ خطئ وهي خاطئة جم ، فلان:أذنب عمدا أو سهوا
  .8المثل للّذي يكثر الخطأ ويأتي الأحيان بالصواب يضرب ؛واطئ سهم صائب"جمهرة الأمثالالخ
  .والصحيح من معان فالخطأ يعني أن يرتكب الموظّف والعامل غير الصواب ومما سبق    
  

                                                 
  . 5سورة :الأحزاب ، آية: 1
  .31سورة : الإسراء ، آية:  2
  .854ص:2الّد: ، المرجع السابق ،ابن منظور  3
  . 92سورة :النساء ، الآية: 4
  .97سورة : يوسف ، آية :  5
 ،ا اجتهـد فأصـاب أو أخطـأ   ذأجر الحاكم إ،باب نةعتصام بالكتاب والسكتاب الاابق،،المصدر السريصحيح البخا،البخاري 6

      اجتهـد فأصـاب    اذباب أجر الحـاكم إ ،لأقضيةكتاب ا،ابقالمصدر الس،صحيح مسلم،مسلم،و7352:حديث رقم،1354ص:
  . 62،ص :1،ج:  أو أخطأ

  242، ص:1ج: ، المرجع السابق ،إبراهيم مصطفى وأخرون  7
    .59، ص: 1مجلّد : ،الصحاح  ،الجوهري  8



 49

  الخطأ اصطلاحا:تعريف  – الثّاني البند
،  لم يستعمل فقهاء الشريعة الإسلامية لفظة خطأ بالمعنى المعروف لدى رجال القانون الحـديث     

 عرفه الفقهاء بقولهم:" وقوع الشيء على خلاف إرادة فالخطأ وإنما استعملوا في محلّها لفظة تعمد ،
 أو فعل قول كلّ :"هو هو، وعليه ف1من وقع منه "؛ كمن يريد التلفظ بكلام فيسبق لسانه إلى غيره 

  .2ه "يصدر عن الإنسان بغير قصد بسبب ترك التثبت عند مباشرة أمر مقصود سوا
  : أ ودرجاتهأنواع الخط - بند الثّالثال

يعة الخطأ الّذي يعـني الـداء في الشـر   ، و 3العصيان في الشريعة يقابل الخطأ والخطيئة              
  الإسلامية ثلاثة أقسام وهي:

   الخطأ غير المقصود: -القسم الأول 
  فهم التعليمات أو لعجلة في التنفيذ  أو لسوء ن الموظّف من سلوك سيئ سهوا لجهلوهو ما يقع م   

 ولَيس ﴿قال تعالى : ،أو لفقد وعي بسبب مرض أو توتر في أعصاب أو إرهاق أو عذر شرعي آخر
كُملَيع احنا جيمف مطَأْتأَخ بِه نلَكا وم تدمعت كُم4﴾ قُلُوب

.  
  الخطأ المستكره: -القسم الثّاني 

ه الآمر" الرئيس" مأموره على أن يقوم بفعل شيء لا يتماشـى  كرِن أمر في الغالب يوهو ما ينجم ع
 الخطـأ  عـن  لأمتي يجاوز جل و عز االله إن (: �قال الرسول  ؛مع النظام أو لا يتفق مع أهدافه 

5) عليه استكرهوا وما سيانوالن.  
  الخطأ المقصود: -القسم الثّالث 

      الفة عن قصد وسابق إصرار و نية  مبيتـة انتـهاكا للتنظـيم الإداري    وهو ما يقترفه الموظّف من مخ
6﴾ ...عملُوا بِما أَساءُوا الَّذين ليجزِي ...﴿ في المنشأة واستخفافا بالمسؤولية ، قال تعالى:

والعمد ، 
  . 1والعمد هو أجسم أنواع العصيان 
                                                 

باعـة والنشـر، قسـنطينة ،    ونظرية الحكم الشرعي عند الأصوليين ، دار الفجر للطّ،المدخل إلى علم أصول الفقه  ،نذير حمادو  1
  . 199م ، ص : 2009، سنة : الجزائر

 .184، ص:1، ج: المرجع السابقوهبة الزحيلي ،  2
  .403، ص : 1السابق ، ج :  قادر عودة ، المرجععبد ال 3
 .5سورة : الأحزاب ، آية : 4
5 ابق ، راقطني ، الدراقطني ، المصدر السسنن الدـتي   ( : قال الألباني،  170، ص:4، ج :  33ر ح : ور ، ذكتاب النعفـي لأم 

 ،المرجع السـابق ،إرواء الغليـل ،ن الألبـاني محمـد ناصـر الـدي   ؛ حـديث صـحيح..  عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)
 . 2311،رقم الحديث :340،ص:7ج:

  .31سورة : النجم ، آية :  6
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  حكم الخطأ : - : بند الرابعال
ن المميز لجرائم الخطأ على العموم ، فإذا انعدم الخطأ فلا عقاب ؛ ويعتبر الخطـأ  الخطأ هو الرك    

 موجودا كلّما ترتب على فعل أو ترك نتائج لم يردها المخطئ بطريق مباشر أو غير مباشر ، ولكنـه  
   .2وقع فيها لعدم تحرزه أو لمخالفته أوامر السلطات العامة ونصوص الشريعة 

  ق االله يصلح عذرا في سقوطها إذا حصل عن اجتهاد ؛ في حقووالخطأ 
ثمـا  آفإذا أخطأ اتهد في الفتوى بعد استفراغ وسعه وبذل جهده في تجري الصواب لا يكـون   -

  ويستحق أجرا واحدا . 
كذلك يصلح شبهة في إقامة العقوبات ؛ فلا يأثم المخطئ و لا يؤاخذ بحد كمن زفّت إليه غـير   -

  امرأته . 
 ولا قصاص كما في القتل الخطأ ؛ لأنّ العقوبة جزاء كامل فلا يجب على المعذور .   -

وأما حقوق العباد ؛ فلا يصلح الخطأ فيها عذرا ، فيجب على من أتلف مال إنسان خطأ ضمان    
  .3العدوان ؛ لأنه ضمان مال لا جزاء فعل ، وإذا لم يصلح الخطأ عذرا مسقطا فإنه يصلح سببا مخفّفا

ومقياس الخطأ في الشريعة هو عدم التحرز ، ويدخل تحته كلّ ما يمكن تصوره  مـن تقصـير ؛       
 م التبصر والرعونة والتفريط وعدم الانتباه وغير ذلك ممـا دفيدخل تحته الإهمال وعدم الاحتياط وع

  .  4اختلف لفظه ولم يخرج معناه عن عدم التحرز
   الشريعة الإسلامية .: الضمان في ثّانيال فرعال

  يعنيها كذلك .  -في أحد معانيه -فإنّ الضمان إذا كانت المسؤولية تعني المؤاخذة ،    
     ولعلّ كلمة " ضمان " أو" تضمين" في الفقه الإسلامي أقرب ما يؤدي المعنى المراد مـن كلمـة   

  . 5مسؤولية مدنية " في الفقه الحديث"
  
  
  

                                                                                                                                                    
  .405، ص : 1، ج :  السابق المرجععبد القادر عودة ،  1
  .110ص:،  2ج :  ،نفسه  المرجع ،عبد القادر عودة  2
  .185، ص:1م ، ج:1998بيروت لبنان ،  وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي،دار الفكر المعاصر،  3
  .111ص: ،  المرجع السابق ،عبد القادر عودة  4
 -هــ  1403، دار الشروق ،بيروت ، لبنان ، القاهرة، مصـر ، سـنة :    11ط: ،الإسلام عقيدة وشريعة  ،ت محمود شلتو 5

  .391م ، ص:1983
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  .عند العرب مانضالالأول :  بندال
العرب قبل الإسلام قبائل متفرقة لا يحكمها نظام موحد ، تخضع لعادات قديمـة تأصـلت    كان   

جذورها في نفوسهم ، وكان عنصر القوة هو الطّابع الغالب على حيام وحب الثّأر هو المبدأ المطبق 
لآخر ، وإنما لكلّ قبيلـة رئـيس   بينهم ، ولم تكن هناك سلطة تفرض إرادا على من يعتدي على ا

مرهوب الجانب محترم ؛ يضيق نفوذه ويتسع بنسبة ثراء القبيلة ووفرة عدد أبنائها وقوم وشجاعتهم 
  وإقدامهم. 

وكان أفراد القبيلة جميعا يذوبون في بوتقة القبيلة ، فإذا اعتدى أحد على الفرد هبت قبيلته تطالب    
  ؛ حيث قال شاعرهم : دي تحميه من العدوانبثأره ، وقامت قبيلة المعت

  . 1لا يسألون أخاهم حين يندم    في النائبات على ما قال برهانا
فقبل الإسلام كان الثّأر والانتقام ؛ نقرأ ذلك في كتب الأدب القديم ونحفظه عن شعراء الجاهليـة ؛  

    أو بعض -ير بن جذيمة ؛ فقالوا لهبن زهير العبسي : فجمع عليهم أبوه زه شأس غني بعض تلَقفقد 
:  غيرها ؛ فقالوا : ما هي ؟ فقالسل في قتل شأس ؛ فقال إحدى ثلاث لا يرضيني –من ندب منهم 

تحيون لي شأسا ، أو تملأون ردائي من نجوم السماء ، أو تدفعون لي غنيا بأسرها فأقتلها، ثمّ لا أرى : 
  .2ذت منه عوضاخأني أ

ص أو الثّأر كان هو الجزاء على قمع الظّلم عند العرب ، وكان من شأن إرضاء المنتقم فالانتقام الخا  
  . 3هو و قبيلته

لكن بمجيء الشريعة تغيرت المفاهيم واستحدثت التطبيقات في مجال المسؤولية عموما والإداريـة     
  منها على وجه الخصوص .  

  
     

       
  
  
  

                                                 
،    م1981 - ه1401سـنة :   دار الرائد العربي ،بيروت ، لبنـان ، ،  2ط : ،  العقوبة في الفقه الإسلامي ،أحمد فتحي نسي  1

  .61ص : 
2 افعيابق  الش287ص : ،، المرجع الس  . 
  . 63ص : السايق،المرجع  ، سي أحمد فتحي ن 3
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  . البند الثّاني : ماهية الضمان
  . : 1ضمان ال تعريف -الفقرة الأولى 

؛ تقول ضمنت المال : التزمـت بـه ،    2يعني الكفالة و الالتزام  :في اللّغة تعريف الضمان  - 1
     .3هذا و ضمن ؛ الضمين : الكفيل  ويتعدى إلى مفعولين : تقول : ضمنته المال أي : ألزمته به .

   ل بهالتزام القيا عنيمان يوعليه فالضحميء والتم بالش .  
م 2002 - ه1423ن ، بيروت ، لبنان ، سنة : مؤسسة الريا ، 1ط: ،مدونة الفقه المالكي وأدلّته  ،الصادق عبد الرحمن الغرياني  

 .97ص: ،4، ج:

   الضمان في الاصطلاح :تعريف  – 2
  ، 4ن مثليا وقيمته إن كان قيميا "إشغال الذمة بالالتزام بأداء مثل ما أتلف إن كا: " يعنيالضمان  

    :فيالأدلة الشرعية للضمان لقد وردت و   
   بِمثْـلِ  علَيه فَاعتدوا علَيكُم اعتدى فَمنِ ﴿ قال االله تعالى : من القرآن الكريم : - الدليل الأول

، ر مبدأ المماثلة في الجزاء عدلاعمومها تقر؛ ووجه الاستدلال أنّ الآية الكريمة ب 5﴾ علَيكُم اعتدى ما
      والتعويض ضرب من الجزاء ، والمماثلة ما كانت صورة ومعـنى إن أمكـن ، وإلاّ فالمثليـة معـنى     

      ، والصحيح جواز ذلك كيف ما توصل إلى أخذ حقّـه مـا لم يعـد سـارقا ،     وهي القيمة مجزئة 
     عن مالك ، وقال به ابن المنذر ، واختـاره ابـن العـربي ،    وهو مذهب الشافعي وحكاه الداودي 

ما هو وصول إلى حق6وأنّ ذلك ليس خيانة وإن .  
  
  

                                                 
    194، ص :  ه1417-ه1416منشورات جامعة دمشق ، سوريا، سنة :  ، 4ط:  ،النظريات الفقهية   ،فتحي الدريني   1

  وما بعدها .
  . 544، ص : 1ج : ، ، المرجع السابقمجمع اللّغة العربية  2
  . 550الّد الثّالث ، ص :  ، المرجع السابق ،ابن منظور  3
    .416مادة: ،الناشر : نور محمد ، كارخانة تجارت كتب ، آرام باغ ، كراتشي ، (د . س )  ،مجلّة الأحكام العدلية  4
المسـتمدة        ختيار الجيد للقواعـد الفقهيـة  نقلة نوعية بأسلوب جديد تميز بالا :ه)1923( للدولة العثمانية حكام العدلية""مجلّة الأ.

  عرض الفقه على شكل مواد . -مادة )، ومن مزاياها :1851؛حيث تظم الة (من المدرسة الحنفية 
 صالح للتطبيق وبعدها عن الخلاف .اعتياد الّة بالرأي ال -                      

  احتواء الّة على جانب المعاملات ،وخلوها من العقائد والعبادات . -             
  .377م ، ص :  1998، مكتبة الرشد ، الرياض ، سنة :  1ينظر: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ، القواعد الفقهية ، ط :  -
  .194سورة : البقرة ، آية :  5
  .576ص:،  1ج :القرطبي ، المرجع السابق ،  6
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 الدلالة ؛ ووجه الاستدلال أنّ الآية صريحة1﴾بِه عوقبتم ما بِمثْلِ فَعاقبوا عاقَبتم وإِنْ﴿ : تعالىوقال  
 ـعلى وجوب تحقيق مماثلة العقوبة للف               ير أنـه يسـتأنس بحكمهـا مـن قبـل أنّ     عل الجرمي ، غ

  " المماثلة " مبدأ عام يقرره العدل في الجزاء على العدوان . 
ما أخـذت حتـى    على اليد:(قال �روي عن سمرة عن النبي  من السنة النبوية : - الدليل الثّاني

       حـد "لا يجـوز لأ  ص الحديث هو:"الضمان"، وقيـل: ، ووجه الدلالة ؛ أنّ المقتضى من ن2) تؤديه
   . 3"أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

  ويكون من باب أولى منعه من الاعتداء على نفس الغير أو جسده أو عرضه أو شرفه أو حريتـه     
  أو ماله أو أي حق من حقوقه المشروعة.

 اصطلاح المسؤولية في الفقه الإسـلامي،وإنما ورد لم يرد :  القواعد الفقهيةمن  - الدليل الثّالث
   ." الضمان": معناه تحت اسم آخر هو

     الي : ما جاء في قواعـد الـة ؛  من المقررات الفقهية الّتي تنهض بمبدأ المسؤولية عن الضرر المو   
رعتان عـن القاعـدة   من مثل : " الضرر يزال " و : " الضرر يدفع بقدر الإمكان " ؛ وكلتاهما متف

  .4)لا ضرر ولا ضرار:(  �التشريعية الّتي أرساها الرسول 
والقاعدة الأولى توجب ما وقع من ضرر بإزالة عينه إن أمكن ، وذلك برد المال عينا إن كان قائما ، 

  . 5وإلا فالتعويض مثلا أو قيمة ، ومعلوم أنّ القيمي يضمن بقيمته ، والمثلي بمثله 
  مبدأ الضمان مستقر في الشرع قطعا بما سلف من أدلّة .عليه فو       
وسـعت  ؛ سواء كانت إدارية أو غيرها،كما  إنّ الشريعة الإسلامية حرصت على تأكيد المسؤولية  

 إنّ االله تبارك وتعالى :( �قال رسول االله ؛ 6نطاق مسؤولية الفرد عن أعماله وسائر شؤون حياته 

                                                 
  .126سورة : النحل ، آية :  1
ث حـدي  الحـاكم  قـال ،  20086 ،رقم الحديث:277ص: ، 33ج: ،المصدر السابق  ،حنبل بن أحمد الإمام مسند،حنبل بن أحمد 2

   .2357الحديث: قمر ، 2ج :، بقساالمستدرك، المرجع ال ، الحاكم ؛ صحيح الإسناد على شرط البخاري
  .97مادة:،  ابقالمرجع الس ،مجلّة الأحكام العدلية  3
 بـن ا رواه عبـادة  حديث صـحيح قال الألباني ،2865 ،رقم الحديث:55،ص:5،ج: المصدر السابق،  سند،الم حنبل بن أحمد 4

  .  896 ، رقم الحديث : 408، ص :  3باب : أهل الزكاة ، ج :  السابق، جعر، المإرواء الغليل  ،الألباني ؛ الصامت
دار التراث ، القـاهرة ، مصـر ،     ،نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ،الشوكاني محمد بن علي محمد  5

  .  324ص :  ،5(د.س) ، ج :
  .109، ص :  المرجع السابقفؤاد عبد االله العمر ،  6
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 ى إنّ الرجل ليسأل عن أهـل حت،،أقام أمر االله فيهم أم أضاعهية فيما استرعاه سائل كلّ ذي رع
  .1 )بيته

  شروط الفعل الضار الموجب للضمان : - ةالثّاني الفقرة
   العلاقة بينهما . ، والضرر  ، التعدي  :ثلاثة شروط ، وهي لفعل الضار الموجب للضمان ل    

   : التعدي - 1
 ند المالكية يكونعالتعدي  و ،2هو :" التصرف في شيء بغير إذن ربه وبدون قصد تملّكه "التعدي    

إلى حقوق الآخرين ويطلـق التعـدي     إلى ذلك بمجاوزة الحقفي : الأموال والنفوس والأبدان وما 
       .وغصب المنفعة والجرم بوجه عام  عندهم ويراد منه الجناية

؛ أي 3الشريعة الإسلامية تقيم الضمان على التعدي وصفا ماديا للمحلّف ؛ضمان أساس الوالتعدي    
حكم وضعي لا تكليفي و ذلك أن وضع االله تعالى شيئا علّة لشيء آخر بحيث يسـتلزم وجودهـا   

  .4معتبرة في الشرع الحنيف  فهيوجود الحكم الّذي بني عليها ، 
    :الضرر  - 2

، 5الضرر مطلقا يوجب التضمين أنّ كما،هل الضار بشرط التعدي سببوالفع، مانعلّة الضالضرر      
  الضرر على نوعين : و، 5التضمين

ه ، أو يصـيبه بتعييـب   ما يصيب الإنسان فيتلف بعض الضرر المادي أو المالي وهو: -النوع الأول 
  ، أو يذهب بالمال كلّه ، أصلا ومنفعة . فينقص قيمته
في القذف ما يصيب الإنسان في شرفه وعرضه من الأذى كما  ضرر المعنوي وهو :ال -النوع الثّاني 

عويض في الفقه والسبعور ، أو امتهان في المعاملة ؛ وهذا لا يخضع لقواعد التأو من إيذاء للش ،  
  

                                                 
 ، الموصـل  ، والحكم العلوم مكتبة،  لفيالس ايد عبد بن حمدي:  تحقيق ، الكبير المعجم،  لطبرانيا القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمان 1

، محمد ناصر الدين الألبـاني  ، رجاله رجال الصحيح ؛ 8874، رقم الحديث : 9، ج : 172، ص :  1983 – 1404 سنة :
 م1996 - ه1416توزيـع ، الريـاض ، السـعودية، سـنة :     مكتبة المعارف للنشر وال ، 1ط:  ،سلسلة الأحاديث الصحيحة 

  .1636،ح ر:380،ص:2ج:،
على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالـك ، دار المعـارف،    ،الشرح الصغير  ،أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير  2

 . 607القاهرة ، مصر ،(د.س) ، ص:
  210: ص ، المرجع السابق ،فتحي الدريني  3

 4218ص : ، المرجع نفسه ،ريني فتحي الد  . 
 . 216ص : ، نفسهالمرجع  ،فتحي الدريني  5
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 ـ ، الإسلامي الّتي تقضي بأن يحلّ مال محلّ مال أتلف  اكم ،وإنما يترك تقدير التعويض المالي فيه للح
   والأصل عدم التضمين فيه.

 يكن لم مخالفة الأوامر والنصوص ، فإن من المسلّم به أنه لا عقاب على عدم التحرز في ذاته ، أو   
 شيء من هذا فلا عقاب ، إلاّ إذا تولّد عن عدم التحرز أو مخالفة الأوامر والنصوص ضرر؛ فإذا تولّد

ة ، والضة إذرر فقد وجدت المسؤوليرر فلا مسؤولي1ا انعدم الض.  
؛ 2" الضـرر يـزال "  د الفقهاء الكلية قولهم :، فقد جاء في قواعلقد أوجبت الشريعة رفع الضرر   

عليه أن يطلب إزالة الضرر وعليه فليس للمضرور أن يقابل الضرر الّذي لحقه بضرر مثله للانتقام بل 
  لحقه ظلما ، وبغير وجه حق . من الحاكم ، والحاكم يعوضه الضرر الّذي

 ـ  عمـرو مقابـل   لو أتلف زيد مال:  لم مثلا خر بما أنه ظُفليس للمظلوم أن يظلم آ    ه           مـا أتلف
  .3، يكونان ضامنين ماله له من

   :والضرر التعدي العلاقة بين - 3
بين الخطأ والضـرر ، وتنعـدم    : العلاقة المباشرةوهي  -الرابطة – التعدي والضرر العلاقة بين     

  . يكن الخطأ هو السبب المباشر في حدوث الضرر لمالمسؤولية إذا 
وهنا تثار نقطة المباشرة والتسبب في الحكم ، ومثال هذا :"كمن قطع حبل قنديل معلّق فسقط      

 غير أنه إذا ارتفع، 4القنديل وانكسر"؛ فإنّ الفاعل بالنسبة لتلف الحبل مباشر ولكسر القنديل متسبب
التسبب إلى مستوى المباشرة في بعض الحالات من حيث القوة والظّهور حتى كان السبب في معـنى  
العلّة المؤثّرة أضيف حكم التضمين إلى المتسبب وحده أو إليهما معا على السـواء لانتفـاء سـبب    

  .5الترجيح استثناء من قاعدة تقديم المباشر على المتسبب 
إنّ تسلسل السببية يوجب الضمان ؛ ف بية وحصول الضرر بالسبب الأخيرتسلسل السب وقد يحدث     

  على صاحب السبب الأول إذا بقي معنى تسببه في السبب الأخير ، أما إذا انقطع وأضيف الضـرر  
  .6إلى غيره فإنه لا يضمن

  

                                                 
  . 272-271ص: المرجع السابق، ،عبد القادر عودة  1
 .1/18، 20مادة : المرجع السابق،مجلة الأحكام العدلية ، 2
 . 921مادة :  المرجع نفسه ،مجلة الأحكام العدلية ، 3
 .404ص: المرجع السابق ، ،شلتوت  محمود 4
  . 222،  221ص : ، المرجع السابق ،الدريني  فتحي 5
 .409ص: ، المرجع السابق ،محمود شلتوت  6
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  سؤولية :  تأثير عوارض الأهلية في الم -: ةالثّالث الفقرة
قرر الفقهاء أنّ للصبي وانون ذمة صالحة لتعلّق المسؤوليات الماليـة   عارضا الصغر والجنون : - 1

المحضة كالأعواض في المعاملات والغرامات بسبب إتلاف مال الغير ، وكالصلات والمؤن والعشـر  
الواجب جزاء وعقوبة فلا يتعلّق بذمتها والخراج لأنّ المال هو المقصود فيها ويكفي أداء الوليّ ، أما 

             عقوبـة كالقصـاص والحرمـان   كمال الدية ويسقط عنهما كلّ ما يراعى في ثبوتـه وصـف ال  
  ؛لأنّ العقوبة جزاء التقصير وهما ليسا من أهلها .  من الميراث

 لا يعقل فـلا الصبي الّذي  وأما، أما العاقل ففي ماله " في قوانين " ابن جزي المالكي" :  وجاء    
  .1من نفس أو مال كالعجماء " شيء عليه فيما أتلفه

" حمل الإنسان غيره على ما لا يرضاه قولاً أو فعلاً بحيث لو خلي ونفسه  هو : عارض الإكراه - 2
 المحـل  لولا مباشرته يريد ولا يكرهه أمر على الغير حملتعريفه أيضا :" في  ورد كما ، 2لما باشره " 

   لإكراه نوعان :ول ؛ 3 " عليه
      يعدم الرضا ويفسد الاختيار ؛ وهو ما خيف فيه تلف النفس ويسمى إكراهـا تامـا   :  الأول وعنال

  أو إكراها ملجئا .
يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار ؛ وهو ما لا يخاف فيه التلف عادة كالحبس والقيد لمدة الثّاني : وع نال

ضرب الّذي لا يخشى منه التلف ويسمى إكراها ناقصا أو إكراها ناقصا أو إكراها غـير  قصيرة ، وال
  .  4ملجئ
  أحكام الضمان في الشريعة الإسلامية : -ة الرابع الفقرة

    للإنسان أن يستعمل حقّه الّذي أباحته له الشريعة من غير أن يضر أحدا أو تتعلّق به أيـة تبعـة       
لدى الآخرين ، فإذا تصرف في حدود الشرع وفي حقّه المباح ونتج عن ذلك إضـرار   أو مسؤولية

  بالغير ، فإنّ فقهاء الشريعة الإسلامية اختلفوا في ذلك :
  إنّ جمهور الفقهاء يرون بأن لا تبعة ولا مسؤولية عليه وبالتالي لا ضمان .    -
  

                                                 
  .338ابن جزئ الكلبي ، القوانين الفقهية ، مكتبة الشركة الجزائرية ، الجزائر ، (د.س) ، ص :  1
2
  .176م ، ص:1969 –ه 1389الكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، سنة : ،  6محمد الخضري بك ، أصول الفقه ، ط :  

 محمد محمود االله عبد ،تحقيق ،البزدوي الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف، البخاري الدين علاء محمد بن أحمد بن العزيز عبد 3
   .538، ص:4، ج:م1997، لبنان،سنة: بيروت،  العلمية الكتب دار،1،ط: عمر

  .80،ص:3ج:المرجع السابق،  ،عودة  عبد القادر4



 57

قّه المباح ضررا تترتب عليه ، إذا سبب استعماله لحويرى بعض الفقهاء أنّ التبعة والمسؤولية    -
 لإمام مالك ناظرا في ذلـك ء النية ويقصد الإضرار وعليه الضمان وذلك عند اللغير ولو لم يس

   .   1"، ومما يشبه ذلك من منفعة العامة ؛ " فضمنوا ذلك لمصلحة الناس  للمصلحة
  :-المتبوع عن التابع مسؤولية  -تحمل المسؤولية عن الفاعل - 1

الأصل في المسؤولية أن تتعلّق بمن يباشر التلف أو تسبب فيه ، ولكن توجد أحوال يتحمل فيها تبعة 
  المسؤولية غير المباشر وغير المتسبب ونستطيع أن نرد تلك الأحوال إلى أمور ثلاثة :

قوانينه وترتب على التصرف قتضى أن يكون الفاعل ممن نصب لمصلحة ، فتصرف بم:  الأمر الأول
في الحكم إذا تبين كـذب  في نفس أو مال ، ثمّ تبين أنّ اني عليه لا يستحق ذلك وهذا يظهر  تلف

، ويظهر فيما لو أخطأ الحاكم فزاد في تنفيذ العقوبة بما أوجب التلف ، ويظهـر في سـائر   الشهود
العامة ويترتب عليها تلف أموال لخاصة الناس ، فإنّ الضمان التصرفات الّتي يراها الحاكم في المصلحة 

  في كلّ هذا يتحمله بيت المال . 
أن يكون الفاعل باشر الفعل بأمر غيره الّذي أفهمه أنه صاحب أمر وملك، وعليه فإنه  :الأمر الثّاني 

 . 2في هاته الحالة الضمان يكون على الآمر
، الاختيار معا كـ :ارتكاب الجرائمالإكراه التام يؤثّر فيما يقتضي الرضا وف؛ الإكراه  :الأمر الثّالث 

أما الإكراه الناقص لا يؤثّر إلاّ على التصرفات الّتي تحتاج إلى الرضا كـ : البيع والإجارة والإقرار فلا 
بـو حنيفـة   راه مالك وأتأثير له على الجرائم ، ويرى أصحاب الرأي الراجح في مذهب أحمد ما ي

        ون غالبـا إلاّ بالوعيـد بالتعـذيب   فيرون أنّ الوعيد بمفرده إكراه ، وأنّ الإكراه لا يكوالشافعي، 
  وعلى هذا فالإكراه يصح أن يكون : ، 3أو بالقتل أو بالضرب أو بغير ذلك

  ما كان التهديد والوعيد فيه واقعا . ماديا وهو: -
  . 4د والتهديد فيه منتظر الوقوع ما كان الوعي معنويا وهو : -
  
  
  

                                                 
      ، 4ج : م ، 1998 -ه1419، دار الفكـر ، بـيروت ، لبنـان ، سـنة :     1ط : الكبرى ،المدونة  الأصبحي ، بن أنس مالك 1

  .  1816ص : 
  .412ص: ، المرجع السابق ،محمود شلتوت  2
  . 564ص:  المرجع السابق، ،عبد القادر عودة 3
  . 565ص:  المرجع نفسه، ،عبد القادر عودة 4
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  في الشريعة الإسلامية :والمضطر مسؤولية المكره  - 2 
     التابع هو شخص يختاره المتبوع ليقوم له بعمل ما ، وقد لا يكون المتبوع حرا في اختيـار تابعـه    

ونظرا لأنّ للمتبوع  ،  استخدامهوله مصلحة في يههإلاّ أنه يتمتع بالسلطة الفعلية عليه في رقابته وتوج
       يفعلـه   التـابع  عـل ما يكون أمر المتبوع إكراهـا يج  كثيرا ع وتوجيهه ، وحق إصدار الأوامر للتاب

  :الحالات الآتية لمتبوع كان لزاما التطرق إلى بسبب خوفه من اولو من غير رضاه 
   حالة الإكراه : –الحالة الأولى 

    ريعة هوه في الالمكرذف له من متعلّقات إرادته ما كا :شفها يجـري عليـه قبـل    " ما حن تصر
      "؛ وسبب حذفها قول أو فعل ، فالقول هو التهديد ، والفعل هو أخذ المـال أو الضـرب   الإكراه

ه الّذي يحمل غيره على أمر كان يمتنع عنه قبل الإكراه لولا تخويف المكره هو :" ، والمكر1ِأو السجن
 : 2 شروط الإكراهو  ،"غير أنه يقع عليه ما هدد به وغلبة ظن ال

بحيث يعدم الرضا كـ :  -أي مما يستضر به ضررا كبيرا ؛أن يكون الوعيد ملجئا  الشرط الأول :
القتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطّويلين وتقدير الوعيد الّذي يستضر به مسألة موضـوعية  

  لاف الأشخاص والأسباب المكره عليها .تختلف باخت
  يوشك أن يقع إن لم يستجب المكره .  3أن يكون الوعيد بأمر حال الشرط الثّاني :

  أن يكون المكره قادرا على تحقيق وعيده . الشرط الثّالث :
  ؛ أن يغلب على ظن المكره أته إذا لم يجب إلى ما دعي إليه تحقّق ما أوعد به الشرط الرابع :

      وأمر صاحب السلطان يعتبر في ذاتـه إكراهـا دون حاجـة    ،  4والصحيح في التهديد أنه إكراه   
        إلى اقترانه بالوعيد أو التهديد إذا كان المفهوم أنّ جزاء المخالفة هو القتـل أو الضـرب الشـديد    

  . 5أو الحبس والقيد الطّويلين
ل المكره عليه ، كنسبة المـرتعش       ء بحيث صارت نسبة فاعله إلى الفعالإكراه إن انتهى إلى حد الإلجا

  .   1إلى حركته منع التكليف في المكره أو ضده ، والقول في جوازه مبني على التكليف بما لا يطاق

                                                 
 تحقيق محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ، أحكام القرآن ، أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي 1

 .160ص: ،  3لبنان ، (د.س) ، ج :
 وما بعدها. 565ص:  ، المرجع السابقا ،نظر عبد القادر عودة ي 2
  .  567ص:  ، نفسهالمرجع  ،عبد القادر عودة 3
 .160ص: ،  3ج :  ، المرجع السابق ابن العربي ،  4
  .566ص:  ،السابقالمرجع  ،عبد القادر عودة  5
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والمذهب المالكي بوجه عام يرى أنّ من يعتبر أمره إكراها ، فإنّ الضمان يكون عليه وحده والمأمور   
     يعاقب زجرا لأنه وإن كان مضطرا إلى الفعل ، إلاّ أنّ هذا الاضطرار لا يبـيح المحـرم ، والمعتمـد    

إما المباشرة  ، فالموجب للضمان :"في المذهب المالكي أنه يرى الضمان على المكره والمكره كليهما 
  .2وإما إثبات اليد عليه " لأخذ المال المغصوب أو لإتلافه ، وإما المباشرة للسبب المتلف ، 

       :3الضرورة حالة  –الحالة الثّانية 
م ، ولكنها تختلف عن الإكراه في سبب الفعل ؛ ث : الحكق بالإكراه حالة الضرورة من حيحيل    

    ، أمـا   بأمر المكره ويجبره على إتيانـه   الإكراه يدفع المكره إلى إتيان الفعل شخص آخر ففي حالة :
 الضرورة يوجد الفاعل في ظروف يقتضيه الخروج منها أن يرتكب الفعل ارم لينجي نفسه  في حالة

  أو غيره من الهلكة .
  :4أربعة شروطالة الضرورة ولح     

أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في حالة يخشى منها تلف  الشرط الأول :
  النفس أو الأعضاء .

أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة فليس للجائع أن يأكل الميتة قبل أن يجوع جوعا  الثّاني : شرطال
  يخشى منه.

 .رورة وسيلة إلاّ ارتكاب الجريمةن لا يكون لدفع الضأ الثّالث: الشرط  
 ـ  الرابع : الشرط       يرهأن تدفع الضرورة بالقدر اللازم لدفعها؛فليس للجائع أن يأخذ من طعـام غ

  إلاّ ما يرد جوعه.
هو حكمها في حالة الإكراه ، فالمضطر مسـؤول   5حكم المسؤولية المدنية في حالة الضرورة و     

  مدنيا كما كان فعله محرما ولو رفعت عنه العقوبة ولا مسؤولية عليه كلّما كان فعله مباحا .
  
  

                                                                                                                                                    
في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علـم الأصـول    اج الإعلي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب،  1

 .162، ص :  1لمية ، بيروت ، لبنان ، (د .س ) ، ج : للبيضاوي ، دار الكتب الع
 مطبعة،4، ط: المقتصد اية و اتهد بداية ، الحفيد رشد بابن هيرالش القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو 2

     .316، ص :  2ج : ،  م1975،سنة:مصر وأولاده، الحلبي البابي مصطفى
  .576ص:  ، المرجع السابق ،عبد القادر عودة 3
  .577ص:  ، المرجع نفسه ،عبد القادر عودة  4
  .581ص:  ، نفسهالمرجع  ،ادر عودة عبد الق 5
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  لإسلامية :مسؤولية الآمر في الشريعة ا - ةالثثّالحالة ال
، كمـا  1" طلب إيجاد الفعل وهو حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل" الأمر هو:تعريف  -

الصيغة المعلومة وما يجري مجراها مقتضى ا الفعل حتما مع استعلاء ، واشترط بعـض  يعني الأمر : 
  .2المتكلّمين علو الآمر ليكون كلامه أمرا حقيقة

الغير ، بصيغة الأمر  ه على جهة الاستعلاء بأن يعمل عملا في ملكه أو ملكمن يأمر غير :الآمر هوو 
   .أو بغيرها 

       ،3" يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكـن مجـبرا "  جاء في الة العدلية : م الآمر :حك -
  . 4 قط "" إذا كان الأمر فاسدا فإنّ الضمان إنما يكون على المأمور ف : قال ابن جزيءو 
  :الإسلامية فقه الشريعة  فيالدولة عن عمالها  تعويض - ةسلفقرة الخاما

     المال الّذي يحكم به على من أوقع ضررا على غيره في نفـس أو مـال    :هو تعريف التعويض  -1
  . 5أو شرف

       تـه المثـل  قدير تعويض الشرف من باب التعزير، أما تعويض المـال فقاعد ت تقدير التعويض : -2
إن كان مثليا كالميكالات والموزونات ، والقيمة إن كان قيميا كالحيوانات والثّياب ، والمعتبر قيمـة  

لا عبرة بوطها بعد ذلك وإن كان قبل الحكم ، أما تعويض النفس والأعضـاء  والمتلف يوم التعدي 
  . 6فهو الدية وأجزاء منسوبة إليها 

 3- ريعةالمسؤول عن التسـول  لقد : عويض في الشة في عهد الرا تطبيق مبدأ المسؤوليظهر جلي
  شخصا من قبيلة جذيمة بعد أن أعلن أهلها الإسلام ،  �؛ وذلك حين قتل خالد بن الوليد �
  
  
  

                                                 
  . 30:م ،ص2004سنة : ، دار المشاريع،بيروت،لبنان ،1ط:الأنيقة والتعريفات الدقيقة، الحدودزكرياء الأنصاري الشافعي، 1
  .194ص: ، المرجع السابقمحمد الخضري ،  2
  . 89المادة:  المرجع السابق ، مجلّة الأحكام العدلية ، 3
  . 330ص : ، رجع السابقالم ،ء المالكي ابن جزي 4
 .415ص: ، المرجع السابق ،د شلتوت محمو 5
 .415ص: ، المرجع نفسه ،د شلتوت محمو 6
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:" اللّهم إني أبرأ إليك مما  1فدفع دية لهذه القبيلة ورفع وجهه إلى السماء قائلا �فوصل ذلك النبي 
  .3" مرتين 2ل خالدفع

 من عمالهـا بسـبب تأديـة    الدولة تكون مسؤولة في بيت مالها عن الأضرار الّتي تلحق الغير     
 ،و الولاية العامة، إذا كان ما فعلوه أو امتنعوا عن فعله بأمر أو بإكراه ممن كانت له السلطة أوظائفهم

 �طة مسؤولا مثال ذلك ما روي عن أبي بكر أما إذا لم يكن إكراه أو أمر فقد يكون صاحب السل
: أنهما كانا يعوضان من بيت المال الضرر الناتج عن أعمال المـوظّفين ؛   �وعمر بن عبد العزيز 

، وقال له: " يا أمـير   �أنّ رجلا أتى الخليفة عمر بن عبد العزيز  4أبو يوسفالقاضي فلقد روى 
 �الشام فأفسدوه " ، فعوضه عمر بن عبـد العزيـز    المؤمنين زرعت زرعا فمر به جيش من أهل

 .5عشرة آلاف درهم 
كان يقتص من عماله  �وقد يكون صاحب السلطة غير مسؤول ؛ فقد روي أنّ عمر بن الخطّاب 

ويقول :" ألاّ وإني واالله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ، ولا ليأخذوا أمـوالكم ولكـن   
ينكم وسننكم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إليّ فو الّذي نفسـي بيـده إذن   أرسلهم ليعلّموكم د

، وعلى هذا فما يفعله العامل أثناء عمله ويسبب أضرارا بالآخرين يعتبر فعلا ضارا يؤاخذ  6لأقصنه "

                                                 
  .52ص: ، المصدر السابق ، عمار عوابدي 1
ار مع كفّ شهد ،ةكان أحد أشراف قريش في الجاهلي ،يرة بن عبد االله بن عمرو بن محزوم القرشي المخزوميخالد بن الوليد بن المغ 2

قريش حروب الإسلام إلى عمرة الحديبية، أسلم بعد الحديبيوشهد الفتح وحنينا  ،سيف االله �اه رسول االله ة وشهد مؤتة ويومئذ سم
 وهو أحد أمراء ،امإلى الش ثمّ ،ه إلى العراقثم وج ،ة ومسيلمةعلى قتال أهل الرد �واختلف في شهوده خيبر. استعمله أبو بكر 

 ).178ص:  1، ج المصدر السابقابن عماد،  (. ينظر: ه22، وقيل سنة ه21مات بحمص سنة  وا فتح دمشق،ذين ولّالأجناد الّ

  .7189، رقم الحديث : 1327ور...، ص: كتاب : الأحكام ، باب : إذا قضى الحاكم بج ، صحيح البخاري ،البخاري  3
كان القاضـي مـن أهـل     هـ ،113، ولد سنة :  يوسف أبو الأنصاري القاضي إبراهيم بن يعقوب: هو القاضي أبو يوسف  4

 ثـة لثلا القضاء ىولّتو سكن بغداد،  الإمام أصحاب من مالمقد وهوأبي حنيفة  الإمام عن الفقه أخذ كان فقيها عالما حافظا الكوفة ،
 أبي ابـن  قـال  ، ثقة :المدينى وابن معين وابن أحمد قال، وهو أول من دعي بقاضي القضاة ، شيدوالر والهادي المهديهم:   خلفاء

علي وأبا الوليد بن وبشر الوليد ابن وعباس مالك أبي بن الحسن سمعت شجاع بن محمد حدثني حماد بن أحمد بن محمد حدثني امالعو 
الخميس يوم ببغداد مات،  عنه رغب ثمّ قاله قول وهو إلا حنيفة أبا فيه خالفت قولا قلت ما يقول يوسف أبا سمعنا :يقولون ازيالر 

  . ومائة وثمانين اثنتين أو إحدى :سنة الآخر ربيع من خلون ليال لخمس وقيل،182 :سنة الأول ربيع من خلون لخمس الظهر وقت
 محمـد  مـير  اشرالن تحقيق،  ةالحنفي طبقات في ةالمضي الجواهر،محمد أبو القرشي الوفاء أبي بن محمد الوفاء أبي بن القادر عبدينظر : (

  .)388 -378، ص :  6، ج: المصدر السابقابن خلكان ، ، و 220،221،222،ص:2(د.س)، ج :  كراتشي، خانه كتب
                 لبنـان، (د . س )،  ، بـيروت  ، النشـر دار المعرفـة للطّباعـة و  ،كتـاب الخـراج  ،و يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيبأب 5

  .  208،ص:2ج :
  . 90ص : ، المرجع السابق ،ن أبو الفرج بن الجوزي جمال الدي 6
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يؤاخذ عليه شخصيا ، ولا تمنع مؤاخذته التأديبية أن يعوض من بيت مال المسلمين كما كان يفعـل  
  .   عمل الموظّف أثناء تأدية وظيفتهمادام الضرر ناتجا عن  �لصديق أبو بكر ا

 ضمان الخطأ والإكراه في إتلاف أموال الناس : خلاصة مما سبق فو    
   ولم تعتبر أيا من العناصر الذّاتية ؛ كالإدراك أو التمييـز ،   ،إتلاف أموال الناس يوجب ضماا      

؛ لأنّ الضمان من خطاب الوضع ، فـلا   1والتعمد ، أو الخطأ مناطا للضمان أو الإرادة ، أو القصد
في سعة  هكرإن كان المال عائد إلى الآمر ، والمُ هكرِالمُيشترط فيه التكليف والعلم ، ولا فرق فيه بين 

اسـة  من تنفيذ ما أمر به ، بأن هدد بقتل ، أو تعذيب يفضي إلى إتلاف عضـو أو ح  لم يجد بدا إن
من حواسه ، ه كرِه والطّائع ، والضمان في الإكراه على المُكرالصغير والكبير ، والجاهل والعالم ، والمُ

  ولا يلتفت إلى مجرد التهديد بالحبس والضرب ، فلا يعد به الفاعل مكرها في سلب أموال النـاس ،  
ه إذا كان غير ملجأ على هذا كر، والمُمن أعضائه فيرتفع عنه الحرج   يخف على نفسه ، أو عضولم ما

         ه كـرِ ه ، يرجع المالك على أيهما شـاء ، ويقـدم في الغـرم المباشـر المَ    كرِالنحو فهو ضامن كالمُ
  .2على المتسبب ، إلاّ إذا كان عديما 

  المطلب الثّاني :
  الجزائري . تشريعالمسؤولية في الالخطأ و 

  الجزائري : تشريعفي الالإداري وأنواعه طأ الخ تعريف:  ولالفرع الأ
  :  تعريف الخطأ - الأول البند

           من   : ارتكاب الخطأ ، مأخوذ كاسمfallita عن اللاّتينية  : لغة الخطأتعريف  –أولا  

 falletas الّذي استبدل باللاّتينيةfalsus  منfallere الي أخطأ .: خدعأفلت من ، وبالت ،  
  تعبير يستخدم في العبارات التالية : -الكلمة المركّبة  - الخطأ الإداري و     

       ممارسة خدمتـه (أو غـير مجـرد    الخطأ في الخدمة : عمل ضار يرتكبه مأمور عمومي في مناسبة  -
  .3من العلاقة بالخدمة) يقع التعويض عنه على عاتق الإدارة 

  .4أو شغيل للموجبات المهنية الناجمة عن النظام المطبق عليه انتهاك مأمور عمومي  الخطأ المسلكي: -
4.  

                                                 
  .  210ص : ، المرجع السابق ،فتحي الدريني  1
 . 55، ص:4ج:، ،المرجع السابقالصادق عبد الرحمن الغرياني 2
  .  758 -756ص : ،1ج ، بقالمرجع الساجيرار كورنو ،  3
  . 377،  ص : 1، ج : جيرار كورنو ، المرجع نفسه 4
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  :اصطلاحاتعريف الخطأ الإداري  – اانيث
"الإخلال بالتزام الشراح والفقهاء هو :ولكنه حسبما يرى ،  لم يعثر على نص قانوني يعرف الخطأ  

" ه يتع قد، و 1سابق أو الإخلال بواجب عاممييز والإدراك رأى بعض الفقهاء أنن إضافة عنصر التي
   بالإضافة إلى عنصر الإخلال بالالتزام السابق بحيث يصيح تعريف الخطأ :" الإخلال بـالتزام سـابق  

، ولكن التعريف الغالـب والشـائع للخطـأ    راك لدى المخلّ ذا الالتزام "مع توافر التمييز والإد
  . 2 ر غير المشروع"المستوجب للمسؤولية أنه :" الفعل الضا

  للخطأ أنه يتكون من عنصرين أو ركنين اثنين هما :  ةريف السابقاويتبين من التع   
  أحدهما موضوعي مادي وهو: الإخلال بالتزام قانوني سابق . -
ثانيهما معنوي نفسي وهو : شخصي ويتمثّل في ضرورة التمييز والإدراك لدى المخلّ ذا الالتزام  -
  . 3انونيالق
و يقاس الخطأ بمقياس مادي وموضوعي ؛ هو مقياس السلوك المألوف من الشخص العادي الّذي    

  . 4 يوجد في مثل الظّروف الّتي يقع فيها التعدي من زمان ومكان وظروف أخرى خارجية
  : 5أنواع الخطأ - الثّاني بندال

  عليه فله أنواع منها :الخطأ منظور إليه من عدة أسس ونواح مختلفة ، و   
    الخطأ الإيجابي والخطأ السلبي :  -الفقرة الأولى 

الإخلال بالالتزامات والواجبات القانونية عن طريق الارتكاب والإتيان لأفعال  الخطأ الإيجابي : - 1
أو المسـؤولية  يمنعها أو ينهى عنها القانون وينتج عن إتياا وارتكاا المسؤولية الجنائية أو المدنيـة  

  الإدارية ، وكذلك الأفعال الخاطئة والمنافية لقواعد الأخلاق والشرف والأمانة كالغش والتدليس 
  
  
  
  

                                                 
  .338، ص:  2001سكندرية ، مصر، سنة : المكتب الجامعي الحديث ، الإ ،1ممدوح طنطاوي ، الدعوى التأديبية ، ط : 1
  .114ص:،المرجع السابق ،عوابدي عمار  2
  .117ص:  ، نفسهالمرجع  ،رعوابدي عما  3
  .338، ص: المرجع السابق ممدوح طنطاوي ،  4

  وما بعدها.  117ص:  ،المرجع السابق  ،عوابدي عمار 5  
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 علـى الإخـلال   والخديعة الّتي تستلزم التعويض ، وكذا أفعال الغصب والتعـرض والتحـريض   

ة للآداب العامة من قبل الغير والمنافية.بالالتزامات القانوني  
     فهو لا يتحقّق إلاّ حيث يدلّ الامتناع أو الترك على عـدم تحـرز واحتيـاط     الخطأ السلبي : - 2

     من المكلّف بحكم القانون أو الاتفاق بدفع الضرر الّذي حصل . 
  الخطأ العمدي ، وخطأ الإهمال : -الفقرة الثّانية 

  بالغير. نوني مقترن بقصد الإضرارلتزام قاهو الإخلال بواجب أو االخطأ العمدي :  - 1
الإخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك المخلّ لهذا الإخلال دونما قصد الإضرار  خطأ الإهمال : - 2

  بالغير .
  الخطأ الجسيم والخطأ اليسير : -الفقرة الثّالثة 

به ذلك الّذي العناية أي يراد هو الخطأ الّذي لا يقع من شخص قليل الذّكاء و الخطأ الجسيم : - 1
  .د الإضرار ولا على عدم الاستقامةيرتكبه بحسن نية أكثر الناس غباوة فهو لا ينطوي على قص لا
  : فهو غير ذلك . الخطأ اليسير - 2

  الخطأ المدني والخطأ الجنائي : -الفقرة الرابعة 
أي التزام قانوني ولو لم يكن الّذي يعقد المسؤولية المدنية ويتمثّل في الإخلال ب الخطأ المدني هو: - 1

  مما تكلّفه قوانين العقوبات .
الإخلال بواجب أو التزام قانوني تفرضه أو تقرره قواعد قانون العقوبـات   الخطأ الجنائي هو : - 2

. خاص بنص  
ويتضح من ذلك أنّ الخطأ المدني أعم من الخطأ الجنائي إذ أنّ كلّ خطأ جنـائي يعـد في ذات       
  ت خطأ مدنيا والعكس غير صحيح .الوق

  :1الخطأ الشخصي والخطأ الإداري المرفقي -الفقرة الخامسة 
تدخل كلّ من الفقه والقضاء لوضع مفهوم للخطأ الشخصي ، وتعـددت المحـاولات الفقهيـة       

نة وكثرت المعايير القضائية لإيجاد تعريف للخطأ الشخصي ، وذهب كذلك الفقه والقضاء إلى مقار
  .2الخطأ الشخصي بتطبيقات قانونية أخرى لحصر الخطأ الشخصي 

                                                 
  .120ص: ، المرجع السابق ،عوابدي عمار   1
، م2001بن عكنون ، الجزائـر، سـنة :   ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية ا ،قانون المسؤولية الإدارية  ،رشيد خلوفي   2

  .10ص:
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  : هو ؛faute personnelleالخطأ الشخصي  - 1

الّذي يقترفه الموظّف العام إخلالا بالتزامات وواجبات قانونية يقررها إما القانون المدني فيكـون      
يته الشخصية ، وقـد يكـون الإخـلال    الخطأ الشخصي للموظّف العام خطأ مدنيا يرتب مسؤول

بالالتزامات والواجبات القانونية الوظيفية المقررة والمنظّمة بواسطة القانون الإداري فيكـون الخطـأ   
 ،1:الفقرة الشخصي للموظّف العام هنا خطأ تأديبيا يقيم ويعقد مسؤولية الموظّف التأديبية حيث إنّ 

وكـلّ   " كلّ تقصير في الواجبات المهنية وكلّ مس بالطّاعة عن قصد :تنص على  17المادة : من 
خطأ يرتكبه موظّف في ممارسة مهامه أو أثناء ها تعرضه إلى عقوبة تأديبية دون الإخلال عند اللّزوم 

  .1بتطبيق قانون العقوبات "
   عويض يرتكبه مأمور عمومي خارج الخدمة ، إمخصي : عمل موجب للتا طابع خطـأ  الخطأ الش

   الإنسـان   " حسب الصيغة التقليدية للافاريـار: شف هكذا عمدي أو طابع خطأ بالغ الخطورة يك
الخطأ الشخصي هو الخطأ الّذي يكشف عن العون وعن نيّّّّّّّّّّّته ف؛  2 في ضعفه وأهوائه وعدم تبصره "

  .3 في الأذى ، ويبين أنّ نشاط العون يمليه هدف شخصي غير وظيفي
يعترف بصعوبة الإحاطة بجميع الأخطاء الشخصية حيث أنّ تصنيفها   غير أنّ الأستاذ " أحمد محيو"   

   :4أمر بالغ الصعوبة ،إلا أنه بالإمكان التعرف على ثلاث فئات كبيرة 
اء تـه ،إلى الإيـذ  هو تصرف الموظّف الذّي يرمي خلال قيامه بمهم الخطأ العمدي : - الفئة الأولى

ولكن عندما تكون مستترة نوعا وعندما تظهر هذه النية فمن السهل التعرف عليها،  ،وتوليد  الضرر
  يصبح من الصعب كشفها ، وللوصول إلى ذلك يستعمل القاضي الغرض المستهدف:ما 
لغـرض   أو قام بتصرفه ، هل تصرف العون بقصد تحقيق مصلحة الإدارة ، والتنفيذ السليم لمهمته؟  

  آخر ذي طبيعة شخصية؟
    

                                                 
ليـوم :   46ضمن القانون الأساسي للوظيفة العامـة ، ج ، ر عـدد :   تالم 02/06/1966المؤرخ في :66/133مر رقم :الأ 1

  .548،ص:م 08/06/1966
  . 1670،  ص : 2جيرار كورنو ، المرجع السابق ، ج : 2

م، 2007قارنة ، دار الخلد ونيـة ، الجزائـر ، سـنة :   دراسة م ،1ط: ،القانون الإداري والمؤسسات الإدارية  ،طاهري حسين 3 
  و ما بعدها.   191ص:

 - ه1428لتوزيع ، الجزائر ، سـنة :  ، دار الخلدونية للنشر و ا1ط: ،المسؤولية على أساس الخطأ  ،لحسين بن شيخ آث  ملويا 4
  .174ص: الكتاب الأول ، ،م 2007
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وعلى كلّ عندما يشترك الخطأ الشخصي بخطأ الإدارة ، فالحدود تصبح صـعبة بـل مسـتحيلة،     
  وبإمكان القاضي مع ذلك الاعتبار بأنّ هناك جمع للأخطاء أو المسؤوليات. 

   الخطأ الجسيم غير العمدي: - الفئة الثّانية
الموظّف ومستوحاة من مصلحة الإدارة وليس لهـا باعـث   هو غلطة فاضحة مرتكبة من طرف    

شخصي ، فهو إذن رعونة أو شعور عدائي عميق أدى إلى ضرر دون قصد الإيذاء ، وبناء عليه فإنّ 
الخطأ الجسيم من شأنه إلزام المسؤولية الشخصية للموظّف المخطئ اللّهم إذا كان القانون قد قرر شيئا 

  آخر . 
  الجرم الجنائي للموظّف :     - ةالفئة الثّالث

يحدث أن يرتكب العون خلال ممارسـته   هو المخالفة المرتكبة أثناء ممارسة العمل الإداري ، ولكن  
لوظائفه خطأ يشكّل عادة جرما جنائيا تعاقب عليه المحاكم الجزائية طبقا لقانون العقوبات والقوانين 

         . 1العقابية الأخرى 
؛ فإنّ الجرم الجنائي المتصل بممارسة الوظائف يمكنه إشراك مسؤولية الإدارة بواسـطة   ومع ذلك   

  قواعد الجمع .
   فهو: faute de serviceالخطأ المصلحي أو الوظيفي :  2
لم يتعرض الفقه والقضاء الجزائري لتعريف الخطأ المرفقي ، وبشأن صعوبة التعريف يقول الأسـتاذ    

 ـ محيو :" إنّ أسات أ ذة القانون وأعضاء المحاكم متفقون حول التقرير بأنه من الصعب تعريـف الخط
  .2وأنّ دراسة الخطأ المرفقي ترجع إلى جرد مختلف تجاوزات الإدارات ..."المرفقي،فهو مرتبط بالحالة،

تلك " الخطأ المرفقي بقوله :" نشير بعبارة أخطاء مرفقية إلى Chapusلقد عرف الأستاذ شابي "   
:  ؛ فخطأ الخدمـة  3والأخرى بصفتها أخطاء شخصية " تقبل الفصل عن ممارسة الوظائف ، الّتي لا

يلاقيهـا تنفيـذ    سير عمل سيء يوجب مسؤولية الإدارة في ظروف مختلفة تبعا لدرجة الصعوبة الّتي
  .4الخدمة وخطورة هذا الخطأ 

  

                                                 
  . 255ص :   ،  م1992 :  سنة ،  الجزائر ،  ج  . م . د ،  أنجق  فانز  ة ترجم  ،الإدارية  المنازعات ،أحمد محيو  1
  . 215 - 214ص :  المرجع نفسه، ،أحمد محيو   2

3 - René Chapus , Droit administratif général, Tome 1,Montchrestien delta,1995 
p:1212.                             

4 1670،  ص : 2ابق ، ج :جيرار كورنو ، المرجع الس .  
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انونية سابقة عن طريق التقصير والإهمال الّذي الخطأ الّذي يشكّل إخلالا بالتزامات وواجبات قف   
النظر فيه لجهـة  ينسب ويسند إلى المرفق ذاته ويعقد المسؤولية الإدارية ويكون الاختصاص بالفصل و

        22وبـالرجوع إلى المـادة    ،  ية ذات النظام القضـائي الإداري في النظم القانونالقضاء الإداري 
نجدها تنص على أنه :" يجب على العمال أنّ يتجنبوا جميع الأفعال الّـتي   85/59من المرسوم رقم 

  . 1"لمرتبطة بمهامهم ولوكان ذلك خارج الخدمةتتنافى والحرمة ا
     في إخلال الإدارة بالتزاماا ، ومظاهر الإخلال صنفها الفقـه و حصـرها   يتمثّل الخطأ المرفقي ف   

  :2في ثلاث حالات وهي
  سوء أداء الخدمة : -الأولى  الحالة

 يتمثّل الخطأ في الأعمال الإيجابية الّتي تؤدي ا الإدارة خدماا ولكن على وجه سيئ مما يسـبب     
الراجعة إلى فعل أو ، قرار إداري مخالفا للقانون  ،ادي في صورة عمل م في الإضرار بالغير قد يكون :

  دارة .الأشياء أو الحيوانات التابعة للإ
ترل،سـحب تـرخيص ، حـوادث    : فصل موظّف، هـدم م  ور قرارات خاطئةصدومن ذلك    

  ،الإصابات المهنية وأخطاء الأطباء.السيارات
وينتج التسيير السيئ للمرفق العام عن عدم الكفاءة للأعوان العموميين ، وقد يكون ذلك بسـبب     

خاذ تدابير لاحقة أو متسر3عة إهمال الأعوان أو ات .  
  عدم أداء الخدمة : -الحالة الثّانية 

م عندما يمتنـع عـن أداء   الجمود الإداري ؛ ويتمثّل في الموقف السلبي الّذي يتخذه المرفق العا يأ    
أو الأعمال الّتي يكون ملزما ا؛ كـامتناع الإدارة عن القيام ببعض الأشغال العامة الضرورية الخدمة 

ا مثل : إنشاء حاجز لمنع سقوط المارة من طريق مرتفع،وإهمـال البـوليس في أداء   أو أعمال صيانته
ة، وإهمال الإدارة في رقابة الأشخاص الّذين يجـب عليهـا   إزاء مخاطر معينواجباته في حماية الأفراد 

  رقابتهم كالطّلبة في المدارس والمرضى في مستشفيات الأمراض العقلية .   
  

                                                 
م ، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمـال المؤسسـات   23/03/1985المؤرخ في : ، 59 -85المرسوم: من 22المادة: 1

 .336م ، ص : 24/03/1985، الصادرة بتاريخ :  13والإدارات العامة ، الجريدة الرسمية ، العدد :
 .163ص:  ، رجع السابق، الملحسين بن شيخ آث  ملويا 2
  . 164ص:  نفسه،المرجع  ، لحسين بن شيخ آث  ملويا 3
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 ، وعنـد  1ة بتنفيذ القانون وهذا الالتزام مصدره المنشئ له هو الدسـتور نفسـه   إنّ الإدارة ملزم  
الإخلال بالالتزام تسأل الإدارة عن عدم التنفيذ مع العلم أنّ للإدارة سلطة تقديريـة فيمـا يتعلّـق    

  واختيار وقت التنفيذ .  بأسلوب التنفيذ ،
  ويشترط مجلس الدولة لمساءلة الإدارة :   

إذا امتنعت عن التنفيذ، أو إذا تأخرت في اتخاذ القرار متجاوزة المدة لإصداره ونتج  الأول : الشرط
  عن هذا التأخير ضرر.

  أن يكون الضرر الناتج عن الامتناع خاصا .الشرط الثّاني : 
  أن يكون الامتناع منطويا على مخالفة القانون . الشرط الثّالث :

  تأخير في أداء الخدمة :ال -الحالة الثّالثة 
الإدارة ملزمة بالتدخل لأداء خدمات أو أعمال معينة لكنها تملك الحرية في اختيار وقت تدخلها    

  ويعتبر اختيار وقت تدخلها من أهم عناصر سلطتها التقديرية .   
 ر مسـؤولية الإدارة إذا ويض ويقرغير أنّ مجلس الدولة الفرنسي يخضعها لرقابته في مجال قضاء التع   

ومن ذلك ؛ دون مبرر ، وترتب على ذلك ضرر أبطأت في أداء الخدمة متجاوزة الفترة المعقولة لأدائها
  تأخر الفصل في مسألة تأديبية والتأخر دون مبرر  في تنفيذ حكم قضائي في الوقت المناسب  .

  : لتمييز بين الخطأين الشخصي والمرفقيامعايير  - 3
بعدة معايير للتمييز بين الخطأين الشخصي والمرفقي  -خاصة في فرنسا -لقد أخذ الفقه والقضاء    

  :2من أهمّها 
  : passions personnellesمعيار النزوات الشخصية  -المعيار الأول 

ظهر الإنسان وهو أول معيار ظهر على يد الفقيه " لافيرير" ومؤداه أنّ : الخطأ الشخصي هو الّذي ي
فهو الّذي يرتكبه  لمرفقي الّتي تسأل عنه الإدارة ،الخطأ او  ،ره وعدم تبصره ائه وعواطفه ووبنقص

  كإنسان معرض للخطأ والصواب .  الموظّف
  
  
  

                                                 
 1لطات الّ" يمارس رئيس الحكومة زيادة عن الستي تخولها إيستور،اه صراحة أحكام أخرى في الدالص4،  3، 2، 1ة : لاحيات الآتي 

    .18، ص : م ، المصدر السابق 1996 من دستور 85ة : الماد نظيمات ..."القوانين والت ذتنفي يسهر على
  .  190 - 189 ص:، المرجع السابق ،طاهري حسين 2 
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   :le but poursuiviمعيار الغاية والهدف  -المعيار الثّاني 
تبر شخصيا في حالة سعي الموظّف إلى تحقيـق  الخطأ يع وقد نادى به العميد " ديجي " وفحواه أنّ :

 . ة ، ويسأل عنه من ماله الخاصأغراض شخصي   
حيث يعتبر التصرف الصادر والمرتب لضرر للغـير   معيار الانفصال عن الوظيفة : -المعيار الثّالث 

  خطأ شخصيا إذا ما أمكن فصله عن التزاماته وواجباته الوظيفية وخارج مهامه . 

يعتبر الخطأ شخصيا إذا بلغ من الجسامة حدا لا يمكـن معـه   معيار جسامة الخطأ : -عيار الرابع الم
  اعتباره من الأخطاء العادية الّتي يتعرض لها الموظّف في قيامه بواجباته الوظيفية .

  الجزائري : في التشريععلى أساس الخطأ الإدارية الفرع الثّاني : المسؤولية 
       انت القاعدة حتى أواخر القرن الماضي في معظم دول العالم هي عدم مسـؤولية الدولـة  كتمهيد :

أو الإدارة عن أعمالها ، فلما بدأ تدخل الدولة يزداد وتعددت الأضرار الّتي تصيب الأفراد نتيجة لهذا 
 ،1 اء له أن اار المبدأالتدخل بدأ الرأي يشكّك في مدى سلامة المبدأ وكان من نتيجة مهاجمة الفقه

  . 2ولم يستثن إلاّ طائفة 
إما  فالمسؤولية كانت، معروفة في القوانين القديمة كما هي معروفة اليوم المسؤولية الإدارية  تكن لم  

    أو جزائية أو مدنية ، ولم تكن فكرة الشخص المعنوي أو المرفق العام قد ظهرت إلى الوجود  أخلاقية
            . 3 مع الإشارة إلى أنّ المسؤولية الإدارية انسلخت عن المسؤولية المدنية 19في أوائل القرن  إلاّ
إنّ مسؤولية الإدارة عن أعمال موظّفيها خاصة أصبحت ضرورة حتمية تسندها وتدعمها عـدة     

ة والاجتماعية والقانونيياسية منها الاعتبارات السـة  اعتبارات نظرية ، واعتبارات علمية والاقتصادي
  .4ا في مختلف النظم القانونية المقارنة وتاريخية لدرجة أنها أصبحت مسلّم 

  لكن هناك إشكالات تطرح نفسها في مجال مسؤولية الإدارة ؟.       
  

                                                 
  .80ص ،1999سنة :الجزائر، ، بن عكنونا ، ، ديوان المطبوعات الجامعية القضاء الإداري ، حسين مصطفى حسين1
لا تسأل  لإطلاق لأنها تخولها إصدار قرارات إدارية أعمال الحكومة أو السيادة وهي ؛ أخطر امتيازات الإدارة على ا الطّائفة هي : 2

  .15حسين مصطفى حسين،المرجع السابق ، ص:؛عنها أمام أي جهة قضائية فهي في الحقيقة ثغرة في نطاق المشروعية 
  ما تزال الاستثناء الوحيد لمبدأ مشروعية أعمال الإدارة، -أعمال الحكومة أو السيادة -وهي   

  .80سين مصطفى حسين،المرجع السابق ، ص:حينظر :  
  .6ص: ، المرجع السابق ،لحسين بن شيخ آث  ملويا 3
 . 239ص: ، المرجع السابق ،رشيد خلوفي  4
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   ،؟خـاطر على أساس الم أولخطأ ،هل على أساس ا ؛ على أي أساس تقوم المسوؤلية الإدارية ؟فـ   
  ..من يتحمل مسؤولية التعويض ؟و

      :الإدارية تعريف المسؤولية   – البند الأول
ل إرادي ينقـل  خنونية الّتي تتكون أساسا من تدبأنها :" تلك التقنية القا المسؤولية الإدارية تعرف   

              عـة أو البيولوجيـا   بمقتضاه عبء الضرر الّذي وقع على شـخص مباشـر بفعـل قـوانين الطّبي    
    أو السيكولوجيا أو القوانين الاجتماعية إلى شخص أخر ينظر إليه على أنه الشخص الّـذي يجـب   

    الحالة القانونية الّتي تلتزم فيه الدولة " المسؤولية الإدارية أيضا على:  وتدلّ ، 1"أن يتحمل هذا العبء
أو الأضرار الّتي سببت  ائيا بدفع التعويض عن الضرريئات العامة الإدارية أو المؤسسات والمرافق واله

للغير بفعل الأعمال الإدارية الضارة سواء كانت هذه الأعمال الإدارية الضارة مشـروعة أو غـير   
    مشروعة وذلك على أساس الخطأ المرفقي أو الخطأ الإداري أساسا وعلى أساس نظريـة المخـاطر   

  .2" وفي نطاق النظم القانونية لمسؤولية الدولة والإدارة العامة 
تحـدث عـن : المسـؤولية    كما لكلمة المسؤولية معان مختلفة حسب اال الّذي تخصه ، فقد ن   

 ـة ، والمسؤولية التأديبية ..، المسؤولية المدنية ، المسؤولية الدستوريالجزائية نتعرض ، ومن أجل هذا س
  إلى ذكر بعض المواضيع العامة الّتي تمهد الطّريق  إلى دراسة المسؤولية الإدارية .

  أساس المسؤولية الإدارية : - البند الثّاني
إنّ مسؤولية الإدارة لا يمكن أن تنطبق عليها قواعد المسؤولية عن العمل الشخصـي، فالمسـؤولية     

ة انسلخت من المسؤوليزة ، والّـتي ابتكرهـا   الإدارية والمتمية ، وأصبحت لها قواعدها الخاصة المدني
  . 3القضاء الإداري

  تنافرت آراء الفقه بشأن أسس المسؤولية ، فهناك من يؤسسها على :الخطأ والمخاطر ، وهنـاك     
   ؛ حيث جعلهامن يرجعها إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أو إلى فكرة التضامن الاجتماعي 

  
  
  

                                                 
  .07صفحة :  المرجع السابق، ،لعشب محفوظ   1
 . 24ص :  ، المرجع السابق ، عوابدي عمار 2
  .8ص: ، المرجع السابق ،ملويا لحسين بن شيخ آث 3
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 الأستاذ " أحمد محيو" تقوم على فكرة المساواة أمام الأعباء العامة بقوله :" وبالتالي فإنه من غير الممكن
أن يشكّل الخطأ أساسا للمسؤولية ، فهو شرط فقط لترتيب المسؤولية ، وأنّ أساس الالتزام بإصلاح 

  .1كمن في فكرة مساواة الجميع أمام الأعباء العامة..."الضرر أي المبدأ العام والوحيد للتفسير ، ي
إنّ المسؤولية الإدارية هي مسؤولية عن عمل غير ؛ أي :عمل موظّفيها  لكون الإدارة شـخص       

   معنوي، ومسؤولية ناشئة عن الأشياء مثلا : الأشغال العمومية ، وبالتالي فإنّ المسـؤولية الإداريـة   
  .2 قصيريةهي مسؤولية ت

   ة أنّ مسؤوليما تقوم على أسوالقاعدة العامه يمكـن أيضـا   ة الإدارة إناس : الخطأ المرفقي ، فإن      
  أن تقوم على أساس : المخاطر.  -وفي حالات محدودة  -

ه وعليه يكفي لتعويض المضرور أن يقيم ويثبت علاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر الّذي أصاب   
بدون إثبات خطأ الإدارة ، والحقيقة أنّ مختلف الحالات الّتي يعتد ا بالمخاطر كسـبب وأسـاس   

  .3الطّبيعي للمسؤولية الإدارية إنما يسودها ويكتسيها الطّابع الاستثنائي وغير
الإداري  إنّ المسؤولية الإدارية وفقا لقواعدها العامة تقوم على أساس الخطأ ولكن القضـاء  إذن    

، وسـأتطرق         4يكملها في سبيل الاستثناء بفكرة المسؤولية على أساس المخاطر وتحمـل التبعـات  
   إلى المسؤوليتين فيما يأتي :

  المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر :  -الفقرة الأولى
ؤولية مهمـا كـان مصـدره    إنّ مبدأ العدالة اردة يقتضي ويحتم رفع الضرر عن صاحبه بالمس    

مشروعا أو غير مشروع حتى يستطيع الشخص المضرور استئناف حياته الطّبيعية ، ومبـدأ العدالـة   
يقضي بذلك منطقا ؛ لأنّ الأخلاق الإنسانية ترفض أن يلحق بالغير من الأفراد أضرار دون تعويض 

  ول على تحقيق وظيفة العدالـة  ولاسيما إذا كانت هذه الأضرار صادرة من أعمال ونشاطات المسؤ
وقانونا أنّ الفعل الضار هو مصدر من مصادر الالتزام بالمسؤولية والتعويض عن الضـرر   ، في اتمع

ن إذا ما تسبب لأحد الأشخاص ؛ وعلى أساس نظرية المخاطر يتحقّق في هذا اال التوفيق والتـواز 
  :نالضروري والحتمي بين اعتباري

       د وحمايـة حقـوقهم وأرواحهـم    مبدأ العدالة المتمثّل في رفع الأضرار عن الأفرا : ار الأولالاعتب
  .من جهة

                                                 
 . 213ص: ، المرجع السابق ،أحمد محيو  1
  . 2ص: ،المرجع السابق  ،رشيد خلوفي  2
  .  152ص: ، المرجع السابق ،محمد بعلي الصغير 3
  .92،ص المرجع السابق حسين مصطفى حسين،4
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فكرة الصالح المشترك للجماعة المتمثّل هنا في ضرورة سير المرافق العامـة بانتظـام    :الاعتبار الثّاني 
دولة من الإسراف والتبذير في نواحي وما يقتضيه في الحفاظ على أموال الخزينة العامة لل ، دوباضطرا

  . 1شتى منها التعويضات الّتي يكون مبالغا في طلباا وتقديرها للمضرورين من أعمال السلطة الإدارية
       ، ـة للقـانون الخـاصة المدنية بالفعل من نفس طبيعة المسؤوليلطة العامة السكما تعتبر مسؤولي   

ة مدنيـدف     وهي نفسها مسؤولي ـة ، فهـيأديبيـة والتة ، بصفتها معارضة للمسؤوليتين الجزائي         
  .2إلى إصلاح الضرر والتعويض ، وليس إلى توقيع العقوبة 

  :على أساس الخطأ الإدارية المسؤولية  -الفقرة الثّانية 
النتيجة تظهر المسؤولية الخطئية مبدئيا تعتبر مسؤولية السلطة العامة مسؤولية قائمة على الخطأ ، وب    

     فعل الغير مشاة لمسؤولية المتبوعين عـن أفعـال تـابيعهم ،     عنللأشخاص العموميين كمسؤولية 
، " خطأ المرفق العام "  وفي هذا المضمار يجب أن لا ننخدع بالاستعمال القضائي والفقهي لعبارة :

لقـد  و " ،  " الخطأ المرتكب في تسيير المرفق العام دة :ويجب أن تعتبر تلك العبارة كاختصار لقاع
      "الأخطاء المصلحية التي تنسب قانونا إلى الإدارة هي في الواقع مرتكبة  أشار الأستاذ محيو أحمد أنّ :

؛  خطئيـة  يا مسؤوليةو من الطّبيعي أن تكون مسؤولية السلطة العامة مبدئ،  3 من طرف أعواا "
لا تقوم إلاّ إذا كان الفعل الضار مخطئا ، ومثل تلك المسؤولية بالفعل هي تلك الّـتي يكـون    بمعنى

 ـ ر منه ممكن : فلا يوجد ماأساسها الأقلّ قابلية للمنازعة فيه ، وتبريره طبيعي أكث    طبيعيـا   رهو أكث
                      مــن المســاءلة عــن نتــائج أخطائنــا الخاصــة ، أو الأخطــاء المرتكبــة مــن الأشــخاص 

   .4الّذين نكون مسؤولين عنهم
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 187ص:  ، ابقالمرجع الس ،رشيد خلوفي  1
  .54ص: ، ابقالمرجع الس ،لحسين بن شيخ آث ملويا  2
  .213ص: ، المرجع السابق ،أحمد محيو  3
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  : المسؤولية الإداريةأركان  : البند الثّالث
  .1أركان ثلاثة : الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينها  على ى أساس الخطأ تقوممسؤولية الإدارة عل   

  :-المصلحي  -الخطأ المرفقي   -الفقرة الأولى 
        الركن الأول والأهم في المسؤولية التقليدية على أساس الخطأ ، وهـو مـا يتفـق    طأ يعتبر الخ     

ةمع الوظيفة الرخص ؛ ادعة للمسؤوليـ أن يسأل الش  تائج الضـوي    عن النارة لسـلوكه غـير الس        
  موظّفيها ؟ ...مسؤولية الإدارة العامة على أعمال  يقعد ما هو الخطأ الّذيف ، أو الخاطئ

   إنه الخطأ الوظيفي والمرفقي أو المصلحي الّذي يشكّل أهم الفروق الّتي تميز المسـؤولية الإداريـة       
عن المسؤولية المدنية ، وعلى هذا الأساس سوف ألج في دراسة نظرية الخطـأ المرفقـي كأسـاس    

رر المستوجب للمسؤولية مع ثبوت الضة الإداري2ة إزاء المضرورللمسؤولي.  
الخطأ الّذي يرتب ويعقد مسؤولية السلطة الإدارية عن أعمال موظّفيها الضارة ليس هو الخطـأ  ف    

لو أننا طبقنا قواعد المسؤولية المدنية على الموظّف لوجدناه في مركز التابع فتسأل الدولـة  لأننا المدني 
، الخطأ في الاختيار والرقابـة والتوجيـه    -عن أعمال تابعه سؤولية المتبوع م ؛كمتبوع عن أعماله 

، بل هو الخطأ الوظيفي أو المرفقي تمييـزا لـه عـن الخطـأ      3ويرجع عليه بكلّ ما أنفقه أو سددته
والّذي يقيم مسؤوليته الش خصي للموظّف العامة ، فما هو الخطأ الوظيفي الش؟ أو المصلحي هذاخصي

  وما هي صوره ؟
أو التقصير المولّـد  لخطأ الّذي ينسب فيه الإهمال يعرف الخطأ المرفقي أو الوظيفي بأنه : ذلك ا     

     للضرر إلى المرفق ذاته حتى ولو قام به ماديا أحد الموظّفين ويترتب عليه مسـؤولية الإدارة العامـة   
د ذات القضاء الإداري في الـبلا عن الأضرار الناجمة وتحميلها عبء التعويض وتسأل في ذلك أمام 

علـى   " يجب  :السابقة إلى  85/59من المرسوم رقم  22المادة  تشيرو، النظام القضائي المزدوج 
  ،4"لمرتبطة بمهامهم ولوكان ذلك خارج الخدمةالعمال أنّ يتجنبوا جميع الأفعال الّتي تتنافى والحرمة ا

الناحية الديناميكية  من وحقيقة جوهره خطأ شخصي للموظّفه المرفقي هو في طبيعتإنّ الخطأ و عليه 
ل إلى خطأ مرفقي مصلحيولكن  ، ةوالعضوية تحوصاله بالوظيفة العامنظرا لات،  

  .5أما في شأن صور الخطأ المرفقي فلقد تعرضت إليها آنفا       
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  :1الضرر والتعويض عنه -الفقرة الثّانية
، فالضرر هو الركن الأساسي للمسؤولية فإذا كان يمكن  2مسؤولية بدون ضرر الكلّ متفق أنه لا   

للمسؤولية أن تقوم دون خطأ فإنها لا يمكن أن تقوم دون ضرر؛ حيث يعتبر الضرر شرطا لإقامـة  
        المسؤولية ، ويرتبط وجوبه بكون هذه المسؤولية هي : مسـؤولية تعويضـية وليسـت عقابيـة ،     

   .  3  الوقت نفسه يعتبر الضرر هو قياس التعويض الواجب ضمانهوفي
  : أربعة رر وشروط الض شروط الضرر : 1

أما الضرر  أي أن يصيب فردا معينا أو أفرادا معينين ،  يجب أن يكون الضرر خاصا: -الشرط الأول
من الضرر يشترط في المسؤولية الناتجة  العام فهو الّذي يصيب عددا غير محدد من الأفراد وهذا النوع

دي ولا محلّ على المخاطر والقضاء الفرنسي يشترط في هذه المسؤولية أن يكون الضرر خاصا وغير عا
  في مجال المسؤولية على أساس الخطأ. لافتراض الخصوصية

   للخطـأ  جة مباشرة يجب أن يكون الضرر مباشرا: ومعنى ذلك أن يكون الضرر نتي -الشرط الثّاني
رر أي السبب المألوف الّذي يحدث الضرر في العادة أما السبب الإداري الّذي سبب الضأو النشاط 

  العارض فلا يكفي لتقرير المسؤولية .                                                      
حالا على وجه اليقين ولا يشترط أن يكون يجب أن يكون الضرر محقّقا: أي ثابتا  -الشرط الثّالث

    فقد يكون مستقبلا مادام أنه محقّق الحدوث أي سيقع حتما.
التعويض يجب أن يكون الضرر قابلا للتقويم بالنقود : يشترط في الضرر الّذي يمكن  - الشرط الرابع

ية للمضرور ويتمثّل الضرر المـادي  عليه قابلا للتقدير بالنقود إذا كان ضررا ماديا يمس مصلحة ماد
  فيما لحق بالمضرور وفيما فاته من كسب مالي .

  :للضرر نوعان  أنواع الضرر : 2
         يـة فيتمثّـل في إلحـاق خسـارة     هو الّذي يمس حقّا أو مصلحة مال الضرر المادي: -النوع الأول

الفرنسي يتشدد في أن يكون الضـرر قـد    أو تفويت كسب مالي في أول الأمر كان مجلس الدولة
   إلاّ قريب   وفاة عن   يعوض لا  الدولة  مجلس  ولذا كان  أصاب حقّا قانونيا وليس مجرد مصلحة
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فقة للأشخاص الّذين لهم الحقأن، أثناء حياته  القانوني في المطالبة بالنر في هذا الشالقضاء تطو لكن 
عويض، بتوافر مصلحة مشروعةوأصبح يكتفي بالحكم بالت ، عويض وعلى هذا الأساس فإنه يحكم بالت

       . 1لم يعولهم ولم يكن ملزما قانونيا بالإنفاق عليهم قريبا  لمن فقد
  الضرر المعنوي: - النوع الثّاني

المشـاعر  وإنما يصيب  ،الذّمة المالية  هو ذلك الضرر الّذي يمس مصلحة غير مالية فهو لا يصيب   
  : الضرر الأدبي إلى أربعة وقد قسم السنهوري، والوجدان أو السمعة والشرف والاعتبار 

  في الأعضاء .من آلام وما تخلقه من تشويه ضرر أدبي يصيب الجسم كالجروح وما تسببه  -
- رف والاعتبار والعرض؛ ضرر أدبيوهتك العرض كالقذف وايصيب الش بم  وإيذاءلسعةالس.  
  ضرر أدبي يصيب الشعور والحنان ؛كقتل الوالد أو الابن أو الزوج أو الأخ. -
ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له ولم يترتب على هذا الاعتداء ضرر  -

.مادي  
  . 2ه وسمعتهوعليه فالضرر منه ما يصيب الإنسان في نفسه أو ماله ومنه ما يصيب الإنسان في شرف    

  : 3علاقة السببية -3
فيجب  ، علاقة السببية ركن ضروري في المسؤولية سواء كان أساسها الخطأ أو المخاطر دون خطأ   

   أن توجد رابطة سببية بين الخطأ والضرر الّذي أصاب المضرور أي يجب أن يكون الضـرر مترتبـا   
لمباشر للضرر ، وتنتفي مسـؤولية الإدارة إذا انعـدمت   أن يكون الخطأ هو المصدر ا عن الخطأ ، أو

  :4رابطة السببية بين خطأ الإدارة والضرر ويكون ذلك بوجود سبب أجنبي، كـالحالات الآتية 
   خطأ المضرور نفسه : حالة -

 ـ             تي تسـتمد  من بين الأسباب الأجنبية الّتي نظرا لأهميتها التطبيقية تـأتي في المرتبـة الأولى ، والّ
  من سلوك الضحية نفسها ، فبالطّبع تكون الضحية حاضرة دائما أثناء نشوء الضرر، لكن لا يمكن 
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        أن ينسب إليها إلاّ الخطأ المرتكب من طرفها ، والّذي بالنتيجة من طبيعته اعتبـار أنهـا سـاهمت   
  في حدوث الضرر.

أن يكون شخصـا   آخر ممكن وهو فعل الغير ، والّذي يمكنيوجد سبب أجنبي  :خطأ الغير حالة -
      عموميا أو خاصا ، وقد يكون فعل الغير هو السبب الوحيد في إحداث الضرر كما قـد يسـاهم   

 في حدوثه مع خطأ الإدارة.
: حسب التعريف التقليدي ، والّذي بقي القضاء مخلصا له ؛ تشكّل حالات القوة القاهرة حالة  -
     ،خارجية بالنسبة للمـدعى عليـه   أن تكون ميزات الثّلاثة التالية : قوة القاهرة الحادثة الّتي تمثّل المال

                                                           . عدم القابلية للدفع لآثارها ،وكذلكعدم التوقع  في حدوثها و 
عية ، لكن بإمكان فعل الضحية وفعل الغير أن يشكّلا تلك المميـزات ،  ويتعلّق الأمر بحوادث طبي  

...وتبعا لذلك يعتبر الإضراب قوة قاهرة إذا لم يكن وإمكانية أن تكون بالتالي حالات للقوة القاهرة
  من الممكن الوقاية منه ولا دفعه.

الة داري ؛ لأنّ القانون المدني لا يميز بين الحتعتبر الحالة الطّارئة خاصة بالقانون الإالحالة الطّارئة :  -
  . الطّارئة والقوة القاهرة

لا يمكن  ، كمالا يمكن توقّع حدوثهما ووجه التشابه بين الحالة الطّارئة والقوة القاهرة في أنهما:   
  دفع آثارهما .

بية عن المدعى عليه ؛ أي تكون أما وجه الاختلاف بينهما فيتمثّل في أنّ :الحالة الطّارئة ليست أجن   
 في داخل النشاط الضار، أما القوة القاهرة خارجية ؛ أي خارجة عن نشاط الإدارة .  

       أمر لا يمكن توقّعه ولا دفعه وكذا خطأ غيرنا وخطـأ المضـرور نفسـه ،     :1والقوة القاهرة هي   
 إحداث الضرر وفي هذه الحالة أي في حالة الخطأ ولا تعفى الإدارة كلية من المسؤولية إذا ساهمت في

  المشترك تلزم الإدارة بجانب من التعويض يناسب مع دورها في إحداث الضرر. 
   : 2مسؤولية كلّ من الإدارة والموظّف - البند الرابع

  قاعدة عدم الجمع : -الفقرة الأولى 
       إما  فالخطأ  ،  طأ الشخصي والخطأ المرفقيفي أول الأمر كان القضاء الفرنسي يفصل بين الخ     
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 أن يكون شخصيا يسأل عنه الموظّف دون الإدارة وإما أن يكون مرفقيا تسأل عنـه الإدارة أمـام  
  الإداري . القضاء

  قاعدة الجمع : -الفقرة الثّانية
ية الشخصية ولا تقوم مسؤولية اعتبر القضاء الإداري لمدة طويلة أنّ المسؤولية الإدارية مانعة للمسؤول 

  الإدارة إلاّ على أساس الخطأ المرفقي ...    
وأدى هذا الموقف إلى وضع يضر بأخطاء شخصية مرتكبة من طرف موظّف مفلس ، ممـا دفـع    

، مسؤولة عن نتائجـه القضاء الإداري أن يتساءل عما إذا كان الخطأ الشخصي يلزم الإدارة فتكون 
  هذا الـتساؤل نظرية الجمع وقد تمّ هذا الظّهور على مرحلتين : وكان نتيجة

يتحقّق جمع الأخطاء عندما يكون الضرر نتيجة خطأ شخصي وآخر : طاء جمع الأخ -المرحلة الأولى 
  مرفقي ارتكبها موظّف ما .

       تج ضـرر نـا   يكون في حالة جمع المسؤوليات عند حدوثقسم جمع المسؤوليات : -المرحلة الثّانية 
  . 1شخصي فقط ويقرر القاضي الفاصل في المواد الإدارية الّتي ينسب لها العمل المضر  عن خطأ

والنتائج المترتبة من قاعدة الجمع تخص هذه النتائج الحقوق المعترف ا للضحية مـن جهـة ،       
  ى.والعلاقات الموجودة بين الموظّف مرتكب الخطأ والإدارة من جهة أخر

  قاعدة الجمع بين الخطأين والمسؤوليتين : -الفقرة الثّالثة 
 إنّ موقف مجلس الدولة الفرنسي تغير واعترف بإمكان قيام الخطأين جنبا إلى جنب واشـتراكهما     

في إحداث الضرر، فقد يرجع الضرر إلى عدة أعمال متميزة يكون بعضها أخطاء مرفقية ويكـون  
شخصية ، فتسأل الإدارة أمام القضاء الإداري عن الخطأ المرفقي ولا يحول دون البعض الأخر أخطاء 

وظّف علـى أسـاس الخطـأ    ذلك قضاء المحاكم العادية باختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة ضد الم
  ولا يعد ذلك خروجا عن قاعدة الجمع بين المسؤوليتين.الشخصي 

حيث قضى LANGUI" دة ما قضى به في قضيــة  :"ومن التطبيقات القضائية لهذه القاع    
بأنه أيا كانت مسؤولية الموظّفين الشخصية فإنّ الحادث يستند كذلك إلى أعمال تدلّ علـى سـوء   

نتيجة لاعتداء عليه من طرف موظّـف   إلى إصابة أحد الأفرادإدارة المرفق وتعود وقائع هذه القضية 
  اب المخصص للموظّفين لإغلاق باب الجمهور قبل الميعاد المحدد .البريد بالضرب عند خروجه من الب
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وقد تسأل الإدارة عن أعمال موظّفيها الشخصية فإنّ القضاء الإداري اتجه إلى التساهل في إتيان     
ومـن ذلـك   ،  أكثر ملاءمة  عويض من شخصالخطأ المرفقي تيسيرا على المضرور للحصول على ت

" الّذي قضى بمسؤولية الإدارة عن أخطاء شخصية ارتكبها عمالهـا   DENOYELESقضية " 
  وتتلخص وقائع هذه القضية في تعد على مريض في مصحة حكومية مما أدى إلى موته .؛ أثناء العمل 

ع أنّ الأخطاء الّتي تخرج عن نطاق الوظيفة وإن اتصلت ا فإنّ مجلس الدولة الفرنسي كان قاوالو   
ضي بعدم مسؤولية الإدارة عنها وصدرت عدة أحكام بعدم مسؤولية الإدارة عن الحوادث المترتبة يق

عن استعمال السيارات الحكومية لأغراض شخصية إلاّ أنّ مجلس الدولة قد تحول منذ أواخـر سـنة   
الوظيفي  فقضى بمساءلة الإدارة عن الخطأ الشخصي حتى ولو ارتكب خارج نطاق العمل ، م1949

ــأن في   ــام الش ــذا أحك ــدرت في ه ــية :1949/ 11/ 18وص  MIMEURم في قض
  . BESTHEMERو DTROUXو

لقد انتهى مجلس الدولة الفرنسي إلى تقرير مسؤولية عن الأخطاء  الشخصية غير المتصلة بالمرفق     
     هـو حمايـة المـوظّفين    بقصد التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي والهدف من هذه الحماية 

  من المساءلة وإعفاؤهم من المسؤولية الّتي يرتكبها الموظّف العادي أثناء أدائه لواجبات الوظيفة .
إلاّ أنّ صلة الخطأ الشخصي بالمرفق من بعض النواحي إذا كانت تكفي لإلزام الإدارة بدفع التعويض 

  يض ائيا على عاتقها.للمضرور إلاّ أنها لا تكفي لإلغاء عبء التعو
فالمسؤولية النهائية قد تستقر على عاتق الموظّف أو الإدارة أو تتوزع  بينهما بحسب الخطأ الّـذي     

   ينسب إلى كلّ منهما ، فإذا ساهم في إحداث الضرر خطأ شخصي مع خطأ مرفقي متميـز كـان   
              لإدارة أمـام القضـاء الإداري  علـى ا على المضرور أن يطلب التعويض كاملا برفـع الـدعوى   

الموظّف أو الإدارة أن يرجع على الآخر طالبا رد جزء على  الموظّف أمام القضاء العادي ، و أو على
  مما دفعه ليتحمل كلّ نصيبه من المسؤولية بحسب درجة جسامة الخطأ المنسوب إليه.  

لا يحاسب ، وهي نظرية وسطية ؛ حيث  طأ المرفقي ومما سبق كانت نظرية الخطأ الشخصي والخ    
الموظّف مدنيا عن كلّ خطأ يسبب ضررا وفقا لأحكام المسؤولية الّتي يقررها القانون المدنيّ طالما أنه 

على ماله الخاص حتـى  يا المصلحة العامة ولا يخشى عمل به مبتغييؤدي واجبه في خدمة المرفق الّذي 
  . 1ساءلة التأديبية عن الخطأ الّذي يرتكبهوإن تعرض للم
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      يسعى إلى تحقيق العدالة بالنسبة لجميع الأطـراف المضـرور والإدارة :  ذا ولعلّ القضاء الإداري 
         من جهة أخرى يحمـي الإدارة بعـدم تحميلـها المسـؤولية      ، وجهة يحقّق الضمانة للمتضرر  من

  ير ذات الصلة بالمرفق.عن الأخطاء الشخصية غ
  : -جزاء المسؤولية   -التعويض  - امسالخ بندال
جزاء المسؤولية أي الحكم والأثر الّذي يترتب عنـها فـإذا    :التعويض هو  تعريف -الفقرة الأولى 

تحقّقت الأركان المذكورة آنفا تحقّقت المسؤولية وترتب عنها أثرها وهو إلزام المسـؤول بتعـويض   
الدعوى القضائية الذّاتية  "يمكن تعريف دعوى التعويض بأنها :و ،ور بجبر الضرر الّذي أصابه المضر

الّتي يحركها ويوقعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائية المختصة وطبقـا للشـكليات   
ح الأضرار الّتي أصـابت  والإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعويض الكامل والعادل اللازم لإصلا

لقضـاء  وتمتاز دعوى التعويض الإدارية بأنهـا دعـاوى ا   ،حقوقهم بفعل النشاط الإداري والضار 
  .1"، وأنها من دعاوى الحقوقالكامل

لا ينشأ من الحكـم الصـادر في دعـوى     إنّ الحق في التعويض أساس التعويض : – انيةثّالفقرة ال
في ذمة المسؤول إلزامه بالتعويض من وقـت تحقّـق   أ عن العمل الضار فيترتب ا ينشالمسؤولية وإنم

   .2 أركان المسؤولية الثّلاثة والحكم مقرر لهذا الحق وليس منشئ له
  نطاق التعويض : - الثةثّالفقرة ال

به يجب عويض المحكوم سلّم به أنّ التلا تكاد تختلف الحلول الإدارية عن المدنية في هذا المقام ، فالم     
أن يغطّي كلّ الضرر الّذي تحمله المضرور و لا ينظر القاضي إلى درجة الخطأ الّذي ارتكبتـه الإدارة  
فيما يتعلّق بتقدير التعويض إذا ما قامت المسؤولية على أساس الخطأ فمراعاة درجة الخطر المنسـوب  

قيامه ، وبمعنى آخر إذا لم يكن الخطأ على درجـة  للإدارة ينظر إليه لمعرفة قيام ركن الخطأ أو عدم 
فـلا  فيها ذلك ، فإنه يعتبر مغتفرا ، معينة من الجسامة في الحالات الّتي يشترط فيها القضاء الإداري 

  تسأل عنه الإدارة وكأنها لم تخطئ إطلاقا أما إذا سلّم الس بقيام الخطأ الّذي يستوجب مسؤولية 
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 كان جسيما أو غير جسيم حسب الأحوال فإنه يقدر التعويض حسب جسامة الضررالإدارة سواء أ
  .لا حسب جسامة الخطأ ، وبحيث يغطّي التعويض جميع الأضرار 

   القاعدة في تقدير الضرر مراعاة ما فات المضرور مـن كسـب   تقدير التعويض : – ابعةرالفقرة ال
ة وما لحقه من خسارة هذا على الأقلّ بالنعلى تعويض أيضا وقد جرى القضاء  ،1سبة للأضرار المادي

؛ حيـث   2الضرر الأدبي والهدف منه هو مؤاساة المصاب وتخفيف الآلام أو الترفيه عنه أو رد اعتباره
تناد الضرر فيها إلى قيم متعارف يكون مبنيا على شيء من التحكّم لعدم اس إنّ تقدير الأضرار الأدبية

  :، ومثلما يقول الأستاذ أحمد محيويجب أن يكون التعويض عن كامل الضرر ولهذا  ، 3هاعلى تقدير
رر الحاصل ،" يكون التعويض يجب أن يكـون   قييم حسب جسامة الضوالمبدأ الأساسي هو أنّ الت
يشترط أن يكون التعويض كاملا بحيث يغطّي كلّ الضرر الّذي أصاب المضـرور ،  ف؛  4كاملا ..."

     ر ت المضـرو  التعويض في حدود طلبـا ويكون  ، قه من خسارة وما فاته من كسبلحما  يشملو
  .5أن يحكم بمبلغ من التعويض يزيد عما طلبه المضرور ، فلا يحق للقاضي لا يتجاوزها

  وتجدر الإشارة إلى أنه لكي تتحقّق فكرة تعويض كلّ الضرر الّذي أصاب المضرور فـإنّ العـبرة        
بيوم صدور الحكم لا بيوم وقوع الضـرر   –وفقا لما استقر عليه القضاء الإداري  –في تحديده الآن 

ذلك لأنّ كثيرا من القضايا يتأخر الحكم فيها سنوات ، والأوضاع الاقتصادية لاسيما عقب الحرب 
خير العدالة ، والمسلّم من ناحية العالمية الثّانية في تغير مستمر وليس من العدالة أن يتحمل المتقاضون تأ

     أخرى أنّ تقدير التعويض من حيث الحكم هو من إطلاقات محكمة الموضوع بـلا معقّـب عيهـا    
  . 6من محكمة النقض

      قضت المحكمة الإدارية العليا في مصـر بـأنّ :   عويض إرجاع الحال إلى حاله وذا تضي التقيو    
لوب التعويض عنه ونفاذ الحكم بإلغائه والعودة إلى العمل وتسـوية الحالـة   " إلغاء قرار الفصل المط

  .7" والترقية ، فإنّ ذلك خير تعويض عن الأضرار المادية والأدبية
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  :1كيفية التعويض - الفقرة الخامسة
في الالتزامات  اء بالالتزام عينا وهذا هو الأصلبصفة عامة إما أن يكون عينيا ؛ أي الوفالتعويض     

     التعاقدية حيث يتفق على التزامات المدين مقدما ، أما بالنسبة للالتزامات التقصيرية فـإنّ الأصـل   
ى الغالب أن يكـون  هو التعويض بمقابل سواء أكان هذا المقابل نقديا أو غير نقدي ، وإن كان عل

القانون المدني فإنها تعـدل قلـيلا في القـانون     على أنه إذا كانت هذه القاعدة في التعويض نقدا ،
الإداري فجزاء المسؤولية باستمرار هو التعويض النقدي بحيث يستبعد التعويض العيني ولو كان ممكنا 

  نية :عمليا وتفسر القاعدة هنا بأسباب عملية وقانو
ا كان ممكنا يستمر على حسـاب  يفسر هذا المسلك بأنّ التعويض العيني إذ العملية : الأسباب -1

المصلحة العامة إذ يجب أن يهدم كلّ ما تمّ من تصرفات إدارية لتحقيق منفعة خاصة ، وقد يـؤدي  
ذلك إلى شلّ الإدارة ، كما أنّ التعويض العيني سيكون في الغالب مصحوبا بتعويض نقدي لأنّ النوع 

 ة للمستقبل فإنه لا يحقّق هذا الأثر بالنسبة للماضي. الأول إذا أمكن أن يزيل أثار الضرر بالنسب
ن القضاء ممن الإدارة ، فاستقلال الإدارة فإنّ ذلك يتعلّق بموقف القاضي  القانونية : الأسباب -2

         سلطة إصدار أوامر للإدارة وهو ما لا يمكـن تحقيـق التعـويض العـيني     يتنافى مع تخويل القاضي 
  إلاّ عن طريقه.

 ؛3وفيحددها وفقا للظّر متروكة له وكيفية التعويض ، 2القاضي هو الّذي يحدد مقدار التعويضف   
أن يقدر مدى التعويض بصفة ائية فله سة ، فإن لم يتيسر له وقت الحكم مع مراعاة الظّروف الملاب

 ظر في أن أن يحتفظ للمضرور بالحقنة بالنة معيقديرفي  يدمن جد يطالب خلال مدحيـث  ؛  4 الت
ما يفـوت  يراعي القاضي في تقدير التعويض حالة المضرور الجسمية والصحية والمالية وظروفه لأنّ 

سؤول يقوم بالتعويض فالم،  في تقدير التعويضالمضرور من كسب هو من جراء الإصابة وهو عنصر 
الإداري يراعي صالح الخزانـة   لقاضيه إلاّ أنّ امن ضرر ودون نظر إلى درجة يسار بقدر ما حدث

  . 5العامة عند تقدير التعويض
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   : 1التسوية النهائية للتعويض - ةادسسالفقرة ال
  خذ مجلس الدولة الفرنسي بـ:أ    

أنّ القاضي الإداري عند الاقتضاء يقصر مسؤولية الإدارة على الخطأ  : ومؤداهاطريقة الضمان   -1
  الضمان الكلّي أو الجزئي لما قضت به المحكمة المدنية.الشخصي على 

       إلاّ أنّ مجلس الدولة عدل عن هذه الطّريقة لما تتسم به من طول الإجـراءات وتعقيـدها فضـلا      
عن صعوبة تطبيقها في حالة اقتران الخطأ الشخصي بخطأ مرفقي يساهم في إحداث الضرر إذ عـدل  

ولطريقة الحلل عنها وفض .  
أن تلزم الإدارة بدفع التعويض بشرط أن يحلّها  ومؤداها : Subrogationطريقة الحلول  -2 

أو قد يحكم له به قبل الموظّف المسؤول وذلك في حدود المبلغ الّذي دفعته ،   المضرور محلّه فيما حكم
  فهو حلول يتم باتفاق بين جهة الإدارة والمضرور فهو حلول اتفاقي.

    ه الطّريقة أكثر تيسيرا للمضرور بتمكينه من مطالبة الإدارة ابتداء بـالتعويض دون حاجـة   وهذ   
وهدف الطّريقة منع الموظّف من الحصـول  ، إلى انتظار مطالبة الموظّف المخطئ أولا وثبوت إعساره 

  على التعويض مرتين مرة من الإدارة ومرة من الموظّف المخطئ.
الموظّف المخطئ خطأ شخصيا كان لا يسأل في مواجهة  :2اشرة على الموظّفرجوع الإدارة مب -3

  الإدارة إذا ما دفعت التعويض عن هذا الخطأ ولما لم يكن يسأل عما سبب خطؤه للإدارة من ضـرر 
  ا أدى بمجلس الدولـة مملا صلة للغير كان هذا المبدأ " عدم مسؤولية الموظّف" قد قوبل بنقد شديد 

وليس للموظّف المخطئ خطأ ،  Laruelle . Deville : بحكمين 1951عدول عنه سنة إلى ال
  لم تراقبه المراقبة الكافية لمنع خطئه الشخصي. شخصيا أن ينعي على الإدارة أنها
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  :اتمة الفصل التمهيدي خ
الإجابة على بعـض   في خاتمة الفصل التمهيدي أكون قد أسهمت ولو بترر قليل في الإشارة إلى    

بـين الشـريعة   الإشكاليات الّتي دفعتني إلى اختيار موضوع :" الرقابة الإدارية على أخطاء الموظّف 
  الجزائري " ؛ وتتمثّل في أنّ: تشريعالإسلامية وال

الباحث في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية ليس دوما يأتي بشيء جديد ، بل قد يكون  -: أولا 
   العنـاء   ب الموضوع صورة متكاملة تـوفّر جمع المتفرق أي لمّ شمل الموضوع وهذا ما يكس ديدهج

، في الفصل السـالف الـذّكر    ظهر جلياعلى من أراد البحث في مجال الشريعة والقانون ، وهذا ما 
 ـ مفـاهيم حول مختلـف   الجزائري التشريعالشريعة الإسلامية و وذلك لمّا جمعت بين قولي          ثالبح

  . ةساسيالأ همصطلحات و
  البدء في إعمال المناهج الآتية :  ثانيا :

 الكلمةالشريعة الإسلامية والقانون الجزائري  من ت كلّتداولذلك عندما ن اك: ولمنهج المقارن ا -1
ن أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بـين هـذين المصـدري    ، إضافة إلى إبرازحول مختلف المواضيع 

  ك :من المذكّرة في مواضيع متعددة التشريعيين الثَّرين والثَّرِيين 
    الرقابة وأشكالها .مبدأ  -
  .-الموظّف العام –خطأ العامل  -
   ضمان الخطأ ، ومسؤولية الموظّف . -

الجزائـري  الإداري  تشريعداري لعصر صدر الإسلام ، والفي الربط بين الجانب الإوعموما كان    
الضـمان أي المسـؤولية ،    ، تـه أسس معالجالخطأ و، الرقابة ه في مجال : ؤلمعاصر من حيث مبادا

  فا ومنتفعا ...وموظّ إدارةً :والتعويض العادل والمرضي للجميع 
نصيبا معتبرا في موضعين بارزين من الفصل التمهيـدي ؛  لمنهج التاريخي انال  :لمنهج التاريخيا -2 

تبع تطور وضعيات مبدأ الرقابة خاصة في صدر الإسلام ، ومبدأ مسؤولية الإدارة وذلك من خلال ت
  ر عبر وقائع وأحداث كان لها الأثر الجم في إثراء القانون الإداري قاطبة ، وبالتدقيق في :قالّذي أُ
  ...الإدارة الإسلامية فيتطور الرقابة الإدارية  -

  الإدارية ... لمسؤوليةالتطور التاريخي ل -    
 -التحليلي و الاسـتنباطي   -كان تجلّي هذين المنهجين المنهج التحليلي و المنهج الاستنباطي : -3

شابهخاصدخل بين و ة في الاستفادة من أوجه التة ومواطن التريعة الإسلاميشريعالشالجزائـري  الت  ،
  إلى : في هذا الموضعوهذا كان قليلا ، ويمكن الإشارة 
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المفتوح بشيء  انتهاج وسائل الرقابة في الإدارة الإسلامية ؛ ومنها على سبيل المثال : سياسة الباب -
  ...من التطوير والتغيير

ل معالجة الخطـأ  يالأخذ بالتبويب والتصنيف والتقسيمات المتخصصة الّتي جاء ا القانون لتسه  -
ة بانتظام واطّراد ؛ وكان ذلك عند ذكر أنـواع  وإصلاح ضرر الموظّف لضمان سير المؤسسة العام

تي الموظّف العـام  مسؤوليالخطأ ومعايير التفرقة بين الخطأين الشخصي والمرفقي ، وقاعدة الجمع بين 
. والمرفق العام 

ات رته بعد لأنّ جزيئمن الطّبيعي أن تظهر بواكير هذا المنهج ولم تكتمل صو المنهج الاستقرائي: - 4
   على بعض إشكاليات الموضوع مبثوثة في أنحاء المذكّرة وعبر الفصول الثّلاثة لهـا ، ولـيس   الإجابة 

  من التسرع بمكان الإشارة إلى بعضها ، ومنها :      
تطال  اخاصة نظريا وتطبيقيالرقابة الإدارية في الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة العام والمطلق جعل   -
ضـامن  قمته بغض النظر علـى عنصـر ت   رؤساء ومرؤوسين أي من قاعدة الهرم إلىالموظّفين يع جم

ممارسات خلفاء الصدر الأول وترجمته وهذا ما جسدته وجانبه السلبي ، الّذي يفقد فعاليته  الموظّفين
الجزائـري لكـن   ي الإدارفي القانون نظريا د ، كما أنّ هذا مبدأ المساواة موجومن الإسلام تحديدا 

عدم تفعيله وهذا يؤدي بالضرورة إلى غياب كيان الرقابة الإدارية الّتي سترجع بنا إلى نقطة  يفتقر إلى
     يجب تفعيل المؤسسـات والقـرارات الّـتي    لم نفعل أي شيء ، ولذا وكأنناالصفر بل ربما دوا ، 

  هي موجودة الآن وبشكل راق.
  صل التمهيدي أكون قد توصلت إلى النتائج الآتية : فبعد تكملة الف    
تيجة الأولى:الن  
 ـ  في الشريعة الإسلامية للرقابة     ة صفة الشمولية من ناحية التطبيق ؛ حيث أنهـا تغطّـي أداء كافّ

 مختلف الدراسـات و ، والسياسات والبرامج والظّروف الراهنة ،كانات، والأنظمة ، والإم الموظّفين
   ة علـى حـدها واجبة على الجماعات والأفراد بضوابط شرعية ، كما أنوالاستراتيجيات المستقبلي

الرقابة   من الرقابة وهما :ينالأخريسواء، ولكن مع ذلك تبقى محدودة الأثر إلاّ إذا دعمت بالنوعين 
لامية يصح إسقاطه علـى الرقابـة       في الشريعة الإسلرقابة ا ، وما قيل على الرقابة الشعبيةو  الذّاتية

، فإنها تظلّ محدودة الفعالية إلاّ إذا أدركت الإدارة أنّ الرقابة حـق و تـيقّن    القانون الجزائريفي 
 الرقابة السياسية بالنوعين الآخرين من الرقابة وهما : تدعمالموظّف أنّ الرقابة واجب ، كما يجب أن 

  القضائية . ، وتتوج أخيرا بالرقابة يةالرقابة التشريعو 
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انيةتيجة الثّالن:  
 ـ في الشريعة ليس هو نفسه في القانون ؛ ففي الشريعة تعني الرقابة الذّاتيةمدلول     عور بمعية االله الش

 لذّاتية، فيتولاّها العامل بنفسه فكفى بالفرد على نفسه شهيداً، بينما الرقابة اورقابته في كلّ الأحوال 
    جمهور المنتفعين من المرفق العـام أو الإدارة برمتـها   يقوم ا حيث  الرقابة التلقائيةتعني في القانون 
 لموظّف لإصلاح أخطائه .لكافية يترك فرصة وهذا مالا  التقييم الدوريعن طريق 

كوا : ملازمة للموظّف أينمـا حـلّ   الجدير بالذّكر أنّ الرقابة الذّاتية لها أهمية خاصة ومميزة في و
وارتحل ، فيكون بذلك مراعيا لتصرفاته فلا يصدر منه إلاّ ما يحقّق المصلحة العامة ، ويجعل المرفـق  
العام مستمرا في تقديم خدماته ، ليس الاستمرار للمرفق فحسب بل التطوير والارتقاء ، ولذا يجـب  

  اصة والاهتمام المناسب لها .إعطاء الرقابة الذّاتية الأولوية الخ
 الثّالثةتيجة الن:  

بإعمال قاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه في نطاق  الإداريةالمسؤولية مبدأ  الشريعة تكرس   
شروطا ثلاثا لقيامها وهي : علاقة التبعية بـين المتبـوع والتـابع،     المسؤولية المدنية ، والّتي تتطلّب

  من أجله .       بع ، وعلاقة السببية بين خطأ التابع وما استخدموخطـأ التا
مسؤولية تعويضية  الإداريةالمسؤولية : في أنّ  الجزائري التشريعالشريعة الإسلامية وكلمتا اتفقت كما 

    المسـؤولية و أساس  التعويضعلّة ؛ ويظهر ذلك من خلال اعتبار أنّ الضرر وحده وليست عقابية 
  .الإدارية ولا اعتبار لها  عوارض الأهلية في المسؤوليةلتأثير ، و لا الضمان المادي المعنوي و 
ابعةتيجة الالنر:   
      ؛ هذا التنظيم الّـذي يشـجع الموظّـف العـام       المركزي المرن التنظيم الشريعة الإسلاميةعرفت   

، وذلك بالتصرف المبدع  ام إيجاد الحلول للصعوبات الطارئةأم على أخذ زمام المبادرة وفسح اال
 التنظيمبدل الجمود وانتظار ما يصدر من تعليمات رئاسية وإلاّ سيبقى الحال على حاله بل يسوء، و 

جدير بالإدارة الجزائرية الأخذ به وتفعيله والارتقاء به للنهـوض بالمؤسسـة العامـة     المركزي المرن
  عام على حد سواء .والموظّف ال
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  الأول:الفصل 
 تشريعبين الشريعة الإسلامية والالموظّف العام تأديب     

  .الجزائري 
  وفيه ثلاثة مباحث :

             بـين الشـريعة الإسـلامية     الموظّف العـام  الأول:المبحث 
  الجزائري. تشريعوال

في الشريعة  -تأديب الموظّف  -تعزير العامل المبحث الثّاني : 
  سلامية  .الإ

  الجزائري . تشريعتأديب الموظّف العام في الالثّالث:المبحث 
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  ل :والمبحث الأ
 ة والالموظّف العامريعة الإسلاميشريعبين الشالجزائري  ت.  
  وفي المبحث مطلبان :

  في الشريعة الإسلامية .والوظيفة  ب الأول : الموظّف العامالمطل

  الجزائري . تشريعفي ال الموظّف العامالوظيفة و  : نيالمطلب الثّا
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   الموظّف العام والوظيفة في الشريعة الإسلامية . المطلب الأول :
اتمعات البشرية حريصة على إيجاد وظائف ، والموظّف بدوره لا غنى له عن وظيفـة تثبـت        

       ذا فيما يأتي :..حياة كريمة ، ولذا سأتناول ه هوجوده وتكسب
  الفرع الأول: الوظيفة في الشريعة الإسلامية .

  قبل التطرق للوظيفة في الشريعة الإسلامية أتعرض إلى الوظيفة قبل الإسلام.    
  الوظيفة العامة قبل الإسلام . -البند الأول 

   ياسي والخطيب أكثر من اهتم قدماء الإغريق لقد اهتمجل السبالر.امهم بالموظّف العام  
اعتنوا بالوظيفة العامة  كان لهم نظاما إداريا محكما ، وعلى خلاف من سبقهم قدماء المصريينبينما   

وتوارثوها ؛ويظهر اهتمامهم جليا من خلال وصية الحكيم تباح حتب لابنه:" بلغني أنـك أهملـت   
كد وتشقى؟ كن موظّفـا يحترمـك   دراستك، وسرت وراء ملذّاتك ، فهل تريد أن تكون فلاّحا ت

  .1الجميع..."
فإنّ الحكيم نفور سرش وضع في القرن الخامس (ق، م) قواعد للإدارة مازالت باقيـة        في الصين أما 

إلى اليوم ،كما بين الصفات الواجب توافرها في الموظّف العمومي كـ : النزاهة ، الصدق ، الأمانة 
            حد الحكّام مرة: كيف يمكن أن يحتـرمني النـاس ؟ فأجابـه الحكـيم :    والإخلاص ، ولمّا سأله أ

" إذا رفعت مكانة أهل النزاهة والعمل أكبرك شعبك واحترمك ، أما إذا رقيت أهل الفساد والكسل 
  .2احتقرك شعبك وانصرف عن تأييدك"

فة العامة ، وذلك لأنّ لهم إمبراطوريـة  فلقد اهتم الرومانيون بالوظي في عهد الحضارة الرومانيةأما 
    مترامية الأطراف ،كما أنّ مهام السلطة العامة تزايدت عبر مراحل تـاريخ الحضـارة الرومانيـة ؛   

  تميزت الوظيفة العامة لدى الرومانيين بخصائص عديدة : حيث
عن طريق الاختيار الإلهي ثمّ بعد ذلك  : أنّ التوظيف كان يتم بالنسبة لكبار الموظّفين الخاصية الأولى

  يتم التصويت الشعبي على هذا التعيين ثمّ ينصب الموظّف بصفة رسمية .
  : الوظائف العامة في العهد الروماني كان يتوارثها الآباء عن الأجداد . انيةثّالخاصية ال
نبلاء وورثتهم ، ويتولّى الوظائف الدنيا :أنّ الوظائف العليا حكر على الإقطاعيين وال الثةثّالخاصية ال
 الأرقاء.

                                                 
  .3ص:، 1ج:م، 1969محمد حامد الجمل ، الموظّف العام فقها وقضاء، دار النهضة العربية ،القاهرة ، مصر ، سنة :  1
 .30، ص:1974الجزائر ، سنة : محمد أنس قاسم ، مذكّرات في الوظيفة العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2
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    يعيشـون في بحبوبـة لاعتمـادهم    نوا يتلقون أجورا ورغم ذلك أنّ النبلاء لم يكو :ابعة رالخاصية ال
  على الرشوة والمحسوبية.   

  سق وهـذا لنظام تسلسل الرتب وفقا لتدرج هرمي منأنّ الوظيفة العامة خضعت :  الخامسة الخاصية
  . 1ما ابتكره الرومان الأوائل

  .يةالإسلامالشريعة في تعريف الوظيفة   -البند  الثّاني 
مصـلحة  لل الأمر للقائمين عليها رعاية من وليّ 2 تكليفا لا تشريفا تعتبر الوظيفة العامة في الإسلام  

    لوظيـف يحسـن بي أن أعالجـه    ، وللوقوف على ماهية ا مهورجللللدولة الإسلامية وخدمة  العامة
  فيما يأتي:
  الوظيفة في اللّغة :تعريف  –أولا 
وجمعها ،  أو شراب  كلّ يوم من رزق أو طعام أو علفالوظيفة من كلّ شيء : ما يقدر له في فوظَ

اه .، ف ظُالوظائف و الويء على نفسه ووظّفه توظيفا : ألزمه إيووظّف الش  
قال ابن الأعرابي : يقال : مر يظفهـم  ،  3فا مأخوذ من الوظيفظْوفه يظ فلان فلانا فظَو : ويقال

  .4أي يتبعهم 
  وظيفة . وظّفه : عين لهو ، واظفه : وافقه ولازمه، وظفا : أصاب وظيفة  فهيظوظف 

م أو رزق وغير ذلك في زمـن  ما يقدر من عمل أو طعا ، وهي ؛الوظيفة : المنصب والخدمة المعينة 
  .5: أي نوب ودول  فظُويقال للدنيا : وظائف وو ،معين 
   ر من عمل أو طعـا  يفة :وخلاصة معنى لفظة الوظأو رزق  مجمع وظائف ، ووظف هو: ما يقد

  .6ووظف الشيء على نفسه ووظفه توظيفا ألزمه إياّه ، وغير ذلك في زمن معين 
مة معروفا عند فقهاء المسلمين ولعلّ لفظ لم يكن لفظ الوظيفة العا: اصطلاحاالوظيفة تعريف  -ثانيا

الولاية عند الفقهاء يعني الوظيفة العامة ، كما أنّ لفظ الموظّف أيضا لم يكن معروفا عنـد الفقهـاء   
                                                 

  .40ص:  ، رجع السابقالم ،محمد أنس قاسم  1
  .50، ص :  المرجع السابقفؤاد عبد االله العمر ،  2
 .949، صفحة :  6ج : ، رجع السابقالم ،ابن منظور 3
 لكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنةدار ا ،1ط :  ،الصحاح  تاج  اللّغة  و صحاح اللّغة  ،نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  أبو4 
  .167ص:  ، 4ج:،  م1999: 
   .1042، ص: 2ج: ، رجع السابقالم ،م مصطفى وأخرون إبراهي 5
  ،830ص: ،2ج: دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، (د.س)،  ،المصباح المنير ،الفيومي أحمد بن علي المقري 6 
 .506هـ ، ص: 1405نة : دار النفائس، بيروت ، لبنان، س ،غة الفقهاءمعجم ل ،س قلعجي ومحمد صادق قني و محمد روا 
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وإنما استعملوا لفظ : الوالي ، أو العامل ، أو المحتسب ... للدلالة على الموظّف العام وعليـه فـإنّ   
  .1ولاية ، أو العمل الوظيفة العامة مرادفة لل

، فهي  ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان دين يتقرب به إلى اهللالإسلامية في الشريعة الولاية ف   
  :3وتنقسم الوظائف العامة في الدولة الإسلامية إلى أربعة أقسام ،  2من أفضل الأعمال الصالحة

عامة : كالوزراء لأنّ الأعمال الّتي يقومون ـا  من تكون وظيفته عامة في الأعمال ال: القسم الأول 
  غير مخصصة ، فهم يستنابون في جميع الأمور .

من تكون وظيفته عامة في أعمال خاصة : كأمراء الأقاليم والبلدان فهؤلاء لهم حـق  : القسم الثّاني 
  النظر فيما خصوا به من أعمال عامة في جميع الأمور .

 ،ونقيب الجيوش تكون وظيفته خاصّة في الأعمال العامة : مثل قاضي القضاة ،من : القسم الثّالث 
   دقات لأنّ كلّ واحد مقصور علـى عمـل خـاصوحامي الثّغور، ومستوفي الخراج ، وعامل الص       

 في جميع الأعمال .  
مسـتوفي   لـد أو إقلـيم ، أو  من تكون وظيفته خاصّة في أعمال خاصة : كقاضي ب: القسم الرابع 

منهم خاص النظر ،  أو جابي صدقاته ، أو حامي ثغره ، أو نقيب جنده ؛ لأنّ كلّ واحد خارجه ،
  .مخصوص العمل

  :في الشريعة الإسلامية الوظيفة شروط  - ثّالثالبند ال
وط به شاغلوها من أعباء جسام فقد استلزم الولاة عدة شر نظرا لأهمية الوظيفة العامة وما يقوم     

  : 4وضوابط دقيقة في من يشغلها 
رهان ذلك أنّ الصحابي ب :فيه الكفاءة فرتتو الوظيفة لا تعطى لمن يطلبها إذا لم يكن-الشرط الأول

    ألاّ تستعملني يقلّده إحدى الوظائف قائلا له : أن ����االله طلب من رسول  ���� 5ذر الغفاري وأب الجليل

                                                 
 هــ ،  1412مصر ،سـنة :  دار النهضة العربية، القاهرة،،ية للوظيفة العامة في الإسلامالمبادئ الأساس ،محمد أنس قاسم جعفر 1

  .5ص:
  .9ص:،  المرجع السابق ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 2

  .24ص:،  ابقالمرجع الس ،و الحسن علي بن محمد حبيب دي أبالماور3  
دار الجامعة الجديدة للنشـر ، مصـر ، سـنة :     ،الفقه الإسلامي والقانون الوضعي تأديب الموظّف العام في ،فؤاد محمد معوض  4

 .41، ص:2006
          ان بن غفار ، ويلقّب بأبي ذر الغفاري ، كانجنادة بن كعيب بن صغير بن الوقعة بن حرام بن سفيجندب بن أبو ذر : واسمه بن  5

من المسلمين الأوائل ، وحين أسلم رجع إلى بلاد قومه ، فأقام ا حتى مضت بدر وأحد والخندق ثمّ قدم على رسول           كان
  =المدينة �االله
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إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي ( : �رسول اللّه فقال له الرسول  يا    تستعملني 
في شأن من يطلب الإمارة والوظيفة ويحرص عليها واضحا  ����ولقد ورد جواب الرسول  ، 1 )وندامة
              :����لعبد الرحمن بن سمـرة   ����وقال ،2) حرص عليه منسأله ولا  من هذا إنا لا نولّي( : وصريحا

         ل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسـألة وكلـت إليهـا وإن أعطيتـها     يا عبد الرحمن لا تسأ (
  .3) عن غير مسألة أعنت عليها

  أنّ الوظيفة العامة في الشريعة الإسلامية دائمة لا مؤقّتة :  -الشرط الثّاني 
ف ، وعجز عن القيام فالعلاقة بين الموظّف والدولة علاقة دائمة لا مؤقّتة إلاّ إذا تغيرت حال الموظّ   

ل إنها تظلّ قائمة بأعمال وظيفته ، والموظّف في الدولة لا ينعزل من وظيفته بوفاة الخليفة أو الوالي ، ب
ى ذلك أنه يجب أن يكون لدى الموظّف العام ومؤد ؛ 4 يقدر الوالي الجديد غير ذلكلم مستمرة ، ما

  ت العمل عدم قدرته على ذلك تمّ عزله من الوظيفة .القدرة على النهوض بأعباء الوظيفة فإذا أثب
  أنّ الوظيفة العامة في الشريعة الإسلامية تقوم على فكرة الوكالة العامة :  -الشرط الثّالث 

حيث يكون الموظّف العام مفوضا من قبل وليّ الأمر للقيام بالأعمال العامة الّتي تحقّق المصـلحة     
ة لأفراد ايعتبر وكيلا عن الوالي أو الحاكم ينوب عنه في ممارسـة  العام تمع ؛ أي أنّ الموظّف العام

  .5مهام الوظيفة العامة 
  

                                                                                                                                                    
          فيـه :  �للّسان ، قـال رسـول االله   ادق الإسلام وايخشى في االله لومة لائم ، وكان صبعد ذلك ، كان  من الصحابة الزهاد لا= 

    فنفاه إلى الربـذة فتـوفي ـا     �( ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر) ، وقع له خلاف مع سيدنا عثمان
 ، رقـم  4، ج :  السابقالمصدر ، الطّبقات الكبرى ،  (ابن سعده .ينظر 32ولم يكن معه أحد إلاّ امرأته وغلامه كان ذلك سنة :

  ).   179-165، ص : 432الترجمة : 
 . 124، ص : 2ج : ،   بغير ضرورةالإمارة كراهة ، باب  الإمارة كتاب المصدر السابق ، صحيح مسلم ، ،لم مس 1
 :قـم حديث ر،1319ص: ،ما يكره من الحرص على الإمارة،باب الأحكام كتاب ابق،،المصدر السصحيح البخاري ،البخاري  2

    . 123، ص :  2ج :  ، ة ، باب النهي عن طلب الإمارة كتاب الإمار ابق ،المصدر الس ، صحيح مسلم ،لم ، ومس7149
، 1226ص: الله باللّغو في أيمـانكم ، في كتاب الأيمان والنذور، باب لا يؤاخذكم ا ابق ،المصدر الس ،صحيح البخاري ،البخاري 3

  .6622ديث:رقم الح
 . 123، ص :  2ج : ، ة ، باب النهي عن طلب الإمارة كتاب الإمارابق ،المصدر الس، مسلم  صحيح ،ومسلم 

 .10ص: رجع السابق،الم ،محمد أنس قاسم جعفر  4
  .11ص: المرجع نفسه، ،أنس قاسم جعفر محمد  5
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 أنّ الوظيفة العامة في الشريعة الإسلامية تقوم على مبدأ التلازم بـين الولايـة    -الشرط الرابع 
   (السلطة) والمسؤولية :

 سؤولية وتدور معها وجودا وعدما فلا ولاية (سلطة) بدون مسؤولية ، ومعنى ذلك أنّ الولاية تلازم الم
      ولا مسؤولية بدون ولاية ، فالموظّف العام مسؤول عن وظيفته ، وكلّ موظّـف يعتـبر مسـؤولا    

  .    1 وظيفته ، ولا يوجد أحد من الموظّفين على اختلاف درجام ومراكزهم فوق المساءلةعن أعمال 
جر عن طلب الولاية : :ابع البند الرالز  

 اضعيف إني أراكيا أبا ذر ( :طلب الولاية ي صريح عن  �لأبي ذر  �ورد في حديث الرسول  
 الرجلُ أَوشك:(  �  هريرة قال رسول االلهوعن أبي ، 2 )فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم

 �حديث أبي هريرة  في، وثبت  3 )شيئًا الناسِ أَمرِ من...يتولَّ لَم وأَنه رياالثُّ من خر أَنه يتمنى أَنْ
إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة ، فنعمـت   ( : �قال قال رسول اللّه 

أولهـا  إن شئتم أنبأتكم عن الإمـارة   ( لأصحابه :أيضا  �، وقال4)و بئست الفاطمة   المرضعة
     ، 5 ) ؛، فكيف يعدل مـع أقربيـه   إلاّ من عدل ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة ،

ما من عبد يسترعيه االله رعية يموت ( ول :يق �بن يسار المزني قال سمعت رسول االله  اعن معقل و 
ما من أمير يلي  (قال : �رسولبل إنّ ال ،6)يوم يموت وهو غاش لرعيته إلاّ حرم اللّه عليه الجنة 

؛ فيجب على كلّ راع أن ينصح لما 7)ثمّ لا يجهد لهم وينصح إلاّ لم يدخل معهم الجنة  أمر المسلمين
استرعاه االله عليه من رعية في القول والعمل ، وأن لا يدخر شيئا من جهده في حفظـه وتفقّـد   لما 

                                                 
  .11ص: ، السابقالمرجع  ،محمد أنس قاسم جعفر 1
  . 124، ص : 2ج : ،   بغير ضرورةالإمارة كراهة ، باب  الإمارة كتاب ،ابق المصدر الس صحيح مسلم ، ،لم مس 2
 أبـو عبـد االله  قال حديث صحيح الإسناد ؛، 8901 ،رقم الحديث:479،ص:14السابق ،ج: المصدر،  سند،الم حنبل بن أحمد 3

 .7094ح ر :،  189ص: ،4ج: ، : الأحكام  كتاب، السابق جعرالم ، المستدرك ، الحاكم النيسابوري
حـديث   ،1318ص:، في كتاب الأحكام ، باب ما يكره من الحرص على الإمارة ابق ،المصدر الس ،صحيح البخاري ،البخاري 4

  .7148رقم : 
 ، الحسـيني  إبراهيم بن المحسن عبد , محمد بن االله عوض بن طارق:  تحقيق ،الأوسط المعجم،برانيالطّ أحمد بن سليمان القاسم أبو 5

محمد ناصر الدين ؛  قال الألباني حديث حسن ،6747 ، رقم الحديث :26ص: 7، ج:1415 مصر،سنة ، القاهرة ، الحرمين دار
 حهوصح،  84ص : ،  1562رقم الحديث : ، ، القسم:الأول 4مجلّد :  ،المرجع السابق ،سلسلة الأحاديث الصحيحة  ،الألباني 

  .423،ص:1البزارفي مسنده،ج:
: يث رقمحد،1319ص:من استرعى رعية فلم ينصح لهم،باب كتاب الأحكام،ابق ،،المصدر السلبخاريصحيح ا ،البخاري 6

  .125:، ص 2: ج كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل ...، ،ابقالمصدر الس،صحيح مسلم،سلمفظ لم، والل7150-7151ّ
  .126، ص : 2ج :، لإمام العادل ...، باب فضيلة ا كتاب الإمارة ،المصدر نفسه  ، صحيح مسلم  ،مسلم  7
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ه وما لا فائدة له فيه ، ووقايته من كلّ ما يعـدو  وإعطائه ما يحتاج إليه ، وصرفه عما يؤذي أحواله ،
عليه ، وأن يستصفى له من الآراء والأعمال والأقوال أبلغ ما يقدر عليه ، فإذا قصر في شيء من هذا 

ته فقد غشرر في ولا رعيد عليها  يته عليها ، وارتكب بذلك الكبيرةبما يدخله عليها من الضالّتي توع
مـن يتقـدم لهـذه     سب وضعها ، فليعلم هذامن أعظم الولاية على الأمة يقدر بحبالنار...ومما هو 

: "لو علمت أنّ أحدا من الناس  �وقال أبو القاسم بن محمد قال عمر ، 1، وليراقب االله فيها الولاية
بن اوقال مولى لعمر  ،2أقوى على هذا الأمر مني لكنت أقدم فيضرب عنقي أحب إليّ من أن أليه "

مالي أراك مغتما ؟ قال : لمثل ما أنا فيه يغتم إنه لـيس  " عبد العزيز حين رجع من جنازة سليمان : 
ي إليه حقّه غير كاتب إليّ فيـه  في شرق الأرض وغرا إلاّ وأنا أريد أن أود أحد  �من أمة محمد 
   . 3" ولا طالبه مني 

ا الإسلام حيث ندر أن نجد في أدبيـات الإدارة   والزجر عن طلب الولاية من الأمور الّتي ينفرد    
العامة مثل هذا الزجر عن الحرص عن الوظيفة ، ولعلّ إحدى المشاكل الّتي تعاني منها الإدارة العامة 
وجود أشخاص مسؤولين ذوي كفاءة متدنية يستميتون في البقاء في المنصب ولا يودون أن يتزحزحوا 

  . 4الأكفاء أن يصلوا إليه ، وهذا سر التغليظ في الأمر عنه ولا يسمحون لغيرهم من

الإسلام وإن زجر عن الإمارة والقيام ا ، إلاّ أنّ االله سبحانه وتعالى يعطي الأجر الجزيل لمن قام و    
 ...إنها أمانة وإنهـا :(�قال الرسول ؛  5بحقّها إخلاصا له سبحانه وتعالى ، وخدمة لعباده المؤمنين 

  .6 عليه فيها) الّذيوأدى  هابحقّ لقيامة خزي وندامة إلاّ من أخذهام ايو
  : ةالإسلامي لشريعةفي االموظّف العام  اني:الفرع الثّ

     .العام البند الأول : تعريف الموظّف 
   ،  ااالدولة عن طريقه جميع نشاط وأداا التي تمارس ل الدولة و عقلها المدبر ،الموظّف العام هو عام

ولم يكن الموظّف العام وليد هذا العصر الحديث ، بل إنّ الشريعة الإسلامية كانت هي الأسبق معرفة 

                                                 
 .124-121ص:  ، ابقالمرجع الس ،عبد الحميد بن باديس  1
  . 60، ص : ابقالمرجع الس ،مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب   ، ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن  2
  .83، ص :  2ج:ابق ، ، صفة الصفوة ، المرجع الس ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن 3 
  .  50 - 49، ص :  ابقالمرجع الس ،فؤاد عبد االله العمر  4
  .50، ص :  المرجع نفسهفؤاد عبد االله العمر ،  5
  . 124، ص : 2ج : ،   بغير ضرورةالإمارة كراهة ، باب  الإمارة كتاب المصدر السابق ، صحيح مسلم ، ،لم مس 6
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 على الرغم من أنّ الشريعة الإسلامية قد عرفت الموظّفو، 1للموظّف العام وللوظيفة الّتي يشغلها
  العام ، ولم يستخدم ذلك اللّفظ للدلالة لم يذكر تعريفا للموظّف  عام ، إلاّ أنّ الفقه الإسلاميال

على شاغل الوظيفة العامة ، وإنما كان يلقّب بالخليفة أو بالوالي أو العامل أو المحتسب...إلى غير 
  . 2على صفة الموظّف العام في وقتنا الحاضر ذلك من الألفاظ الّتي تدلّ كلّها

      ،ف العام في الأنظمة المعاصرة هو لفظ العامل ولعلّ أقرب تلك الألفاظ دلالة على صفة الموظّ   
ورد في السنة النبوية ما يدلّ  ؛ حيث3والعامل هو : كلّ من عمل في حرفة بأجر أو لحساب غيره 

        :�حيث قال  ؛ العام الّذي يعمل عند الدولةصراحة على أنّ المقصود بالعامل هو الموظّف 
قال : سمعت  �وعن مستور بن شداد ،  4)...ول:هذا لك وهذا ليما بال العامل نبعثه فيق(

  .5)... ن كان لنا عاملا فليكتسب زوجةم(: يقول �رسول اللّه 
و الموظّف العام هو : كلّ فرد أوكل إليه ولي الأمر القيام بعمل من الأعمال الّتي تحقّق المصلحة    

يشمل كلّ الأفراد الّذين تمّ اختيارهم هذا التعريف أنه  ومعنى؛ لجميع أفراد الدولة الإسلامية العامة 
ة إلى تحقيق المصلحة العام و يشمل جميع الأعمال الّتي دف؛ فويضهم من قبل ولي أمر المسلمين وت

ولا تتعلّق  اتتميز المصلحة الشاملة الّتي يهدف إليها الإسلام بثبالأفراد اتمع الإسلامي؛ حيث 
يقول الشاطبي:" المصالح في هذا ، و  6لدنيوية المتقلّبة بتقلّب الزمان واختلاف المكانبالرغبات ا

المختلفة والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفوس 
خاصة  ق مصلحةويخرج عن ذلك القول الأعمال الّتي دف إلى تحقي ،7"في جلب مصالحه العادية
  .8من الناس لفرد معين أو فئة معينة

                                                 
م، 2003سـنة :  ف العربية للعلوم الأمنية ،رسالة ماجستير، جامعة ناي،ن الوظيفة العامةالعزل م،نواف بن خالد بن فايز العتيبي1  
  .   40ص:

  .5ص:ابق ، المرجع الس  ،ية للوظيفة العامة في الإسلام المبادئ الأساس ،محمد أنس قاسم جعفر  2
  .302ص:، المرجع السابق  ،معجم لغة الفقهاء  ،صادق قني محمد رواس قلعجي ومحمد  3
4  البخاري، صحيح البخاري، ال ابق ،المصدر الس1324، ص :7174حديث رقم: ، كتاب الأحكام،باب هدايا العم . 
قال الحـاكم  ،134،ص:3،ج:2945ابق،كتاب:الخراج والإمارة والفيء،باب:في أرزاق العمال،ح ر:نن،المصدر السداود،السأبو  5

ح ر : ،562،ص:1:الزكاة،ج:كتاب،ابقالس المرجعاالله الحاكم النيسابوري،المستدرك، أبو عبد؛حديث صحيح على شرط البخاري
1474 .  

    .36م  ، ص:1981 - ه1401دار القلم ، الكويت، سنة: ،لفردية في الشريعة الإسلامية الضمانات ا ،أحمد حمد  6
              مكتبـة صـبيح،القاهرة ،مصـر ، (د.س) ،     ،الموافقـات في أصـول الأحكـام     ،سـى  الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن مو 7

 .37ص:  ، 2ج:
  . 42، ص:ابقالمرجع الس ،نواف بن خالد بن فايز العتيبي8 
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  :  شروط  العامل متعددة منها : 1 شروط  العاملاني: البند الثّ
تشدد الشارع الإسلامي في الشروط الواجب توافرها في من يلي الوظيفة العامة، ويعتبر حسـن     

إذا ( :����روى أبو هريرة عن الرسـول  ، ر على ولاّة الأمواختيار الرجال للوظيفة فريضة إسلامية 
 الأمر إلى غير أهله انتظر الساعة ،قيل: يا رسول اللّه وما إضاعتها ؟ قال:إذا وسدفضيعت الأمانة 
في من يلي الوظيفة العامة جملة شروط يجب توافرها فيه  ، ولذلك اشترط الإسلام2) فانتظر الساعة

  :  هيفإذا تخلّف شرط منها وجب عزله من وظيفته ، و،  يفوظيالمسار الوبقاؤها طوال  ابتداءً
لالشروط كلّهـا  : رط الأور والعلن وهذا فوق الشالحرص على مرضاة اللّه سبحانه وتعالى في الس 

ة الشاس على سند المرجعيه يجعل الموظّف يصرف أمور النة رسولهوأهمّها لأنة في كتاب اللّه وسنرعي.  
ة ، ا : انيرط الثّالشل المسؤولية ، والأمانة ؛ يقول اللّه سبحانه وتعـالى : افر وبتلقدرة على تحمالقو  
القـوة والأمانـة    معنى كلّ من ����عمر  ولقد حدد ،3﴾ الْأَمين الْقَوِي استأْجرت منِ خير إِنَّ ﴿

، والأمانة ألاّ تخالف سـريرة   إلى الغدالعمل ألاّ تؤخر عمل اليوم " القوة في  ؛ حيث قال :بوضوح
إلى عمال الخراج :"...والأمانة . الأمانة ، قوموا عليهـا ،   ����وكان أول كتاب عثمان  ، 4علانية"

 ـ ����عمر  بيده إلى ����أشار علي  كما، 5ولا تكونوا أول من يسلبها ... والوفاء بالعهد ..." ئلا اق
  اسـتعمله   إلى بعض عماله وقـد  ����أبي طالب ومن كتاب للإمام علي بن ، 6القوي الأمين" :"هذا

   .7فقد أدى الأمانة ..." ؛ وفعله ومقالته  يختلف سره وعلانيته،لم ... ومنعلى الصدقة:"
 والقوة في الحكم ،والقوة في كلّ ولاية بحسبها.."يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :كما والقوة تتنوع    

 ،  8دل الّذي دلّ عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام"بين الناس ترجع إلى العلم بالع
  البدنية وإلى جانب قوة الإيمان وقوة العقل ورجاحته يجب أيضا أن تتوافر في الموظّف العام المقدرة

  

                                                 
  .    279ص: ابق،المرجع الس ،فؤاد محمد معوض 1
2  البخاري، صحيح البخاري، 19، ص :59حديث رقم: من سئل علما، باب  ،علمكتاب ال ابق ،المصدر الس .  
 . 26سورة : القصص ، آية :  3
 . 572ص:ابق ، المرجع الس ،الطّبري  4
  .591ص: ، 2ج:،  رجع نفسهالم ،الطّبري  5
6 65ابق ، ص : ابن الأثير ، المرجع الس.  
  . 352ص : ، ابقالمرجع الس ،علي بن أبي طالب  7
 .15، 14، ص:م1969سنة: يروت،لبنان،ب،لمعرفةدار ا ،4ط: ،ة في إصلاح الراعي والرعية السياسة الشرعي ،ابن تيمية 8
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 إصابة تحول بينـه وبـين  ب لى الوجه الأكمل غير مصابالّتي تجعله قادرا على القيام بمهام وظيفته ع
  .1ذلك
والوفاء بشروطها تفرغ الموظّف العام لعمله إذ لا يجوز أن يمـارس أي   ومما يقوي جانب الأمانة   

عمل آخر تجاري خاص به حتى لا يؤدي ذلك إلى اهتمامه بمصلحته الخاصة على حساب المصـلحة  
له ألفـين ، فقـال :    جعلوا �أخرج ابن سعد عن ميمون ، قال : لمّا استخلف أبو بكر  ؛العامة..

بـن  اهذا ما جعل عمر ، و 2، فزادوه خمسمائة "عيالا وقد شغلتموني عن التجارة لي  "زيدوني فإنّ
:"شرط علي عمر حين ولاّني القضاء ألاّ 3شريح عنف يسمح لعماله بممارسة التجارة لم �الخطّاب 

ينبغي أن يوكّل لى مباشرة التجارة إن احتاج إو  ،"ولا أقضي وأنا غضبانأبيع ولا أبتاع ولا أرتشي،
وحكي عن أبي حنيفة لا يكره لـه  ي،في ذلك من لا يعرف أنه وكيله لئلا يحابى وهذا مذهب الشافع

  � عمر بن عبد العزيـز  رى وي ، �4قضية أبي بكر البيع والشراء وتوكيل من يعرف لما ذكر من 
انه الّذي هو عليه ، فإنّ الأمير متى يتجـر يسـتأثر   أن لا يتجر إمام ، و لا يحلّ لعامل تجارة في سلط

  .5ويصب أمورا فيها عنت وإن حرص على أن لا يفعل 
        وإنّ السماح لموظّفي الدولة بمزاولة مهن خاصة م إلى جانب أعمالهم الحكومية بشرط ألاّ يـؤثّر     

صـدر  إذا ذا ؛ ولهالصياغة صعب التنفيذ على التزامام الأساسية هذا في الواقع كلام إنشائي سهل 
ويحـرم   لا يجب تعميمهيضبط بدقّة وهذا الاستثناء فنية متخصصة فتنظيم معين يسمح لفئات معينة 

  .فورامنه المخالف 
صف بالحكمة يقول تعالى: : الثرط الثّالشا ﴿ يجب أن يكون على علم ، ويتلَملَـغَ  وب  هـدأَش 

 فَقَـد  الْحكْمةَ يؤت ومن ﴿ويقول سبحانه : ،  7و العلم الفهم؛  6﴾وعلْما حكْما ناهآتي واستوى
                                                 

  .15ص: ، المرجع السابق ،ية للوظيفة العامة في الإسلام المبادئ الأساس ،محمد أنس قاسم جعفر 1
   .104ص: ابق،،المرجع السجلال الدين عبد الرحمن السيوطي  2
       ه عمر رضي االله عنه القضاء ، قال : وليت القضاء لعمر وعثمان وعلي فمن بعدهمشريح بن حارث بن قيس القاضي ، يكنى أبا أمية ، ولاّ 3

أسند شريح عن عمر بن الخطّاب وعلي بن أبي طالب ، وتـوفي سـنة   إلى أن استعفيت من الحجاج ، قال علي لشريح : أنت أقضى العرب ، 
، 3884ت :، 3، ج:المصـدر السـابق   ظر ( ابن حجـر العسـقلاني ،   وسبعين وقيل ثمان وسبعين ، وقد بلغ مائة وثمان سنين . ينست 
  .) 24، ص :  3ج:،  المصدر السابقالجوزي ، صفة الصفوة ،  . و أبو الفرج عبد الرحمن334ص:
 13ج :م ، 1995 دار الحديث، القاهرة ، مصر ، سنة :، السيد محمد السيد  ومحمد شرف الدين خطّاب ،بن قدامة ، المغني ، تحقيق : ا 4 
  .478ص : ، 
  .99، ص :  أبو محمد عبد االله بن الحكم  ، المرجع السابق 5
  . 14سورة : القصص ، آية :  6
  .173ص:، 7د: الّ ،ابقالمرجع السالقرطبي،  7
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يا أُوتريا خيربناوهاهو عمر ؛  2؛ والحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في قول أو فعل 1﴾ كَث 
أخرج لهم شيئا من الـدين إلاّ   في مجال الحكمة والإبداع يقول :" واالله ما أستطيع أن � عبد العزيز

  .3ومعه طرف من الدنيا ، أستلين به قلوم ، خوفا أن ينخرق علي منهم ما لا طاقة لي به "
رط الالشصف بالعدالة: ابعرإِذَا ﴿قول تعالى:ي يجب على من يلي الوظيفة أن يتو متكَمح نياسِ بالن 
       في السـخط ك  يجب على من يلي أمرا للمسلمين أن يعدل بينـهم  ، ولذل4﴾ بِالْعدل تحكُموا أَنْ
إنّ المقسطين عند اللّه على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجـلّ،   (: ���� ولذا قال ، الرضى و

  :( مامن أمير وفي حديث آخر، 5)وكلتا يديه يمين ، الّذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولّوا
   .6)يفكّه العدل أو يوبقه الجور لابه يوم القيامة مغلولا  عشرة إلاّ يؤتى 
  :7أصول العدل والإنصاف عشرة و    

؛ فإن الولاية نعمة من نعم االله خطرها وتعلم الولاية قدر لاًأو تعرف أن هو ذلك من: لالأو الأصل
عن النهوض بحقّها من قصرية له ولا سعادة بعده ، وعز و جلّ من قام بحقّها نال من السعادة ما لا ا

 حصل في شقاوة لا شقاوة بعدها إلاّ الكفر باالله تعالى .
 . نصحهم استماع على ويحرص،  العلماء رؤية إلى أبداً يشتاق أن:   انيالثّ الأصل
 وأصـحابك  غلمانك ذّب لكن،  لمالظّ عن يدك برفع تقنع لا أن ينبغي ذلك من:  الثالث الأصل
لمبالظّ لهم ترضى فلا ، ونوابك الكوعم سأل كفإنسأل كما ظلمهم عن تنفسك ظلم عن ت. 

 ـ عليـه  يحدث رالتكب ومن،  راًمتكب يكون الأغلب في الوالي إنّ:   ابعالر الأصل خطالس اعيـة الد        

 ..، الانتقام إلى
  

                                                 
  .  269سورة : البقرة ، آية :  1
  .217ص:، 2لّد:اابق ، المرجع السالقرطبي،  2
  .60، ص :  بن الحكم  ، المرجع السابقأبو محمد عبد االله  3
  .  58سورة : النساء ، آية : 4
  . 124ص :،  2، ج: كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل...ابق ،المصدر الس ،صحيح مسلم ،مسلم  5 
 سلسـلة  ،ين الألباني محمد ناصر الدنه ، وحس 9573 ، رقم الحديث : 351، ص:  15ابق ، ج:الس سند ، المصدرأحمد ، الم 6

  .  2621: ، ر ح237ص :  ، القسم:الأول ، 6مجلّد : ، ابق الس جعرالم الأحاديث الصحيحة ،
  -  http://www.alwaraq.netوما بعدها   3، ص:1الملوك،ج:محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، التبر المسبوك في نصيحة  7

-  
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 . ةالرعي لةجم من واحد كإن رتقد عليك وتعرض إليك تصل واقعة كلّ في كإن:  الخامس الأصل
 ومـتى  الخطر، هذا من حذراو ، ببابك ووقوفهم الحوائج أرباب انتظار تحتقر لا أن: ادسالس الأصل
 حـوائج  قضـاء  فإن العبادات بنوافل قضائها عن تشتغل فلا حاجة إليك المسلمين من لأحد كان

 .العبادات نوافل من أفضل المسلمين
 . بالشهوات غالالاشت نفسك دتعو لا أن:  ابعالس الأصل
 . والعنف دةبالش تعملها فلا طفواللّ فقبالر الأمور تعمل أن أمكنك متى كإن:  امنالثّ الأصل
 . رعالش بموافقة رعيتك عنك ترضى أن تجتهد أن:  اسعالت الأصل
 ـ بخلاف سخط من فإنّ،  رعالش بمخالفة اسالن من أحد رضا يطلب لا ن: أ العاشر الأصل رعالش     

  .سخطه يضر لا
 ،2لا محالةمة الأركان فالمصلحة متحقّقة فحيث كانت العدالة قائ ، متلازمتان 1العدالة والمصلحة و   
، 3يروى:" االله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ، ولا ينصر الدولة الظّالمة وإن كانت مؤمنة"و 

تراك غيرهم معهـم في نعمـة المدنيـة    بل إنّ الشرع ألزم المسلمين رعاية مصالح سواهم حسب اش
نّ االله جلّ وعلا أنزل في كلّ شيء رخصة في بعـض  " أما بعد : فإ � ولذا قال عمر..، 4العظمى

 ،رئي لينا فهو أقوى وأطفأ للجور الحالات إلاّ في أمرين : " العدل في السيرة والذّكر..،والعدل وإن
 بن عبد العزيز يوصي عاملا لمّا أرسل بعض عمالـه ، ولقد كتب عمر 5وأقمع للباطل من الجور..."

   .6 " "حصنها بالعدل ونق طرقها من الظّلم : يستأذن في تحصين مدينته فكتب إليه عمالـه

                                                 
هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة. " ثمّ بين مقصوده من المصـلحة بقولـه: "    عرف الغزالي المصلحة بقوله: "  1

ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق،  وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكن نعني بالمصلحة المحافظـة  
   مقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكـل مقصود الشرع. و على

ن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحةما يتضم."  
  .   481.482ص: ،  2ج ، ودية ، (د.س)السعشركة المدينة المنورة جدة،  ، 1ط المستصفى من علم الأصول ،،الغزالي 

  .34م،ص:1984مصر ، سنة :  الإسكندرية،، منشأة المعارف  خالد عبد الحميد فراح، المنهج الحكيم في التجريم والتقويم، 2
  .7ص:،  ابقالمرجع الس الحسبة في الإسلام ،  ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 3
  . 13، ص : المرجع السابقالكتاني ،  4
  .418المرجع السابق، ص : محمد حميد االله ،  5
  .262، ص:المرجع السابق ،السيوطي جلال الدين 6 
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                يجب أن يتصـف بـالرفق وسـعة الصـدر والصـدق في القـول والعمـل         : الشرط الخامس
 ـ ف ير كلّه ،حرم الخلأنّ اللّه رفيق يحب الرفق ومن حرم الرفق   ـ ���� هعن رسـول اللّ          اللّهـم (:لاق

،  1)رفق به ومن وليّ من أمتي أمرا فشق عليهم فا شقق عليهفامن وليّ من أمر أمتي أمرا فرفق م 
رجلا من بني أسد على عمل فدخل ليسلّم عليه قبـل أن يتوجـه    ����استعمل عمر بن الخطّاب و 

، ببعض ولده ويقبله فقال له الأسدي: أتقبل هذا يا أمـير المـؤمنين    لاستلام العمل فوجد عمر يأتي
: فأنت واللّه بالناس أقلّ رحمة ولن تعمل لي عملا أبدا ثمّ  ����عمر فقال له ، واللّه ما قبلت ولدا قطّ 

 :         بن أبي بكر حـين قلّـده مصـر    إلى محمد  �ومن عهد للإمام علي بن أبي طالب  ، 2رد عهده
ينهم في اللّحظة والنظرة ، فاخفض لهم جناحك ، وألن لهم جانبك ، وابسط لهم وجهك ، وآس ب "

     حيفك لهم ، ولا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم ؛ فـإنّ االله يسـائلكم    في لا يطمع العظماء حتى
،  وإن يعـف  عن الصغيرة والكبيرة، والظّاهرة والمستورة ، فإن يعذّب فأنتم أظلم -معشر عباده  -

و لعبد الحميد الكاتب : "... فإذا ولّي أحدكم أو صير إليه من أمر خلق االله وعياله أمر  ،3فهو أكرم"
فليراقب االله عز وجلّ ، وليؤثر طاعته وليكن مع الضعيف رفيقا وللمظلوم منصفا ؛ فإنّ الخلق عيال 

  .4االله ، وأحبهم إ ليه أرفقهم بعياله ... "
ي عمن يستهين بـالنظم  يعني بأي حال من الأحوال تشجيع التسيب الإداري أو التغاضوالرفق لا   

    ، 5، بل هو توجيه الموظّفين بأحسن أسلوب والرفق بحالهم كلّ حسب قدرتـه وإمكاناتـه  الإدارية
 ـ  ـومما يؤكّد ما يذهب إليه العديد من المديرين الناجحين من أنّ نجاحهم ينبع من أن معظ     همم وقت

على تحسس مشاكل موظّفيهم وحلّها ، والتعرف علـى شـكاوى مـراجعيهم    في العمل ينصب 
  .  6وعملائهم وحلّها

  الموظف :تولية  البند الثّالث:  أسس 

                                                 
  .124، ص :  2ج : ...،كناب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادلابق ،المصدر السصحيح مسلم ،  1
  .113ص:ابق ،،المرجع الس تاريخ عمر بن الخطّاب ،ن الجوزي بجمال الدين أبو الفرج  2
  . 353ص : ، المرجع السابق ،الإمام علي بن أبي طالب  3
  .441ص :،  المرجع السابق ،ابن خلدون  4
  .33، ص :  المرجع السابقفؤاد عبد االله العمر ،  5
  .35، ص : المرجع نفسهفؤاد عبد االله العمر ،  6
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، 2ولقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية، 1 يتخذ الولاّة من أكفأ أصحابه قوة وأمانة ����كان الرسول    
  توافر الأسس الأربعة الآتية: الوظائف الحكومية تتطلّب وليةأنّ أداء الأمانة في ت
  استعمال الأصلح: -الأساس الأول 

     ، : إصلاح دين الخلق الّذي متى فام خسروا خسـرانا مبينـا  هو المقصود الواجب بالولايات    
   دنياهم وهـو نوعـان :   به من أمر ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا؛ وإصلاح مالا يقوم الدين إلاّ

إذا كان هذا هو المقصود ، فإنه يتوسل إليه بالأقرب ف، 3المعتدين عقوباتو،  قسم المال بين مستحقيه
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة  ( :���� قال؛  فالأقرب
ولا يؤمن  في الهجرة سواء، فأقدمهم سنا ، كانوافي السنة سواء، فأقدمهم هجرة ، فإن  فإن كانوا

وأصل القرعة ، 5فإذا تكافأ رجلان ؛ أو خفي أصلحهما ، أقرع بينهما، 4) الرجل الرجل في سلطانه
  .6في كتاب االله عز وجلّ في قصة المقترعين على مريم ، والمقارعين يونس عليه السلام مجتمعة القرعة 

لما تمّ ه:ذكر ابن قتيبة أن "اس ويستقيلهم، يقول: قد أقلتكمت البيعة لأبي بكر أقام ثلاثة أيام يقيل الن     
  في بيعتي هل من كاره هل من مبغض، فيقـوم علـي ـفي أو  فيقـول: واالله لا نقيلـك   ، اس ل الن          

مك رسول االله ولا نستقيلك أبدا، قد قد���� ولهذا  ،7رك لتوجيه دنيانا"لتوحيد ديننا، من ذا الذي يؤخ
نظروا رجالا صـالحين ،  " افي كتابه إلى أبي عبيدة ومعاذ رضي االله عنهما : ����ولهذا جاء أمر عمر 

       ومن كتاب لعمر بن الخطّاب لأبي موسـى الأشـعري :   ، 8فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم"

                                                 
1
 اب خلاّف ، المرجع الس33، ص : ابقعبد الوه.  
الملقّب فخر ، الإمام، شيخ الإسلام. بن تيميةبن أبي القاسم بن الخضر بن محمد د الحليم بن عبد السلام بن عبد االله أحمد بن عب 2

 =ق فنبغ واشتهر. سجنانتقل به أبوه إلى دمش هـ بمدينة حران542في شعبان سنة :  ، ولد الدين الخطيب الواعظ الفقيه الحنبلي
ئد والأصول،  فصيح آية في التفسير والعقاتفرد في بلده بالعلم وداعية إصلاح في الدين،  فاضلا من أجل فتواه. كان مرتينبمصر =

، وله ديوان خطب مشهور ، وله تفسير القرآن الكريم ، �بن حنبل ، وصنف في مذهب الإمام أحمد من التصنيف  اللّسان مكثرا
ابن تصانيفه: السياسة الشرعية، منهاج السنة، وفتاوى. ينظر: (هـ. من 728توفي بقلعة دمشق معتقلا سنة وله نظم حسن ، 

  ).142ص:  8ج ، المصدر السابق ،ابن عماد ، و 387 -386، ص :  4، ج: المصدر السابقخلكان ، 
  .24، ص:ابقالمرجع الس ،ة في إصلاح الراعي والرعية السياسة الشرعي ،ابن تيمية 3
 .  270ص :، 1ج:، اب من أحق بالإمامة كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، ب  ابق ،صدر السالم ،صحيح مسلم  ،مسلم  4
 .27ـ26، ص:ابق، المرجع السة في إصلاح الراعي والرعية السياسة الشرعي ،ابن تيمية 5
  .   502، ص :  ابقالمرجع الس،  الشافعي 6
  .22ص:  ،1، جابقالمرجع السابن قتيبة،  -7
  .439ابق، ص : المرجع السمد حميد االله ، مح 8
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      ا حسـب  " لاتستقضين إلاّ ذا مال وذا حسب ؛ فإنّ ذا مال  لا يرغب في أمـوال النـاس ، وإنّ ذ  
  .  1 لا يخشى العواقب ين الناس "

  
  ،  يجب على وليّ الأمر أن يوليّ على كلّ عمل من عمل المسلمين أصلح من يجده لذلك العملف    

وليّ الأمر أن يبحث عن المستحقين للولايات، وعلى كلّ واحد من هؤلاء أن يستنيب  وعلى
كونه طلب الولاية أو سبق في الطّلب بل ذلك سبب ويستعمل أصلح من يجده ، ولا يقدم الرجل ل

     بة أو ولاء أو موافقة أو لرشوةإلى غيره لأجل قرا فإن عدل وليّ الأمر عن الأحق الأصلح، المنع 
 من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم( :� قال؛2..، فقد خان االله ورسوله والمؤمنين أو لضغن
 اللَّه تخونوا لَا آمنوا الَّذين أَيها يا﴿:تعالى وفي هذا يقول االله؛3...)أحدا محاباة فعليه لعنة االله عليهم
ولَ اللَّهسالروا وونختو كُماتانأَم متأَنون ولَمع4﴾ت.    
على استبعاد أقاربه من الولايات حتى لا تؤثر  ����وقد حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب  هذا   

    :����قال عمر بن الخطّـاب   وقد، العمل على الوجه المنشود عامل في النهوض بأعباء القرابة على ال
،  إنه أمين هذه الأمة :لني : سمعت نبيك يقولألو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته وقلت لربي إن س "

إنّ سالما  إن سألني : سمعت نبيك يقول : ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته وقلت لربي
      ك اللّـه واللّـه   قاتل ، فقال : 5، فقال له رجل : أدلّك على عبد االله بن عمرشديد الحب الله تعالى 

 6"ذا ما أردت اللّه.  
  اختيار الأمثل فالأمثل: -الأساس الثّاني 

                                                 
 .535المرجع نفسه ، ص : محمد حميد االله ،  1
  .9، ص:ابقالمرجع الس ،ة في إصلاح الراعي والرعية السياسة الشرعي ،ابن تيمية 2
 أبو عبـد االله الحـاكم  قال حديث صحيح الإسناد؛، 21 ، رقم الحديث : 202، ص:  1ابق ، ج:الس لمسند ، المصدرأحمد ، ا 3

   . 7103:  ح ر،  191، ص:4ج:  ، كتاب : الأحكام، المرجع السابق ، المستدرك ، النيسابوري
  . 27سورة : الأنفال ، آية :  4
5 لم يشهد ،وهاجر قبله ،سلم صغيرا مع أبيهأ ،القرشي العدوي ،حابي الجليل عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهماهو الص

ة توفي بمكّ ،مسول صلى االله عليه وسلّباع لآثار الرتوكان شديد الا ،وشهد غزوة مؤتة واليرموك ،ا وشهد الأحزاب وما بعدهابدر
  .)108ص:  4ج ،ابقالمصدر الس ،الإصابة ،ابن حجرينظر: ( وقيل غير ذلك.  ،سنة ثلاثة وسبعين

  . 65، ص : 3م ، مجلّد : 1982 -ه 1402والنشر ، لبنان ، سنة : ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، دار بيروت للطّباعة 6
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 ـ على الوليّ أن لا يستعمل إلاّ أصلح الموجود، وقد لا يكون في       ك موجوده من هو صـالح لتل
للولاية  لك بعد الاجتهاد التام، وأخذهوإذا فعل ذلأمثل فالأمثل في كلّ منصب بحسبه،فيختار االولاية،
  فالواجب إنما هو الأرضى من الموجود ،  ، 1 وقام بالواجب في هذا ، فقد أدى الأمانة ، بحقّها

  
  

 اللَّه فَاتقُوا﴿ :قال اللّه تعالى، 2والغالب أنه لا يوجد كامل ، فيفعل خير الخيرين ، ويدفع شر الشرين
  .3﴾استطَعتم ما

بحسبها، والأمانة ترجـع إلى خشـية   فالولاية لها ركنان: القوة و الأمانة ، والقوة في كلّ ولاية      
كتب أبو بكر  ؛ 5﴾...قَليلًا ثَمنا بِآياتي تشتروا ولَا واخشون الناس تخشوا فَلاَ﴿ تعالى: لا، ق4اللّه

:" أما بعد فإني ولّيت خالدا قتال الروم بالشام ، فلا تخالفه واسمع  ����بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح 
وأطع أمره ، فإني ولّيته عليك وأنا أعلم أنك خير منه ، ولكن ظننت أنّ له فطنة في الحرب ليس لك 

  ما تقولـون  ":، قالقال قبل أن يستعمل المغيرة  ����أنّ عمر أيضا ومما يروى في هذه المسألة ، 6"...
 :أما الضعيف المسلم فضعفه عليك7فقال المغيرة، ؟ أو رجل قوي مشدد،تولية رجل ضعيف مسلمفي 

وشداده عليه وله . للمسلمين ، لك و ، وأما القوي المشدد ،فقـوته وعلى المسلمين وفضله له عليك
 : إني فقدت من بيت مال اليمن �لى عمر بن عبد العزيز وكتب وهب بن منبه إ ،8عليهم "فبعثه 
  دنانير،

                                                 
  .13، ص:ابقالمرجع الس ،ة في إصلاح الراعي والرعية السياسة الشرعي ،ابن تيمية 1
2
  .13ص:،  المرجع السابق ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحسبة في الإسلام 
  .16سورة : التغابن ، آية : 3
 .14،15ص: ابق،المرجع الس ،ة في إصلاح الراعي والرعية السياسة الشرعي ،ميةابن تي 4
  .44سورة: المائدة، آية: 5
  .437ابق، ص : المرجع السمحمد حميد االله ،  6
7 م ، صحابي يقال له (مغيرة الرّم وولاأي) ، أسلم سنةالمغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثّقفي : أحد دهاة العرب وقاد: 

ه ، شهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام والقادسية وغيرها ، وليّ إمارة البصرة في عهد عمر ، والكوفة في عهد عثمان ، ولمّا 5 :سنة
لـه   حدثت الفتنة بين علي ومعاوية اعتزلها المغيرة وحضر مع الحكمين ، ثمّ ولاّه معاوية ولاية الكوفة فلم يزل فيها إلى أن مـات ، 

 بـن ا محمود بن ينالد خيره ؛ 50بالإمرة في الإسلام ، توفّي  وهو أول من وضع ديوان البصرة ، وأول من سلم عليهحديثا، 136
كليرِالزِّ فارس بن علي بن دمحم 277،ص:7(د.س)، ج: ، 8،دار العلم للملايين،بيروت،لبنان، ج: 8،الأعلام،ط: مشقيالد.  

  .554 ص:، 2ق ، ج : ابلطّبري، المرجع السا 8
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   .1" أما بعد فإني لست أتهم دينك ولا أمانتك ، ولكني أتهم تضييعك وتفريطك" : فكتب إليه عمر
  الحفظ: -الأساس الثّالث 

المواظب الّذي يتسم ويعني الحراسة والمراقبة والمحافظة والتيقظ وقلّة الغفلة، والحفيظ في عمله هو    
باليقظة وقلّة الغفلة والرعاية الكافية والمواظبة الدؤوبة في الأداء والإنجاز بشكل يؤهله لحراسة سير 

       قال اللّه تعالى: العمل وصيانته من أي عثرة والدفاع عنه من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ،
  
يعرض عليه السلام هاهو الصديق يوسف ف ؛ 2﴾عليم حفيظٌ إِني ضِالْأَر خزائنِ علَى اجعلْنِي قَالَ﴿

خازن أمين ، وعليم  : ؛ وذكر أنه حفيظ أييعرض على الملك توظيفه لتوافر معياري الحفظ والعلم 
ذو علم وبصيرة بما يتولاّه... فتصرف عليه السلام على وجه الأحوط والأصلح والأرشد ،      :

وفي شأن هذه الآية الكريمة ذكر ابن كثير أنه : " يجوز  ، غبة فيه وتكرمة لهإلى ذلك ر    فأجيب
  . 3للحاجة " للرجل مدح نفسه إذا جهل أمره

  العلم: -الأساس الرابع
، ويقال ملكة يقتدر ـا   لتوهمأي على الحقيقة لا على اهو : إدراك الشيء على ما هو به العلم    

  ، 5﴾يعلَمونَ لَا والَّذين يعلَمونَ الَّذين يستوِي هلْ قُلْ﴿ :  تعالىقال االله ؛ 4على فهم الجزئيات
  وينقسم العلم إلى قسمين:   

وهو ما يلزم المكلّف من معرفة أصول الدين وفروعه ، فإذا بلغ وجـب   فرض عين: - القسم الأول
عليه معرفة الصيام ، فإن كان له مـال  عليه أولا معرفة الطّهارة والصلاة ، فإذا دخل رمضان وجب 

وجب عليه معرفة الزكاة ، فإذا باع واشترى وجب عليه معرفة البيوع ، وكذلك سـائر أبـواب   
  .6الفقه

، كالطّب ؛ إذ هـو  الدنيا أمور وهو كلّ علم لا يستغنى عنه في قوام فرض كفاية:  -القسم الثّاني 
إذا ف... ، والحساب لقسمة المواريث والوصايا وغيرها ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة 

                                                 
  .69، ص :  أبو محمد عبد االله بن الحكم  ، المرجع السابق 1
  . 55سورة : يوسف ، الآية : 2
  .229صفحة :  ،4ج: ،المرجع السابق  ، بن كثيرا3 
  . 30، ص : الشافعي ، المرجع السابق زكرياء الأنصاري 4
  .9سورة :الزمر ، آية: 5
  .424ص :،  السابقالمرجع  ،بن جزي الكلبي ا 6
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  أفضل من العبادات ؛ لثلاثة أوجه : العلم، والاشتغال ب1قام به واحد كفى وسقط الفرض عن الباقين 
  : النصوص الواردة في تفضيل العالم على العابد . الوجه الأول

  له ولغيره . : أنّ منفعة العبادة لصاحبها ومنفعة العالم انيثّالوجه ال
  . 2: أنّ أجر العبادة ينقطع بالموت ، وأجر العلم يبقى أبدا لمن خلّف علما ينتفع به بعده الثثّالوجه ال

 داري والمالي وكلّ ما يكونولقد أمر الشرع الإسلامي بنشر العلوم والمعارف ، وألزم الاقتصاد الإ  
مر بتقسيم الوظائف،وقرر مع كلّ هذا وظائف في الأمم المتمدنة حتى قرر وجوب الإحصاء ، كما أ

   .4الصناعات فرض على الكفاية ، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلاّ ا ف ،3الأعمال الإدارية 
من اليد العاملة غير المسلمة إذا دعت الحاجة ولزمت الضرورة ، كتب عمر يمكن الاستفادة كما    
        ، وهـذا التوظيـف   5ا برومي يقيم لنا حساب فرائضـنا "  إلى عامله بالشام أن : " ابعث إلين �

أنّ عبد الملك بن مروان أمر سـليمان    ومما يحسن ذكره في هذا الموضعمحدود الأجل ومحدد الغاية ، 
        ية ، فلم تـنقض السـنة حتـى فـرغ     بن سعد والي الأردن أن ينقل الديوان من الرومية إلى العربا

مه وخرج كئيبا ؛ فلقيـه  كاتبه فعرضه عليه فغ 6، وأتى به إلى عبد الملك ، فدعا سرجونانمن الديو
  .7 من غير هذه الصناعة وقد قطعها االله عنكملروم ، فقال لهم اطلبوا المعيشة من كتاب اقوم 

     البند الرابع : حقوق العمال.
ه مهنته ، وفرس يجاهد عليه ، وخادم يكفيلا بد للرجل من المسلمين من مسكن يأوي إليه رأسه    

، هذا في شأن العامـة أمـا         8، وأثاث في بيته ومع ذلك فهو غارم فاقضوا ما عليه من الدينعدوه
   حقوق الخاصة ألا وهم العمال فهي كالتالي :شأن في 

                                                 
 -هــ  1398سـنة :  سـوريا ،  تعليق:شعيب الأرناؤط، مكتبة دار البيان ، دمشـق ،  ،تصر منهاج القاصدينمخابن قدامة ،  1

  .19ص:، م1978
  .425ص : ، المرجع السابق ،ابن جزي  2
  . 13، ص : ابقالمرجع السالكتاني ،  3
4
  .24ص:،  المرجع السابق،  لامأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحسبة في الإس 
  .520ابق، ص : المرجع السمحمد حميد االله ،  5
سرجون بن منصور الرومي : كان كاتب معاوية ويزيد ابنه ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان ، إلى أن أمره عبد الملك بأمر  6

: إنّ سرجون يدلّ علينـا   سعد وكان كاتبه على الرسائلبأمر فتوانى فيه ، ورأى منه عبد الملك بعض التفريط ، فقال لسليمان بن 
          الحسـاب مـن الروميـة   ، وأظن أنه رأى ضرورتنا إليه في حسابه ، فما عندك حيلة ؟ ، قال : بلى ، لو شئت لحولـت  بصناعته

  .)40:  ، ص 2، ج: المرجع السابقابن عبد ربه الأندلسي ، (  ينظر : ، قال : افعل ، إلى العربية
  .256، ص : ابقالمرجع الس ،الماوردي ، و  432ص :  ابق،، المرجع السالمقدمة  ،ابن خلدون  7
  .164، ص :  أبو محمد عبد االله بن الحكم  ، المرجع السابق 8
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   .الأجرة المعلومة الكافية  -أولا 
كفاية الأجر والثّواب في مقابل العمل وحجمه مة في الإسلام هي في الخدمة العامن الأمور المهمة    

 ،2يرتب لولاّته أرزاقهم ويقول هدايا الأمراء غلول و يحاسبهم  �كان الرسول  ؛ حيث1ومسؤوليته 
من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة وإن لم يكن له خادمـا   (:  �جاء في حديث رسول االله و ،2

 ومن أصاب كنا يكتسب مسكنا وإن لم يكن له دابة يكتسب دابةلم يكن مس يكتسب خادما وإن
مهر   � ذلك أنّ العامل فقير على الأعم الغالب ، وقد جعل الرسول؛ 3 شيئا سوى ذلك فهو غالّ)

    زوجته على بيت المال ، وذلك بغية إحصانه وغض بصره عن الأعراض ، كذلك جعـل مسـكنه   
راقبة أحوال رعيتـه  أن يتنقّل من بيته إلى محلّ عمله أو لم ى العاملمن بيت المال ، وليس مفروضا عل

  مركب وهو في لغة اليوم السيارة .أن يكون له  � لذلك أمر الرسول على الأقدام ؛مشيا 
يقع على بيت المال ، وإن  من يقوم على خدمته وعبؤه ومن مقتضى تفرغ العامل أن يكون عنده    

لحديث ؛ فإما أن يفترض أنّ بيت المال يضمن له كلّ هذه الحقوق في اليـوم  لم يرد ذلك صريحا في ا
  .  الّذي يولّى فيه ، وإما أن يكون راتبه كافيا لتدارك النفقة اللاّزمة بوفاء هذه الحقوق

من تأمل الحديث الشريف ، وفي الحقوق الّتي منحها للعمال ، لا يجد مثلها عند أية دولة من دول ف   
  .4عالم الحديث ال

  ثانيا : حق الأمير في الاجتهاد برأيه .
      فالنصـوص الشـرعية   قد تطرأ أمور لم يعهد فيها للأمير ، سواء أكان العهد شفهيا أم خطّيـا ؛     

  . 5لم تتعرض لهذا الأمر بالتفصيل ، ولا بنص مخصوص  ، والواجب عدم تفويت الفرصة 
 الترفيع . -ثالثا 

    هو أرفع منه ، أو قد توسع اختصاصات عمله فيضم  العامل اود ، قد يرتقي من عمله إلى ماإنّ    
، فقد وصى يزيد  �وكان هذا واردا منذ أيام أبي بكر ،أو قد توسع رقعة عملهإلى عمله عمل آخر،

                                                 
  .53، ص :  المرجع السابقفؤاد عبد االله العمر ،  1
  . 33ص :  ،المرجع السابق  ،عبد الوهاب خلاّف  2
  .94ص :، بق  تخريج الحديث س 3
4
 ل ، ص :ظافر القاسمي ، المرجع الس498ابق ، الكتاب الأو.  
5
  .498ل،  ص :و، الكتاب الأ ظافر القاسمي ، المرجع نفسه 
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أخرجـك ، فـإن   بن أبي سفيان حين وجهه لفتح الشام ، فقال : " إني ولّيتك لأبلوك وأجربك وا
  .1 أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك ، وإن أسأت عزلتك ، فعليك بتقوى االله..."

إلى عمرو  �اب أبي بكر فلا يكره عليه كما ورد في كتالترفيع في غير مصلحة العامل، وقد يكون    
 ـ  �االله رسول ولاّك لى العمل الّذي كنت قد رددتك عإني ابن العاص:" د مرة،...وقـد وليته،وق

  .2"فيه أحب إليك إلاّ أن يكون الّذي أنتا هو خير لك في الدنيا والآخرة،أن أفرغك لم أحببت
  

  :في الشريعة الإسلامية تقليد الوظائف - البند الخامس
         الأصل الذي يجري عليـه المسـاواة   و  ، 3" شغل وظائف الأنظمة بالأفراد":في  التوظيفيتمثّل    

    ، مة أنّ كل شخص توفّرت فيه الصلاحية لشغل الوظيفة كان أحق ا مـن غـيره  في الوظائف العا
  فكفل لهم الحقوق الفرديـة  ، عامةأما عن أهل الذمة فقد سوى الإسلام بينهم وبين المسلمين بصفة 

  .4بما فيها حقّهم في تولّى الوظائف العامة
  الفقرة الأولى : طرق تقليد الوظائف .

  :   5بالملاحظة أن تقلّد الوظائف في الإسلام له عدة طرق وجدير   
للخليفة أو الوالي الحرية في اختيار من يعملون بالدواوين المختلفة ممن تتوافر فيهم  الحرية المطلقة: -1

في التكليف  والخلفاء من بعده هذا الأسلوب ����ل اللّه الشروط الّلازمة لتقلّد الوظيفة وقد اتبع رسو
في العمل مع الاسترشاد  الوظيفة العامة خاصة وأنهم كانوا يعرفون قدرات الصحابة ومدى كفاءم ب

  . بأهل الرأي
  الاختيار عن طريق الاختبار: - 2
: " الطّمأنينة إلى كـلّ أحـد قبـل     ����اره ، قال علي بأ تعيين أحد في منصب قبل اختمن الخط   

راد توليته ومناقشته في مختلف الأمور ومنها أمور الولايـة الّـتي   ومعناه سؤال الم ؛ 6الاختبار عجز "

                                                 
1
  404، ص : 2ابق، ج : ابن الأثير ، المرجع الس.  
2
  .403، ص : 2ابن الأثير ، المرجع نفسه ، ج :   
  .100القاهرة ، مصر، (د.س) ، ص:  ، دار الفكر العربي ، ت الإداريةدليل المصطلحا ، خلوصي 3
م ، 1991سنة :  ،ابقالمرجع الس ارنة ، معهد الدراسات الإسلامية ، دراسة مق ، نظم الحكم والإدارة في الإسلام ، عمر شريف 4
 .189ص
  وما بعدها.   24ص:  ابق،، المرجع السفؤاد محمد معوض  5
  .  31ص : ، ابقالمرجع الس ، العمرفؤاد عبد االله 6
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معاذا بن جبل عندما  ����رسول اللّه  وقد اختبرسوف يكلّف ا وذلك للكشف عن أفضل العناصر 
، هذا وكما يكون الاختيار سببا في تولّي الوظيفة فقد يكون سـببا  ..أراد أن يبعثه قاضيا على اليمن

أنه قال لرجل : من أنت ؟  ����روي عن محارب بن دثار عن عمر بن الخطّاب  فقد؛ للاستبعاد منها 
فال الرجل :أقضي بكتاب اللّه قال ، دمشق قال له عمر: فكيف تقضي؟قال الرجل : أنا قاضي أهل 
قال عمـر : فـإذا   ،في كتاب اللّه ؟ قال الرجل: أقضي بسنة رسول اللّه  له عمر:فإذا جاءك ما ليس

في سنة رسول اللّه ؟ قال:اجتهد رأيي واستشير جلسائي قال له عمر :أحسـنت وإذا   جاءك ما ليس
   جلست فقل اللّهم إني أسألك أن أفتي بعلم وأقضي بحلم وأسألك العدل في الغضب والرضا فسار

 قال الرجل:رأيت الشمس والقمر تقتـتلان  ؟ ما أرجعك: ثمّ رجع إلى عمر فقال له ،الرجل ما شاء 
ال الرجل:كنت مـع  قا جنود من الكواكب فقال له عمر:مع أي فريق كنت؟كلّ واحد منهمومع 

 آيةَ وجعلْنا اللَّيلِ آيةَ فَمحونا آيتينِ والنهار اللَّيلَ وجعلْنا ﴿وجلّ: يقول اللّه عزالقمر قال له عمر:
  .2عملا أبدا لي هولا تلي للّه الّذي لا إله إلاّوا،1﴾مبصرةً النهارِ

          لمّا ولاّه علـى مصـر وأعمالهـا :    ،كتبه للأشتر النخعي �ومن عهد للإمام علي بن أبي طالب 
فاستعملهم اختبارا ، ولا تولّهم محاباة وأثرة ، فإنهما جماع من شعب  عمالكثمّ انظر في أمور  " ...

، ثمّ أسبغ  لحياء؛ فإنهم ...، وابلغ في عواقب الأمور نظراالجور والخيانة ، وتوخ منهم أهل التجربة وا
عليهم الأرزاق، فإنّ ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم ، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيـديهم ،  

، فولّ على أمورك خيرهمكتابك ثمّ انظر في حال  خالفوا أمرك ، أو ثلموا أمانتك ،وحجة عليهم إن 
  .3تدخل فيها مكائدك وأسرارك ... " واخصص رسائلك الّتي 

والخلاصة أنه إذا تمّ الاختيار للموظّف بعد توافر شروط الوظيفة فيه أصبح هناك عقد بـين وليّ     
ختصاص الّذي يشـمل العهـد   الأمر أو من يفوضه وبين العامل ويصدر بذلك كتاب تولية ممن الا

لعامل لكتاب التولية يتوجه به إلى عمله للنهوض بالمهام من تمّ اختياره ، وبمجرد استلام ا إلى بالولاية
إذا اسـتعمل   �كان عمر  و ،4ولية على الناس في المسجد التالمكلّف ا ويبدأ عمله بقراءة كتاب 

     رجلا كتب له كتابا أشهد عليه رهطا من المهاجرين والأنصار ، بأنه لا يظلـم أحـدا في جسـده    
ولا يغلق بابه دون حاجـات   ،ائدة أو مصلحة له أو لمن يلوذ بهستغلّ منصبه لففي ماله ، و لا ي ولا

                                                 
  .12سورة : الإسراء ، آية :  1
  .111ص :،  ابقالمرجع الس ،تاريخ عمر بن الخطّاب  ،ال الدين أبو الفرج بن الجوزي جم 2
  .402 - 401-400ص:  ، ابقالمرجع الس ،علي بن أبي طالب  3
 .   46، ص : ابقالمرجع الس ،فؤاد محمود معوض  4
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فكان ذلك بمثابة القسم الّذي يوجبه القانون على القضاء والأطباء ،  المسلمين ثمّ يقول : اللّهم فاشهد
  . 1وأمثالهم قبل مباشرم العمل

    وليةو يتمرة في تأمير أبي موسـى الأشـعري :  إلى أهل البص ����؛ فمن كتاب عمر  الإخبار بالت      
" أما بعد : فإني قد بعثت أبا موسى أميرا عليكم ، ليأخذ لضعيفكم من قويكم ، وليقاتـل بكـم   

  .   2عدوكم ، وليدفع عن ذمتكم ،وليحص لكم فيئكم، ثمّ ليقسمه بينكم، ولينق لكم طرقكم"
مـن أصـحابه   كانت مسندة للأكفـاء  �ده والعمالات في عه و الجدير بالذّكر أنّ الوظائف   

، وعلى هذا الأساس سار الخلفاء في صدر هذا العهد فاختاروا الأكفاء للأعمال قوة وخلقا، 3وأعوانه
في هذا الاختيـار بفراسـة صـادقة     �فسارت إدارة الدولة على سبيل مستقيم ، وقد امتاز عمر 

  أن يعين العامل ، وكان إذا عين عاملا ثمّ علـم   وسياسة موفّقة ، فكان يطيل التشاور والتحري قبل
ما هو أغنى منه وأكفأ ، عزل الأول واستبدل الثّاني ، ولهذا لمّا حيد عن هذا الطّريق ، وأخذت بطانة 

في وسط خلافته يجعلون اختيار العمال على أساس العصبية والمحاباة ساءت الحال لأنـه   �عثمان 
مل وإضاعة الأعمال من الشعور بالغبن والتفريق بين المتساوين لعوامل القرابة لاشيء أدعى لتثبيط العا

  .4وااملة 
  . ةالإسلاميريعة في الشتقليد الوظائف  تتطبيقا: انية الفقرة الثّ

   :�5في عصر الرسول  تعيين العمال -أولا
  :6التولية في حضوره  –1
ا انتـهت  مالمسلمون فيها غنائم كثيرة وحين أصاب هـ2 ة السنلمّا وقعت غزوة بدر الكبرى في   

وجعل على النفل عبد اللّه  -الغنيمة  -قافلا إلى المدينة ، فاحتمل معه النفل  �أقبل رسول  7الغزوة 
 ـااللّه  ازيفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النى إذا خرج من مضيق الصة بن كعب ، ثمّ أقبل حت      
  إلى سرحة به ، فقسم هناك النفل على السواء .   -يقال له يسر -

                                                 
،  المرجع السابق ،تاريخ عمر بن الخطّاب  ،ابن الجوزي  ، 130المرجع السابق ، ص : ي الطّنطاوي وناجي الطّنطاوي ،عل 1

  .108:ص
 .424، ص :  ابقالمرجع السمحمد حميد االله ،  2
 . 9، ص : ابقالمرجع السالكتاني ،  3
  .68، ص : ابقالمرجع السعبد الوهاب خلاّف ،  4
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أخذ يعلّم الناس التنظيم ، فلقد جمعت الغنـائم في مكـان    �وفي هذا النص دلالة أنّ  الرسول     
واحد ، وجاء كلّ واحد من ااهدين بما عثر عليه ، ثمّ أودعت هذه الغنائم كلّها إلى رجل واحد هو 

  هـ ملكا للجماعة .2ك أصبحت الغنائم منذ السنة عبد االله بن كعب ، وبذل
المرجع الوحيد للناس كافّة في شؤون دينهم ودنياهم في مكّة ،  �كان الرسول  التولية لغيابه : –2

وبعد هجرته إلى المدينة ، ولم يجد في السنة الأولى حاجة لتولية أحد من الناس أي عمل من الأعمال 
كانت السـنة   يرا ، وكان قادرا وحده على إدارة شؤون الدولة الناشئة ، فلمالأنّ اتمع كان صغ

هذا فباستطاعتنا أن نعتبر  بن عبادة سيد الخزرجاستخلف على المدينة حين خرج إليها سعد  1هـ2
في الإسلام هو سعد بن عبادة  وإنما دعت الضرورة لاستعماله بسـبب   �أنّ أول عامل للرسول 

من راع يهـتم بشـؤوم    بد من رجل يؤمهم في الصلاة كما أنه لا بدو لا ،  �رسول غياب ال
، ونلاحظ أنّ كتب الحديث  ن استخلافا شفهيا، والراجح في أنّ استخلاف سعد بن عبادة كااليومية

  وما). ي15لم تطل أكثر من خمسة عشر يوما ( �والسيرة لم تسم سعدا أميرا غير أنّ غيبة الرسول 
في شهر ربيع   -جبل من جبال جهينة  -) من أصحابه حتى بلغ بواط 200فلما غزا في مئتين (   

الأول استخلف على المدينة سعد بن معاذ سيد الأوس ؛ وقبيلتا المدينة الكبيرتـان الأوس والخـزرج   
     �الرسـول   أى، وقـد ر  رضي االله عنهماوسعد بن عبادة  على الترتيب سعد بن معاذ يساهماورئ

أن يتعاقب الرئيسان على ولاية الأمور في غيابه خلال شهر واحد من سنة ، وفي ذلك من الحكمـة  
كانـت   فلما،  طرأ اعتراض على هذه التسميةوالسداد ما يتفق مع المصلحة العامة الواضحة ، ولم ي

    إلى المدينة ، واستخلف أبا بكر  �رجع الرسول  2هـ، وبعد أن انتهت غزوة هوازن بحنين8السنة 
الحج ، ويعلّم الناس الإسلام؛وهذا نص يوضح اختصاصـات  على أهل مكّة ، وأمره أن يقيم للناس 

  الحصر. على سبيل التأكيد لا  يوه في الإسلام، الوالي
 ـ على المدينة كان شـفهيا ؛ رضي االله عنهما  نّ استخلاف سعد بن معاذ وسعد بن عبادةإ    هلأن      
جد في كتب السيرة والحديث أمثلة علـى نصـوص   يو هلى نص هذا الاستخلاف ، غير أنعثر عيلم 

على بعض كتابه تتضمن تسمية أمير أو وال على منطقـة   �مكتوبة تسمى "عهدا" أملاها الرسول 
هة إلى الننة ، وهي موجهة إلى الأمير ،معين  بعضها موجز ،ف اس كما هي موجل يتضموبعضها مفص

      . 3 توجيها وتشريعا
                                                 

  .14ص: ، 2 ج: ، ابقالمرجع الس ، الطّبري 1
  .172، ص :   2ج : ، المر جع نفسه ،الطّبري  2
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  : 1خروج الأمراء والعمال على الصدقات  –3

ولمّا فرضت الزكاة وتسمى في اللّغة " صدقة" أيضا ، وجد الرسول حاجة لجبايتها ممن يجـب        
ء لحق بيت المال عليهم أداؤها ، و لاسيما ممن كان مقيما بعيدا على المدينة ، وقد وجب ذلك استيفا

بعث  �أنّ الرسول  ؛ حيث ها إلى بيت المال من جهة ثانيةمن جهة ، ورحمة بالناس لئلا يكلّفوا حمل
  .على ما أوطأ الإسلام من البلدان أمراءه وعماله على الصدقات 

  :2 � التعيين بعد عصر الرسول -ثانيا
مالهم على شكل مكتوب على الأغلب ، سـواء  درج الخلفاء ولاسيما الراشدون على العهد لع     

أكان العمل عاما أم كان لغرض خاص كما وقع في حروب الردة ؛ حيث وضع أنموذجا يكاد يكون 
واحدا لجميع أمراء الجيوش الّذين لهذه الغاية وقد تضمنت : الأوامر والنواهي ، والوصايا بـالرفق ،  

  كريم وهدي الرسول العظيم .والشورى ، والتذكير بنصوص القرآن ال
وكان الخليفة حرا في إسناد المناصب إلى من يراه أهلا لها ، لا يألوا في ذلك جهدا ، يراعـون       

غير أنّ أمورا كان لابد من وقوعها قـد  ،  �القواعد الّتي أمر ا القرآن الكريم ، أو سنها الرسول 
اسـتعمل   �في كتب التاريخ أنّ عمر بن الخطّـاب  ف ؛ 3وقعت ومنها الاعتراض على تولية أمير

من بجيلة ، فقال جرير لبجيلة : تقرون ذا ؟ ، وقد  رثمة على من كان مقيما على جديلةعرفجة بن ه
 فقالوا : أعفنا ، فقـال : ،  �ر كانت بجيلة غضبت من عرفجة في امرأة منهم ، فاجتمعوا فأتوا عم

ا ، وأعظمكم بلاء وإحسانا " ، قالوا : استعمل علينا رجـلا  لا أعفيكم من أقدمكم هجرة وإسلام"
إلى عرفجـة، فقـال : إنّ هـؤلاء     �فينا ، فأرسل عمر -غريبا -منا ، و لا تستعمل علينا نزيعا 

ال : صدقوا وما يسرني أني منـهم،أنا  ، فما عندك ؟ ، قفوني منك ، وزعموا أنك لست منهماستع
  . 4ثمّ أمره على الأزدفاعتزلهم إذ كرهوك، ، لا يضرك �فقال عمر امرؤ من الأزد...،

إلى اعتـراض  وإنما كـان يسـتمع    يكن يستبد في تعيين العمال،وهذا يدلّنا على أنّ الخليفة لم   
   حتى إذا رأى الاعتراض معقولا عدل عن رأيه ، وهذا أيضا طرف من مبدأ الشورى . المعترضين،

                                                 
  .486الكتاب: الأول ، ص:  ، السابقالمرجع  ،ظافر القاسمي  1
  .488الكتاب :الأول ، ص:  ، نفسهالمرجع  ،ظافر القاسمي  2
  .489الكتاب :الأول ، ص:  ،نفسه  المرجع ،القاسمي  ظافر 3
  .  463 - 462، ص :  3ج : ،المرجع السابق  ،الطّبري 4



 111

  
  

  . الجزائري تشريعفي ال الموظّف العامو  الوظيفة المطلب الثّاني :
       الأشخاص المعنوية أو القانونية الاعتبارية بطبيعتها كالدولة والأشخاص الإدارية العامة الأخـرى      

اص لا يمكن أن تؤدي رسالتها وتحقّق أهدافها إلاّ عن طريق الشخص الآدمي ؛ وهـؤلاء الأشـخ  
وكنتيجة لهذا ، الإدارة في جميع الدول لا تساوي إلاّ ما يساويه موظّفوها ف، الآدميون هم الموظّفون 

ومن جهة أخـرى   في اتمع ،امة إذ ازداد دورها وأهميتها التطور انعكست آثاره على الوظيفة الع
   .1فللموظّتتعلّق بالمسار الوظيفي العام  نهالأتعتبر دراسة الوظيفة العامة من أهم الموضوعات 

ة ل : الوظيفة الفرع الأوالجزائرفي العام .  
   بالواقع والظّروف. لكذرة في رات متأثّالجزائر بمراحل وشهدت تطوفي العامة الوظيفة مرت 

  : قبل الثّورة الفرنسية الوظيفة العامة - الأول البند
تشترى كأي سلعة ، تباع وحيث كانت ؛ كانت الوظيفة العامة تقوم على أسس مستهجنة غريبة    

مقصورة علـى البرجـوازيين   كما كانت ويمارس الملوك هذه التجارة المربحة كلّما احتاجوا للمال .
 من الحاكم لأنصاره . نحانت تمفي بعض الأحيان كو  ،لقادرين على دفع ثمنها ا

وفي عهـده  ،  ةولمّا اعتلى نابليون سدة الحكم قضى على فكرة بيع الوظائف ، وأخذ بمبدأ الجدار   
  .  2بدأت أسس الوظيفة العامة تظهر للوجود وتتبلور في الفقه الإداري الفرنسي شيئا فشيئا

  الوظيفة العامة في الجزائر: - الثّاني البند
  الوظيفة العامة في الجزائر إبان فترة الاحتلال: - الأولىالفقرة 

مفتوحة إلاّ للفرنسيين والأوربيين ؛ حيـث كانـت   لم تكن ر الجزائأما الوظيفة العامة في بلادنا     
الوظيفة خاضعة للقوانين الفرنسية ومنها القانون الأول الجـامع للوظيفـة العامـة الصـادر في :     

م وضعت نصوص جديدة لأغراض استعمارية مـن شـأا   1956م ، وفي عام : 19/10/1946
م صدر قانون جديـد  24/02/1959بتاريخ : إتاحة فرصة التحاق الجزائريين بالوظيفة العامة ، و

                                                 
م ، 1998 - ه1418سـنة :  الأردن ، عمـان ،   ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ،1ط:  ،القانون الإداري ،د خليل الظّاهر خال1

 .191ص:
  .56 -43ص: ، المرجع السابق ،مذكّرات في الوظيفة العامة  ،محمد أنس قاسم  2
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م 02/08/1960للوظيفة العامة في فرنسا امتد تطبيقه إلى الجزائر بموجب مرسـوم مـؤرخ في :   
  .   1واستمر العمل ذا النظام حتى الاستقلال

  الوظيفة العامة في الجزائر إبان فترة الاستقلال: - الثّانيةالفقرة  
م وقعت على عاتق الدولة الجزائرية الناشئة 05/07/1962ر حريتها ، وفي : بعدما نالت الجزائ   

مسؤوليات جسيمة ؛ ومنها : ضرورة القيام بإصلاح إداري ، وهذه المهمة كانت من الصعوبة بمكان 
  نظرا لفقدان الإطارات المؤهلة ، وأهم الأعمال الّتي قامت ا الدولة الجزائرية :

م المحـدد لتـدابير   19/07/1962المؤرخ في :  62/503ها لمرسوم يحمل رقم : هو إصدار:  1
  الدخول إلى الوظيفة العامة .

     أعقب المرسوم السالف الذّكر صدور قانون يمدد صلاحيات العمل بالقوانين الفرنسية ما عـدا  :  2
 م .31/12/1962المؤرخ في :  62/157ما يتعارض مع السيادة الوطنية تحت رقم : 

من أجل  -ممثّلين من وزارة المالية والداخلية  -شكّلت لجنة  1965في شهر سبتمبر من عام : :  3
وضع القانون الأساسي للوظيفة العامة ، وبعد سلسلة من الأعمال اهدة تمّ وضع مشروع القانون 

ذاك على مختلف الأجهزة م ، و عرض المشروع آن1966الأساسي للوظيفة العامة في شهر: جانفي 
    والمصالح للمناقشة ، وبعد التدقيق ، وتقديم الاقتراحات عرض المشروع بعد إدخال تعديلات عليـه  

  م ، وأخيرا عرض المشروع على قيادة مجلس الثّورة 1966على مجلس الوزراء لمناقشته في شهر: أفريل 
  .   2م02/06/1966م ، ثمّ صدر بعد ذلك في :1966في شهر : ماي 

  . 3 وفي نفس العام صدرت عدة مراسيم وقرارات تطبيقية لهذا الأمر في نفس الجريدة الرسمية   
  تعريف الوظيفة العامة : -الفقرة الثّالثة 

وهـي مجموعـة    ،قانوني القائم في إدارة الدولة الكيان ال "إنّ اصطلاح الوظيفة العامة يقصد به :   
نسة ، توجب على القائم ا التزامات معينة مقابل تمتعه بحقوق محددة ، ويطلق أعمال متشاة ومتجا

 ة اسم الموظّف العام4"على شاغل الوظيفة العام.  
   :الجزائري  تشريعالموظّف العام في ال - الفرع الثّاني

                                                 
  وما بعدها. 117:،  نفسهالمرجع  ،محمد أنس قاسم  1
 .148،  147ص: ، السابقلمرجع ،امذكّرات في الوظيفة العامة ،م مد أنس قاسمح 2
  . السابقلمرجع ا ،66/133أمر رقم : 3
  .7ص:، 1986لبنان ، سنة :  بيروت ،  ،إدارة شؤون الموظّفين  و الوظيفة العامة   ،فوزي حبيس  4
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، ورأسها المفكّـر   "عامل الدولة:الزعيم الروسي سابقا  ستالينكما قال للموظّف العام أهمية فهو 
وساعدها المنفّذ ومرآا المعبرة عن مدى صلابة وقوة بنائها الداخلي وحيويته وحركيته ، لقد حان 
الوقت لكي ندرك أنّ الناس والكادرات من أثمن رؤوس الأموال الّتي يمتلكها العالم ، فلو أنّ لدينا 

 والنقل والجيش فإنّ دولتنا لن تقهر وإذا لم توفّر الكثير من الكادرات الصالحة في الصناعة والزراعة 
يم أنّ الكادرات تقرر كـلّ  على أرجلنا ، فالشعار القد لنا مثل هذه الكادرات فإننا سوف نزحف

  ، ولذا سأتطرق إلى تعريفه : 1شيء"
  .العام  ل: تعريف الموظفوالبند الأ

  تعريف الموظّف لغة : –الفقرة الأولى 
      مأمور لدى جماعة عمومية يتميز في وضـعه  وهو  وظيفة ؛ fonctionسم مشتق من ا: 2الموظّف

  في إحدى رتب التراتيبية . الوظيفة الّتي عين فيها وتثبته في الوظيفة العامة بدوام 
في وضع ة ، وقد وضعوا ذه الصفة مأمورون عموميون مكلّفون القيام بمهام إدار موظّفوا الإدارة :و
  عاقدي من القانون الخاص . ت
  الموظّف اصطلاحا .تعريف  –الفقرة الأولى  
  : تشريعالفي الموظّف تعريف  -1
    تعددة يقتصر كلّ قانون من القوانين الم لم يطالعنا أي تشريع بتعريف محدد للموظّف العام ، وإنما   

طاء تعريف للموظّف العام من خلال على تحديد الخاضعين لأحكامه ، وقد حاول الفقه والقضاء إع
  ؛ فلقد :إعطاء المقومات الأساسية الّتي تقوم عليها فكرة الموظّف العام وهي 

اء الموظّف بأنه :" الشخص الّذي يشغل مركزا دائما في ملاكات الدولة لتأمين فقهعرف بعض ال   
خص الّذي يتولّى عملا دائما في إحدى المرافق وعرفه البعض الآخر بأنه :" الش ،3سير المرافق العامة "

  أنّ الموظّف " إنّ غالبية الفقهاء المعاصرين يرون يقول الأستاذ الدكتور بوضياف أحمد :و ، 4 " العامة

                                                 
 ،د، و، م ، ج ،نظرية المسؤولية الإدارية  ، وابدي عمارع، نقلا عن :  246ص: ،البيروقراطية والاشتراكية  ،يشعبد الكريم درو 1

  .  36م ، ص:1994الجزائر ، سنة : 
  .  1670، ص : 2، ج : ابقالمرجع السجيرار كورنو ،  2
  .312ص:(د.س) ، صيدا ، بيروت ، لبنان ،  ،القانون الإداري  ،زهدي يكن   3
  .239صفحة:،  1923 سنة :سس ، مجلّة ال، مجلس شورى الدولة الفرنسي ،  آذار 19قرار :  4
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لمباشر ، ويشغل بصـفة  العام هو كلّ شخص يساهم في خدمة مرفق عام ، مدار بطريق الاستغلال ا
  .1لإدارة العامة"في نطاق كادر ا دائمة وظيفة

      فإنه لكي يكتسب الشخص صفة الموظّف العام يجب أن يساهم  اوفقا لهسبق من تعريفات و ومما    
   وأن يقوم بعمل دائـم ومسـتقر ، ولة أو أحد أشخاص القانون العامتديره الد في خدمة مرفق عام  

  . 2وأن يكون تعيينه من قبل السلطة المختصة
  اصر الّتي يكاد الفقهاء يجمعون على توافرها في الموظّف العام تتمثّل في :العنف   

المساهمة بإدارة المرفق العام ، ولابد أن يكون المرفق من المرافق الّتي تـديره الدولـة   :  العنصر الأول
  . -نظام الإدارة المباشرة –مباشرة بطريق الريجي 

ية لعام إداريا لا مرفقا صناعيا أو تجاريا فأشخاص المرافق الصناعيجب أن يكون المرفق ااني :ثّالعنصر ال
ام لأنهم ليسـوا أشخاصـا   الخاص ولا يستفيدون من ميزات القانون العوالتجارية يخضعون للقانون 

  .إداريين

 ـ:  الثثّالعنصر ال يين يشترط أن تكون تولية الشخص قد تمّت بصورة قانونية ، ويجب أن يكون التع
  صادرا عن السلطة العامة.

  أن يعلن الموظّف قبوله للوظيفة الّتي سمي لها .:  ابعرالعنصر ال

أن يكون القصد من تولية الموظّف إدخاله في ملاك الدولة الدائم ليقوم بعمل دائم :  العنصر الخامس
3مستمر.  

ط المرفق العام الّذي تـديره الإدارة  ذلك الشخص الّذي يساهم في نشا فالموظّف العام هو: وعليه   
    مباشرة ويتم تعيينه بوجه قانوني بقرار صادر عن السلطة العامة سواء كانت فردا أو جماعـة علـى   

.نظيم الإداريابع للتعليها الملاك الت رجة الّتي نصائم الّذي دعي إليه في الدأن يعلن قبوله للعمل الد  

   ترتبة على هذا :وعليه فالنتائج الم   

                                                 
  .48م ، ص:1986المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ، سنة : ،بية للموظّف العام في الجزائر الجريمة التأدي ،بوضياف أحمد  1
سـنة  جامعـة القـاهرة ،    وق ،رسالة دكتوراء ، كلية الحق ،القانوني لوقف الموظّف احتياطيا النظام  ،عادل عبد الفتاح النجار  2
  .130 -128، ص:1997:
  .317،318ص: ابق،رجع السالم ،زهدي يكن  3 
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إنّ وضع الموظّف المستمد من القانون أو النظام هو وضع عام غير شخصي وكـلّ  النتيجة الأولى : 
  اتفاق شخصي بين الإدارة وأحد الموظّفين لا أثر قانوني له بتاتا إذا خالف نظام الموظّفين.

 على حقوق انون أو النظام والّذي يحتوي عادة إنّ وضع الموظّف العام المستمد من القالنتيجة الثّانية : 
الموظّف وواجباته يمكن تعديله من قبل الإدارة دون أن يتمكّن الموظّف من إثارة الحق المكتسب ودون 

  أن يكون له حق المطالبة بالتعويض من جراء التعديل نفسه.

 ه تي نظّمت وضع الموظّف العام فإنّ باستطاعتإذا خالفت الإدارة القوانين والأنظمة الّالنتيجة الثّالثة :  
  الدولة لتجاوزها حدود السلطة الممنوحة لها. أن يقدم مراجعة أمام مجلس

إنّ وضع الموظّفين العموميين مستمد من القانون العام والمنازعات الّتي ترفع بشـأن  النتيجة الرابعة : 
  .1اهامخالفته تقام أمام الحاكم الإدارية دون سو

  الجزائري: تشريعالالموظّف العام في  تعريف -2
كما في فعل في قانون  59 -85رقم  2لم يعط المشرع الجزائري تعريفا للموظّف العام في المرسوم   

، المتضمن القانون 133-66؛ حيث نصت المادة الأولى من الأمر رقم 1966الوظيفة العامة لسنة 
يعتبر موظّفين عموميين الأشخاص المعينون في وظيفة دائمـة ، الّـذين   "  : الأساسي للوظيفة العامة

في الإدارات المركزية التابعة للدولـة ، وفي المصـالح    درجة من درجات التدرج الوظيفي رسموا في
الخارجية التابعة لهذه الإدارات المركزية وفي الجماعات المحلية وكـذلك في المؤسسـات والهيئـات    

        وإنما حدد القواعد الّتي يخضع لها عمال المؤسسات والإدارات العامـة ، وهـي قواعـد    ،3"لعامةا
، فبصدور القانون 1966لا تختلف في جوهرها عن القواعد الّتي تحكم الوظيفة العامة في ظلّ قانون 
بأنّ   -زوايمية  -الأستاذ الأساسي للعامل هدف المشرع إلى توحيد نظم التشغيل في الجزائر، ويرى 

 1966عن المفهوم التقليدي للوظيفة العامة ، بل رجع إلى مفهوم سـنة   المشرع الجزائري لم يتخلّ 
   . 4الّذي يميز بين الوضعية التعاقدية والوضعية التنظيمية وهي أهم ميزة من مميزات الوظيفة العامة 

                                                 
  .326ص: ،المرجع السابق  ،زهدي يكن  1
  .، المرجع السابق59 -85 قمرسوم رالم 2
  .548، المرجع السابق، ص :133-66أمر رقم  3
 دار هومة للطّباعة والنشر والتوزيع،بوزريعة، الجزائر، سـنة :  ،3ط : ،يتأديب الموظّف العام في القانون الجزائر ،كمال رحماوي 4

 وما بعدها . 24، ص:  م2006
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ارات العامة علـى النحـو   حددت مفهوم المؤسسات والإد 85-59م إنّ المادة الثّانية من المرسو   
  :1التالي

 والمؤسسات والأجهزة والمنظّمات الجماهيرية التابعة لحزب جبهة التحريـر ،المصالح التابعة للدولة -
  الوطني .

 الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطّابع الإداري التابعة لها . -
 لح الس الشعبي الوطني والس الأعلى للمحاسبة .مصا -
 الهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العامة . -
  رجال القضاء باستثناء قواعد التعيين والنقل والترقية والانضباط .  -
من قانون الوظيفة  فهذه المصالح والمؤسسات الإدارية هي نفس المصالح الّتي أشارت لها المادة الأولى  

، كما أنّ المشرع استثنى من نظام الوظيفة العامة عمال المؤسسات الاقتصـادية  1966العامة لسنة 
   . 1966على غرار ما فعله في ظلّ القانون للوظيفة العامة لسنة   والتجارية

: المادةففي  03 – 06ر : ما يقصد بالمؤسسات والإدارات العمومية الّتي جاء ذكرها في الأمأما    
        يقصد بالمؤسسات والإدارات العمومية ، المؤسسات العموميـة ، والإدارات المركزيـة   ":منه الثّانية

في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطّـابع  
سات العموميوالمؤس ، ـة ذات   الإداريسـات العموميوالثّقافي والمهني والمؤس ة ذات الطّابع العلمي

الطّابع العلمي والتكنولوجي وكلّ مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون 
  الأساسي .

و مستخدموا لا يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني 
  .  2البرلمان"

العامـة يوجـد في وضـعية    ولقد نص المشرع صراحة على أنّ العامل في المؤسسات والإدارات    
  ، كما أكّد على استمرارية العمل .تنظيمية

يعتبر موظّفا كلّ عون عـين  "  : فلقد عرفت الموظّف بقولها 03-06مر رقم الأ من:  4 المادة أما
  .1" ورسم في رتبة في السلم الإداري في وظيفة عمومية دائمة

                                                 
  .334، المرجع السابق، ص : 59 -85قم رسوم رالم 1
لقـانون  التعـديل ل المتضـمن   2006يوليو سنة  15هـ الموافق 1427جمادي الثّانية عام  19 :ؤرخ فيالم 03-06مر رقم الأ2 
 :أمـر رقـم   2006يوليو سنة  16هـ الموافق 1427جمادي الثّانية عام  20ليوم :  46ساسي للوظيفة العامة، ج ، ر عدد : الأ

  .3، ص :  20 /15/07 ، المؤرخ :03 -06
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  .2"من خلاله تثبيت الموظّف في رتبته:"الإجراء الّذي يتم أيضا الترسيم بقولها هو 4ادة ولقد عرفت الم
 من نفس القانون بالتعريف في الشطر الثّاني منها بما يأتي وهي: 5أما في شأن الرتبة فقد تناولتها المادة 

            ،كمـا أنّ المـادة نفسـها   3تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصـة لهـا "  "الصفة الّتي 
  .الرتبة تختلف عن منصب الشغل  في مطلعها أشارت إلى أنّ

  الرابعة السالفة الذّكر يتبين ما يأتي :) 4(فمن خلال المادة القانونية    

   عمومية دائمة ، وإضافة إلى ذلك تمّ ترسـيمه في رتبـة   فة أنّ الموظّف عون عمومي تمّ تعيينه في وظي
. لم الإداريفي الس  

يحدد تطبيـق  ": منه  3، ففي المادة  03 – 06الأمر : ولقد جاءت محددات في تطبيق أحكام    
  أحكام هذا القانون الأساسي بقوانين أساسية خاصة بمختلف أسلاك الموظّفين تتخذ بمراسيم .

نه ونظرا لخصوصيات أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأساتذة التعليم العالي والباحثين غير أ
والمستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن والحرس البلدي وإدارة الغابـات والحمايـة المدنيـة    

لكية وإدارات السـجون  والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الاتصالات السلكية واللاس
وإدارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط للجهات القضائية والأسلاك الخاصة 
   بإدارة الشؤون الدينية ، يمكن أن تنص قوانينهم الأساسية الخاصة على أحكام استثنائية لهـذا الأمـر   

  .4"لمهنية والانضباط العام في مجال الحقوق والواجبات وسير الحياة ا
تنشأ وظائف عليا ": جاء  03 – 06من الأمر :  15المادة أما فيما يخص وظائف الدولة العليا ففي 

  للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية .
ة في تصور وإعداد تتمثّل الوظيفة العليا للدولة في ممارسة مسؤولية باسم الدولة قصد المساهمة مباشر

  . 5"وتنفيذ السياسات العمومية 
  . هواجباتحقوق الموظّف و :  البند الثاني 

                                                                                                                                                    
  .4، ص : ، المرجع نفسه  03 -06قم ر أمر 1
  .4، ص : ، المرجع نفسه  03 -06قم ر أمر 2
  .4، ص : ابق، المرجع الس 03 -06قم ر أمر 3
  .4، ص : ، المرجع نفسه 03 -06قم ر أمر 4
  .4، ص : ، المرجع نفسه 03 -06قم ر أمر 5
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الجمـاهير   1لتزام المخلص الواعي بمصالحالوظيفة العامة أمانة مقدسة وخدمة اجتماعية قوامها الا   
  : ما يأتيفي هواجباتف وحقوق الموظّوتتمثّل ؛   2وحقوقهم وحريام وفقا لأحكام الدستور والقانون

  . 3الموظّفحقوق : الفقرة الأولى 
  في المواد الأتية : حقوق وضمانات الموظّف 2006:يوليو سنة  15المؤرخ في  03-06ذكر الأمر    

  : حرية الرأي مضمونة للموظّف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه . 26المادة 
    بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أوبسـبب أي ظـرف    4مييز بين الموظّفين: لا يجوز الت 27المادة 

  من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية .
: لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيم نقابي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظّف  28المادة 

  انتماء الموظّف إلى حزب سياسي على حياته المهنية . ..، لا يمكن بأي حال أن يؤثّر انتماء أو عدم
       انـة أو شـتم أو قـذف    : يجب على الدولة حماية الموظّف مما قد يتعرض له من ديد أو إه 30المادة 

لفائدتـه  أو اعتداء من أي طبيعة كانت ، أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها ، ويجب عليها ضمان تعويض 
وتحلّ الدولة في هذه الظّروف محلّ الموظّف للحصول علـى التعـويض مـن    الّذي لحق به ، عن الضرر 

  مرتكب تلك الأفعال .
كما تملك الدولة لنفس الغرض حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف    

  مدني أمام الجهة القضائية المختصة .
  بعد أداء الخدمة في راتب . : للموظّف الحق 32المادة 
  :للموظّف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به . 33المادة 
  : يستفيد الموظّف من الخدمات الاجتماعية في إطار التشريع المعمول به . 34المادة 

                                                 
      إننا هنا نستعمل تعبير المصلحة العامة دون أن نذكر شيئا عن مضموا ويكفي أن نشير الآن إلى أنّ هذا التعـبير مجـرد تتغطـى     1

 =لاجتماعية الّتي تسيطر على الإدارة واتمع ، إنّ مصالح البعض الّتي توصف غالبا بالمصلحةفي الحقيقة مصالح الفئات أو الطّبقات ا
يمكن أن يستفيد منها إلاّ أقلية ، ومن هنـا   العامة ، حيث يزعم أنّ القوانين والأنظمة تصدر لمصلحة الجميع بينما هي في الواقع لا=

                                ،حمد محيوأ ،مثل المصلحة العامة والمنفعة العامة.. لقانونية اردة والشكليةفاهيم اتأتي ضرورة كشف القناع عن بعض التعابير والم
محاضرات في المؤسنقلا عن:  22، ص:ة سات الإداري ،  

Catherine et Thuillier - Introduction à une philosophie de                                             
Administration -Paris -Puf -1969-P29 et suivants.                                                  l'                            

   .30المادة ،  1970 :دستور جمهورية العراق لعام   2
  .6-5، ص :، المرجع السابق 03 -06قم أمر ر 3
  .10، ص : ، المصدر السابق م : " عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون "1996من دستور :  23المادة : هذا ما سبقت إليه   4
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  المعمول به .: يمارس الموظّف الحق النقابي في إطار التشريع  35المادة 
للموظّف الحق :37المادة.لتشريع و التنظيم المعمول ما: يمارس الموظّف حق الإضراب في إطار ا36المادة 

  .ة والسلامة البدنية والمعنويةفي ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصح
  ترقية في الرتبة خلال حياته المهنية .: للموظّف الحق في التكوين وتحسين المستوى وال 38المادة 
  : للموظّف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر . 39المادة 
حقوقا كفلها الدستور لكلّ مواطن إضـافة إلى حقـوق   أقر  03 – 06الأمر رقم  الملاحظ أنّ   

من جهة ، وإحداث فعالية  تقتضيها طبيعة الوظيفة ، وذلك بغية توفير ضمانة للموظّف العام خاصة
؛ من جهة ثانية و سلعه على مستوى المرفق العام قصد استمرار سيره بنظام واطّراد في تقديم خدماته 

ولعلّ أهمّها وجوب حماية الدولة للموظّف وحلولها محلّ الموظّف المتضرر لتعويضه وتأسيسها كطرف 
المـادة   متعددة بينتـها جوانب  يقال عنه أنه راعىما  إضافة إلى راتب أقلّمدني في رفع الدعوى ، 

119ن الرة:يتكوئيسين، -:"من32اتب المنصوص عليه في الماداتب الرعويضات -الرالعلاوات والت. 

       يستفيد الموظّف زيادة على ذلك من المنح ذات الطّـابع العـائلي المنصـوص عليهـا في التنظـيم     
  .1"المعمول به
  ...وتساهم في تحسين مستواه وترقيته ضمن له الكرامةتلموظّف ظروف عمل كما توفّر ل

  الفقرة الثّانية : واجبات الموظّف .
أن يفعلها ، وأخرى سلبية أي  على الموظّفواجبات تنقسم واجبات الموظّف إلى نوعين إيجابية أي    

  ا وهي كالأتي :القيام  على الموظّف العام أن يمتنع عنواجبات 
  : 2الواجبات الإيجابية   -1

: يجب على الموظّف في إطار تأدية مهامه احترام سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا 40المادة 
  للقوانين والتنظيمات المعمول ا .

  : يجب على الموظّف أن يمارس مهامه بكلّ أمانة وبدون تحيز .41المادة
،  كان ذلك خارج الخدمة لو عل يتنافى مع طبيعة مهامه وف يجب على الموظّف تجنب كلّ:42المادة 

  كما يجب أن يتسم في كلّ الأحوال بسلوك لائق ومحترم .
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: يخصص الموظّفون كلّ نشاطهم المهني للمهام الّتي أسندت إليهم ولا يمكنهم ممارسة نشاط 43المادة 
   في إطار خاص مهما كان نوعه . 1 مربح

  
 فين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروطغير أنه يرخص للموظّ

نظيم . ووفق كيفيد عن طريق التات تحد  
  كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية .

لاّ بعد موافقة وفي هذه الحالة لا يمكن الموظّف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال إ
  السلطة الّتي لها صلاحيات التعيين .

     أعلاه ، يمكن الموظّفين المنتمين  43: بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 44المادة 
إلى أسلاك أساتذة التعليم العالي والباحثين وكذا أسلاك الممارسين الطّبيين المتخصصين ممارسة نشاط 

  ار خاص يوافق تخصصهم .مربح في إط
  . ..إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجةتسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي و 
  ات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .شروط وكيفي دتحدو 

 : إذا كان زوج الموظّف يمارس بصفة مهنية نشاطا خاصا مربحا وجب على الموظّف46المادة 
التصريح بذلك للإدارة الّتي ينتمي إليها ، وتتخذ السلطة المختصة إذا اقتضت الضرورة ذلك التدابير 

  الكفيلة بالمحافظة على مصلحة الخدمة .
من هذا  163يعد عدم التصريح خطأ مهنيا يعرض مرتكبه إلى العقوبات المنصوص علبها في المادة  

  الأمر.
      ف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه . : كلّ موظ47ّالمادة 

  به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه . ةالمنوطلا يعفى الموظّف من المسؤولية 
أو أي عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة  : يجب على الموظّف الالتزام بالسر المهني ويمنع48المادة 
   ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة ، ،طّلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه خبر علم به أو ا أو حدث 

  ولا يتحرر الموظّف من واجب السر المهني إلاّ بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة .
  :على الموظّف أن يسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى أمنها . 49المادة 

                                                 
 ،" لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثّراء ،.. ":م 1996من دستور :  21المادة : أشارت إليه  هذا ما 1 
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  : يتعين على الموظّف أن يحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه . 50المادة 
     أو لأغـراض خارجـة    1: يجب على الموظّف ألاّ يستعمل بأية حال لأغراض شخصـية  51المادة 

   عن المصلحة المحلات والتجهيزات ووسائل الإدارة .

  ترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه .: يجب على الموظّف التعامل بأدب واح52المادة 
   .2: يجب على الموظّف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلياقة ودون مماطلة 53المادة 
  :3الواجبات السلبية   - 2

 : يمنع على كلّ موظّف مهما كانت وضعيته في السلم الإداري أن يمتلك داخل التراب45المادة 
         أن تؤثّر  صفة من الصفات مصالح من طبيعتهاخارجه مباشرة أو بواسطة شخص آخر بأية أو  الوطني 

على استقلاليته أو تشكّل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضع إلى رقابة الإدارة الّتي 
تأديبية المنصوص عليها ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه الإدارة ، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات ال

  في هذا القانون الأساسي .
         : يمنع كلّ إخفاء أو تحويل الملفات أو المستندات أو الوثائق الإدارية ويتعرض مرتكبها 49المادة 

  إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية .
        الجزائية طلب أو اشتراط أو استلام هدايا: يمنع على الموظّف تحت طائلة المتابعات  54المادة 

أو أية امتيازات من أي نوع كانت بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر مقابل تأدية  أو هبات
  خدمة في إطار مهامه .

       إنّ قراءة سريعة لواجبات الموظّف المذكورة في المواد السابقة يرى بجلاء تقنينات تطبيقية ملائمة    
  بل تعكس بصورة لا مجال للشك فيها ما جاء عن التشريع الإسلامي في هذا المضمار . 

ردت في القانون الجزائري تركّز وبإلحاح على الموظّف أن يقوم كما أنّ الواجبات السلبية الّتي و   
و وثائق ، بالمهام المنوطة به أحسن قيام ، كما تحضر عليه أن تطال يده بسوء ملفات أو مستندات أ

    وتحرم عليه قبول الهدايا والهبات والامتيازات المختلفة وبأية طريقة مقابل القيام بوظيفته ، وهذا 
  من شأنه أن يرقى بالوظيفة العامة والموظّف العام على حد سواء .  

    :1طرق اختيار الموظّفين وشروط تعيينهم  : الثّالث البند 
                                                 

سيلة لخدمة و م : " لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة..، ولا1996من دستور :  21المادة : هذا ماجاء نحوه في  1 
  .10، ص :، المصدر السابق لح الخاصة "المصا

  .10،ص:المصدر السابق،"على التعسف في استعمال السلطة يعاقب القانونم:"1996من دستور: 22ادة:الم هذا ماجاء نحوه في 2 
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تقديم الخدمـة   استمرار، و الحفاظ عن النظام العام ، و إقامة العدل  :إنّ الموظّف مسؤول عن     
  للوظيفة العامة أثرها البالغ في تسيير المرافق العامة ، ونظرا لأهمية رسالة الموظّف  كما أنّ،للمواطنين 

  
 وعـت طـرق  ولذا تن، ت الأنظمة والقوانين الخاصة به العام فقد أحاطته الدول بعناية مميزة ووضع

  الدخول للوظيفة العامة :
  قديم .في الاختيار الموظّفين  -الفقرة الأولى 

      المسـؤولين   من جانـب الحكّـام و  الاختيار المطلق أو الكيفي :  الاختيار المطلق أو الكيفي -1
      شـر على أساس الثّقة الشخصية وهذا الأسلوب هو الّذي كان معروفا حتى منتصف القرن التاسع ع

  في المملكة المتحدة وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية في ظلّ نظام الغنائم .
    حيث يتم اختيار الأشخاص الّذين ينتمون إلى طبقـة اجتماعيـة   : أسلوب المركز الاجتماعي  -2

  أو أسرة معينة.
  غير أنّ هذه الطّرق انكمشت إلى حد كبير.    

  : في الوقت الحاضر ختيار الموظّفين ا الفقرة الثّانية :
   :الآتية أما في الوقت الحاضر أصبحنا أمام الطّرق   
  وهو :  الانتخاب -1

اختيار الموظّفين لشغل الوظيفة بواسطة أغلبية المعنيين ، وهذا الأسلوب يتم به اختيار رئـيس        
غل وظيفة عميد أو بعض المناصب الأكاديمية و من يش نفيذيينالتم أ ونوام وبعض القادة  و هوريةجم

  :، ومما يلاحظ على الانتخابسابقا مثلا  السوفيتيوالاتحاد والجزائر كمصر وفرنسا في بعض الدول 
       إنّ الانتخاب لا يأتي بأصحاب الكفاءات والقدرات الإدارية والمواهـب القياديـة لأنّ الأفـراد       

ون وفق امتيـازات  وإنما يختار ، نهم عند قيامهم بعملية الاقتراعصب أعيلا يضعون هذا الاعتبار ن
إنّ اختيار الإداريين بالانتخاب سيوقعهم تحت تأثير ناخبيهم فيعملون علـى إرضـائهم   ،كما أخرى

  ويؤدي ذلك إلى المحسوبية .
  المسابقة أو الاختيار على أساس الجدارة : -2
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قة تنافسية فيما بين المرشحين للوظيفة لانتقاء أفضلهم وهـذا هـو   يتم الاختيار بإجراء مساب      
  الأسلوب الأكثر انتشارا في العالم ، وتقام المسابقة للتحقّق من توفّر الجدارة أو المعلومات والخـبرات 

  ، ومما يلاحظ على المسابقة : دى قدرته على تطبيقها واستخدامهاأو كفاءات معينة لدى المرشح وم
يعتبر الاختيار على أساس المسابقة هو الأسلوب السليم لاختيار الموظّفين في العالم ويتم عن طريق    

وبذلك ينتج هذا الأسلوب تحقيـق الفرصـة   ، لجان وعن طريق الامتحانات التحريرية أو المقابلات 
  لاختيار أكثر العناصر جدارة لشغل الوظيفة العامة.

  الإعداد الفني : -3
خذت الدول في الوقت الحاضر أسلوب الإعداد الفني لشغل الوظائف العامة ، وذلك عن طريق أ    

إنشاء العديد من المعاهد الّتي تتولّى هذه المهمة كمعاهد الإدارة العامة الّني تتولّى إعداد الأشـخاص  
   ريجوها بوضـع خـاص   لشغل الوظيفة العامة مثل : المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا حيث يتميز خ

في الإدارات العامة الفرنسية، ومعاهد الإدارة العامة ، والمعاهد المتخصصة في أغلب دولنا العربيـة ،  
  ومعاهد القضاء وغيرها .

  الاختيار الحر  للتعيين من السلطة العليا : -4
   ن أي قيود أو ضـوابط ، وإنمـا   تتمتع السلطة الإدارية بحرية الاختيار لشغل وظائف معينة دو    

على أساس الثّقة الشخصية وتطبيق طريقة الاختيار الحر عادة بالنسبة للوظائف العليا مثل : الـوزراء  
   .نّ هذه الوظائف تنفرد بنظام خاصوالسفراء والمحافظين ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة وذلك لأ

أهل الكفاية والإتقان ، انتشار المحسوبية والمحاباة للأقـارب  على تؤثّر من الأمور الّتي  :1ومما سبق   
من الخطوات للقضـاء  يمكن للدولة القيام بالعديد المحسوبية في تعيين الأفراد  والأصدقاء ، ولمواجهة

 ر أو التخفيف منها ؛ ومن ذلك زيادة غير المركزية في التعيين بحيث تصبح من مسؤولية المـدي عليها 
، وبالاستثمار في تقنية تقويم صفات وخصائص العاملين والأداء ، وبتحسين وسائل مقابلـة   المباشرة

       الأشخاص ، بحيث تكون أسس المقابلة أكثر تحديدا وهيكلة ، وأخيرا يمكن القضاء على المحسـوبية  
وكذلك الفرص المتاحـة   ، الشاغرة وإجراء المسابقات لهافي التعيين من خلال الإعلان عن الوظائف 

  ... فيها للترقّي، وبيان المؤهلات المطلوبة لكلّ وظيفة والعوامل الّتي ستؤثّر على قرار التعيين
  الجزائري ؛ شروطه ، وطرق الالتحاق بالوظيفة العامة: تشريعالالتوظيف في  :البند الرابع 

                                                 
  .32، ص :  المرجع السابق د عبد االله العمر ،فؤا 1
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  .1في الالتحاق بالوظائف العمومية""يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة :74لمادة ا ففي   
  : -75: المادة  - ؛2تتمثّل فيما يأتيالجزائري:  تشريعالفي شروط التوظيف  -ولىالفقرة الأ

  أن يكون جزائري الجنسية .  -  1
  أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية .  - 2
  لوظيفة المراد الالتحاق ا .أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة ا  - 3
  أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية .  - 4
 أن تتوفّر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذّهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة  - 5

  المراد الالتحاق ا . 
  .   -3:78المادة -؛) سنة كاملة18ثماني عشرة (مية بتحدد السن الدنيا للالتحاق بوظيفة عمو - 6

  كما يمكن للإدارة عند الاقتضاء :       
  ؛ تنظيم الفحص الطّبي للتوظيف في بعض أسلاك الموظّفين .76المادة :   - 7
؛ نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك أن تحدد الإدارة الأسلاك الّتي يتوقّف الالتحاق 77المادة :  - 8

  جراء تحقيق إداري مسبق .ا على إ
   الجزائري : تشريعالفي طرق الالتحاق بالوظائف العمومية  -الفقرة الثانية

  ":- 80المادة : -فيما يأتي؛  في الجزائرطرق الالتحاق بالوظائف العمومية وتتمثّل    
  المسابقة على أساس الاختبارات .  - 1
  بعض أسلاك الموظّفين .المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة ل  - 2
  الفحص المهني .  - 3
التوظيف المباشر من بين المترشحين الّذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين   - 4

  .4"الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة 
  و يتم الاختبار للتوظيف على مستوى الإدارة بأربعة طرق:    

  بالمقابلة الشخصية أي بالاختبار الشفهي .الطّريقة الأولى : 

                                                 
  .9-8،ص:المرجع السابق  ،03 -06: أمر رقم  1
  .9،ص: المرجع نفسه ،03 -06: أمر رقم  2
  .9،ص: ، المرجع السابق 03 -06قم مر رالأ 3
  .9،ص: ، المرجع نفسه 03 -06قم مر رالأ 4
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  الطّريقة الثّانية : بالاختبار التحريري .
  الطّريقة الثّالثة : بالاختبار العملي ، كما إذا كانت الوظيفة مهنية .

 الطّريقة الرابعة : بالتجربة لمدة معينة ؛ كأن يعمل ثلاثة أشهر بمكافأة مالية تحت الاختبار وقبل توقيع
  ..1أي التزام 
  
  
  
  
  

  ني :المبحث الثّا
  في الإدارة الإسلامية . تعزير العامل

  
  ثلاثة مطالب : وفيه 

  في الشريعة الإسلامية .العامل تعزير  المطلب الأول : -  
  

  في الإدارة الإسلامية.الجرائم التعزيرية وعقوباا  المطلب الثّاني: -
  

  ريمة التعزيرية وتقادمها .المطلب الثّالث: وسائل إثبات الج  -
  
  

                                                 
                        . 26:  ، ص المرجع السابقعبد العزيز بن سعد الدغيثر ،  1 
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  المطلب الأول :
  في الشريعة الإسلامية .تعزير العامل 
  الشارع الإسلامي حدد الجرائم على ثلاثة أنواع : : ةالإسلامي ةعيفي الشر زيرلتعالفرع الأول : ا

    ت به العقوبـات المقـدرة ،لأنّ  ، سمي جمع حد ؛ وهو في اللّغة المنع :الحدود الّتي هي -النوع الأول
ويعرف الفقهاء الحدود : بأنها عقوبات مقـدرة لا يجـوز   ، من شأا أن تمنع الجاني وتردع غيره 

اني عليـه أو بتوبـة    2فلا تسقط بعفو 1وأنها تجب حقّا الله تعالىأو النقص فيها، الاجتهاد بالزيادة
  .3الجاني بعد الرفع إلى القضاء،

 وهو القصاصوع الثّاني الن: ه حقا ، لأنى القصاص حدللعبد  معاملة الجاني بمثل اعتدائه ، ولا يسم
  . له أن يعفو عنه

                                                 
ن حق االله تعالى : ما تعلّق به النفع العام للجماعة البشرية ، ولم يختص بواحد من الناس ، ونسب إلى االله مع تترّهه سبحانه عـن أ  1

  ينتفع بشيء ما تعظيما لشأنه ، وتنويها بخطره في اتمع .
علـى   واحد معين من الناس ، وأضيف إلى العبد لظهور اختصاصه به ، وقد اصـطلحوا  أما حق العبد فهو ما تعلّق به نفع خاص ل

    يما غلب فيه حـق العبـد بالقصـاص .    تسمية عقوبة الاعتداء على ما خلص فيه الحق الله أو غلب بالحد ، وعلى تسمية العقوبة ف
  .  288مود شلتوت ، الإسلام عقيدة وشريعة ، ص : محينظر :

الشريعة الّتي هي حق االله ثلاثة أقسام : عبادات كالصلاة والزكاة والصيام ، وعقوبات إمـا مقـدرة وإمـا مفوضـة ،     واجبات و
  .51ص: السابق ،المرجع  ة في الإسلام ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحسبينظر :  .وكفّارات 

وحكم هذا القسم أنه يجوز لصاحبه التنازل ،  وبدل المتلفات مثلا ل الغير،وحق العبد : المراد ما يتعلّق بمصلحة خاصة كحرمة ما -
  .156، 153، ص:1، ج: رجع السابقالم وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي،ينظر : .  عليه أو استيفاؤه

               ه ، 1392بنـان ، سـنة :   دار إحيـاء التـراث العـربي ، بـيروت ، ل    ،  الفقه على المذاهب الأربعة ،الجزيري عبد الرحمن  2
 .8ص :،  5ج : 

 .577،ص: 4، ج:ابقالمرجع الس ،الصادق عبد الرحمن الغرياني   3
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  . 1 التعزير في الإسلام هو ما يقابل التأديب في النظم القانونية الحديثة: النوع الثّالث 
  التعزير . لبند الأول : تعريفا

  غة :تعريف التعزير ل:  أولا
: مصدر من عزر ؛ ومعناه : المنع ، وهو من الألفاظ المشتركة بين العقوبة والإكـرام ،   زيرالتع     

، فتعزير الجناة والعصاة منعهم بالعقوبة من العود 2﴾وتعزروه ورسوله بِاللَّه لتؤمنوا ﴿قال االله تعالى :
  إلى الجناية والمعصية .

   .3 منعه من المكاره ، ومبايعته على أن يمنعوه مما منعوا منه نساءهم وأموالهم � وتعزير رسول االله 
  .تعريف التعزير شرعا :  ثانيا
 كلّ مخالفة ليس فيها حد أو لآدمي في ، تجب حقّا الله تعالى ، : عقوبة غير مقدرةهو التعزير        
العقوبات ؛ فكلّ إخلال بالآداب العامة ، أو أذى ، وبذلك يشمل التعزير مجالا كبيرا من أنواع مقدر

 ،عزير ، وكلّ جناية لا قصاص فيهـا لتأديب والتللمسلمين ، وغير ذلك مما فيه أذى للآخرين سبيله ا
لا حد فيه ، أو معاملات فاسدة أو رشوة أو إهمال في الواجبات ، أو خيانة في الأمانة  أو وطء حرام

المالكي: "التعزير تأديب وإصلاح  5بن فرحونالإمام ايقول ؛  4عقوبته التعزيرأو تحايل على عباد االله 
 التعزيـر  عبد الرحمن الجزيري ، كما يعرف6ع فيها حدود ولا كفّارات"شرتلم  على ذنوبجر وز
عقوبات غير مقـدرة ؛   :"التعزيرف،  7"تأديب على ذنب لا حد فيه ، و لا كفّارة له  ": وهله وبق

                                                 
  .    47ص: ابق،المرجع الس ،فؤاد محمد معوض 1
   .  9سورة : الفتح ، آية :  2
         ، 12ج:م ، 1994بـيروت ، لبنـان ، سـنة :    دار الغـرب الإسـلامي ،   ،  1ط : القرافي ، الذّخيرة ، تحقيق محمد حجي،  3

  .  112ص :
 .697، ص:4ج: ابق ،الس المرجع ،الصادق عبد الرحمن الغرياني   4
ابن فرحون هو : برهان الدين أبو الوفا إبراهيم بن نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم فرحون بن محمد بن فرحون  5

لمالكي ، كان من صدور المدرسين ، ومن أهل التحقيق ، ولد بالمدينة المنورة الشريفة ، ونشأ ا وسمع من الحـافظ  اليعمري المدني ا
اشتهر جمال الدين المطري والواد ياشي سمع منه الموطأ وغيرهما تفقّه وبرع وصنف وجمع وحدث وولي قضاء المالكية بالمدينة المنورة ، 

ه ، ودفـن  799كّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام "، وكانت وفاته بالمدينة المنورة في ذي الحجة سنة : " تبصرة الحبكتابه : 
،  :عبد الحميد عبد االله الهرامة، نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، إشراف وتقديم التنبكتيأحمد بابا (سنة ، ينظر :90بالبقيع وقد جاوز 

 .)35-33م ، ص:1989، طرابلس ، سنة :  ،منشورات كلية الدعوة1ط:
، دار  1في أصول الأقضية ومناهج الأحكـام ، ط :  تبصرة الحكّام شمس الدين أبو عبد االله محمد بن فرحون اليعمري المالكي ،  6

  .217،ص:2ج:م ، 1995الكتب العلمبة ، بيروت ، لبنان ، سنة ، 
  .9، ص :  5 ، ج : ابقالمرجع السعبد الرحمن الجزيري ،  7
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لف مقاديرها وصفاا بحسب كبر الذّنوب وصغرها ، و بحسب حال المذنب ، وبحسـب حـال   تخت
يراعي و يقدر ظروف الجريمة ، ويشترط  �كان عمر بن الخطّاب لقد و  ، 1"الذّنب في قلّته وكثرته

   .2قصد الجرم ، فإذا لم يثبت له توفّر القصد برأ المتهم
  
  
  

   : الفقه الإسلامي هو حكم التعزير في:  البند الثّاني
    فق العلماء على أنّات :عزير مشروع في كلّالت ـ  معصية ليس فيها حد  غر بحسب الجنايـة في الص

وعدمه والعظم والجاني في الشر .  
 ؛ 3 يصلحه إلاّ العقوبة التعزيريـة  لالب على وليّ الأمر أنّ الجاني إن غ "الوجوب: " وحكم التعزير

ب على ظنه إصلاحه ن الحاكم أنّ الجاني لا يصلحه إلاّ الضرب أصبح واجبا وإن غلإن غلب على ظف
    .4بغيره لم يجب 
  التعزير والحدود : -البند الثّالث 

  :5التعزير يوافق الحدود من وجه ، ويخالفها من أوجه ثلاثة    
  .ب اختلاف الذّنب في نفسهيوافق التعزير الحدود في أنهما تأديب استصلاح وزجر يختلف بحس       

  ويخالفها في : 
     قيعها على اـرمين أن يتخيـر   إنّ التعزير مجموعة عقوبات يلاحظ القاضي عند توالوجه الأول : 

في العقوبات ليس من أهلها ، ويتدرج ما يناسب كلّ فرد بحسب ما إذا كان من أهل الجريمة أو كان 
 ؛فيبدأ بالأخف ف فالأشده عن السأقيلـوا ذوي الهيئـات   قـال:(   �يدة عائشة رضي اللّه عنها أن

والأمصار ، فرب تعزير  قال القرافي : إنّ التعزير يختلف باختلاف الأعصار ، 6 )عثرام إلاّ الحدود

                                                 
1
  .45ص: ، المرجع السابق م ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحسبة في الإسلا 
  .185المرجع السابق ، ص :  علي الطّنطاوي وناجي الطّنطاوي ،  2
  .   271ص: ابق،المرجع الس ، فؤاد محمد معوض 3
   .398، ص :  5عبد الرحمن الجزيري ، المرجع السابق ، ج :  4
  .    130 -129، ص:ابقالمرجع الس ،أحمد فتحي نسي  5
      ، 133ص: ، 4ج : (د .س ) ، ،  في الحد يشفع فيه، باب دود كتاب الحابق ، المصدر السسنن أبي داود ،  أبو داود ، 6

    حديث صحيح .قال و ؛  4375رقم الحديث:
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في بلد يكون إكراما ما في بلد آخر ..، وكشف الرأس عند الأندلسيين ليس هوانا ، وبمصر والعراق 
والمراد بالرفيع من كان من أهل القـرآن والعلـم والآداب   ... في تبصرة الحكّام :" وورد، 1هوان 

الإسلامية لا المال والجاه والمعتبر في الدنيء الجهل والجفاء والحماقة فمن كان من أهل الشر يثقل عليه 
لكلمة أو بالضربة متى كان الجاني يترجر با "، وقال إمام الحرمين : 2بالأدب ليترجر ويترجر به غيره "

وإن كان لا يترجـر  وأنّ الأذية مفسدة يقتصر منها على ما يدرأ المفاسد ،  الواحدة لم تجز الزيادة ؛
 حرم تأديبه مطلقا ، أما اللائق به فإنه لا يفيـد ، فهـو   بل بالمخوفة ، بة اللاّئقة بتلك الجنايةبالعقو

يادة المهلكة: مفسدة بغير فائدة ، وأمغار والكبار في تلك سواء "فإنّ سببها لما الز3 يوجد ، والص  .    
  الوجه الثّاني : لوليّ الأمر أن يقبل الشفاعة في التعازير ، كما له أن يعفو عن مرتكب الجريمة الّتي يعزر 

  .4من أجلها ، بينما في الحدود لا يقبل عفو ولا شفاعة 
د هدر لا ضمان على منفّذه بخلاف التعزير ، فإنّ التلـف  الوجه الثّالث : ما يحدث من التلف في الح

  .فيه يوجب الضمان
  .ة الإسلامي الشريعةفي  الجريمة الفرع الثّاني :

الجريمة ظاهرة اجتماعية لا يخلو منها مجتمع من اتمعات البشرية منذ وجد الإنسان على ظهـر     
        رها وتستهدف غرضا محددا هو ردع الجاني حتى يعود تقدر بقد العقوبة في الإسلام و ه الأرض ،هذ

   إلى حظيرة الحق والصواب.
  .  تعريف الجريمة :البند الأول

وهو مفهـوم مـرادف    ؛"  ما ى اللّه عنه ، وعصيان ما أمر به فعل " :في الإسلام هي الجريمة    
أو كلّ مخالفة لحكم ، فعل يعاقب على تركه إتيان : لتعريف الفقه الحديث الّذي عرف الجريمة بأنها 

الشرع تشكّل جريمة ويكون لها العقاب المناسب لها فقد يكون العقاب دنيويا ينفّذه الحكّام أو عقابا 
   .5"أخرويا يتولّى مباشرته الحاكم الديان الّذي يقص الحق وهو خير الفاصلين

  
  

                                                 
  .219، ص :  2ج :  ابن فرحون ، المرجع السابق ، 1
  .225، ص :  2، ج :  المرجع نفسهرحون ، ابن ف 2
3 120 -119بق ، ص :االقرافي ، المرجع الس.   
  . 264، ص :  ه1356:  سنةمصر ، القاهرة ، سلطانية ، مطبعة الحلبي ، الفراء أبو يعلى محمد بن الحسين ، الأحكام ال 4
  .  22ص:،  1998القاهرة ، مصر ، سنة : ، فكر العربيدار ال ،يمة والعقوبة في الفقه الإسلاميرلجا ،محمد أبو زهرة  5
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  : اطعةقواضحة و بطريقة  وبين عقوباا د والقصاصجرائم الحدو الشرع حددقد هذا و    
  الجزاء المترتب عنها              نوعها   الجريمة

  القتل العمد؛ قتل النفس:   
  قال اللّه تعالى:

 الَّتـي  النفْس تقْتلُوا ولَا﴿  -
مرح  إِلَّـا  اللَّـه  ق1﴾بِـالْح                .
- ﴿نملْ وقْتي ؤامنا  مـدمعتم 

هاؤزفَج منها جدالا خيه2﴾ف            .
  .            2﴾فيها
-﴿نملَ وـا  قُتظْلُومم  فَقَـد 

 يسرِف فَلَا سلْطَانا لوليه جعلْنا
  .3﴾منصورا كَانَ إِنه الْقَتلِ في

  .3﴾منصورا
  الزنا؛ 

  القصاص
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحدود

  قال اللّه تعالى:
     الْقصـاص  علَـيكُم  كُتـب  آمنوا الَّذين أَيها يا﴿
  .    4﴾ الْقَتلَى في

  
 
  
 
 

  
 واحد كُلَّ فَاجلدوا والزانِي الزانِيةُ ﴿قال اللّه تعالى:

    . 5﴾دةجلْ مائَةَ منهما
للزاني  الرجمو للزاني غير المحصن، الجلدسنة : وفي ال
   .1المحصن

                                                 
  . 28سورة :الإسراء ، آية :  1
  . 92سورة :النساء ، آية :  2
  . 33 سورة :الإسراء، آية : 3
  .178سورة :البقرة ، آية : 4
 .2سورة :النور ، آية : 5
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  السرقة ؛ 
  
  
  
أو قطع الطّريق  رابة؛الح  
  
  
  
  
  ف؛القذ
  
  
  شرب الخمر؛ 
  
  
  

  طع اليد؛ ق
 والسـارِقَةُ  والسـارِق  ﴿قال اللّه تعـالى: 

     نكَالًـا  كَسـبا  بِما جزاءً أَيديهما فَاقْطَعوا
نم 2﴾اللَّه .  

  ؛ القتل أو الصلب أو القطع من خلاف
 ورسولَه اللَّه يحارِبونَ الَّذين جزاءُ إِنما ﴿

     يقَتلُـوا  أَنْ فَسـادا  الْأَرضِ في ويسعونَ
وا أَولَّبصي أَو قَطَّعت  يهِمـدأَي  ـملُهجأَرو    
نم لَافخ ا أَوفَوني نضِ م3﴾ الْأَر    .  

    محصـنات الْ يرمـونَ  والَّذين ﴿الجلد ؛ 
ثُم وا لَمأْتي ةعباءَ  بِأَردـهش  موهـدلفَاج 

انِينةً ثَملْد4﴾ ج .  
  الجلد؛

، حتى  6أربعين جلد أبوبكرو، 5)ضربوهافي السنة:(
إذا كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين ، حتى إذا عتوا 

   .7وفسقوا جلد ثمانين
  القتل ؛
ة:(من السل دين ن8 )ه فاقتلوهمن بد.  

  
                                                                                                                                                    

                    .6814 -6812حديث رقم :، 1257ص: ،ن رجم المحص، باب الحدود كتاب ابق ،المصدر الس ،صحيح البخاري ،البخاري 1
  .38سورة :المائدة ، آية : 2
  .33سورة :المائدة ، آية : 3
  .4سورة :النور ، آية : 4
                    .6777رقم : ح، 1252ص: ،رب بالجريد والنعال الض، باب الحدود كتاب  ابق ،المصدر الس ،صحيح البخاري ،البخاري 5
                    .6773رقم : ح، 1251ص: ،ما جاء في ضرب شارب الخمر باب ،الحدودكتاب  ، نفسهالمصدر  ،صحيح البخاري ،البخاري 6
                     .6779حديث رقم :، 1252ص: ،الضرب بالجريد والنعال ، باب الحدود كتاب  ،المصدر نفسه  ،صحيح البخاري ،البخاري 7
                 ، 541ص:،  عـذّب بعـذاب االله  ، بـاب لا ي هـاد والسـير   في كتـاب الج  المصدر نفسـه ،  ،صحيح البخاري ،البخاري 8

   .3017ديث:رقم الح
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  الردة ؛
  
  

  
  
  
  
  
  
  .الجريمة التعزيرية صور :  لبند الثّانيا

     منهي عنها في الدين والأخلاق وقيم اتمع اختصت في العبث بالمال العام التعازير معاص جرائم    
   :1سرارفي السلوك أو عدم أداء الواجب بدقّة وأمانة أو عدم الطّاعة للرؤساء أو إفشاء الأ أو الانحراف

  :2جريمة عدم أداء العمل بدقّة وأمانة -الفقرة الأولى 
توجيهات الشريعة الإسلامية تشير إلى ضرورة التزام العامل بأداء عمله المنوط به بدقّة لقد جاءت    

  لْأَمانـات ا تؤدوا أَنْ يأْمركُم اللَّه إِنَّ ﴿ : يقول سبحانه وتعالى ؛وأمانة دون تفريط في هذه الأمانة 
 عمل إذا يحب االله إنّ(:  �وقال رسول االله  ، 4فهذا خطاب لولاّة المسلمين خاصة؛  3﴾ أَهلها إِلَى

                                                 
  .339، ص : المرجع السابق ،الماوردي  1
  .   204ص: المرجع السابق ، ،فؤاد محمد معوض 2
  . 58؛ آية:نساء سورة :ال 3
4
  .173ص:، 3،مجلّد:بق االمرجع السالقرطبي،  
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ولذلك حضت الشريعة الإسلامية على حسن اختيار العامل بداءة ،  1 ) يتقنه أن عملا أحدكم عمل
إنّ  ؛في سن حياته الوظيفيـة  حبة له والتأكيد على صفة الأمانة فيه حتى تكون هذه الصفة هي المصا

  . 2لمن يرغب في الخدمة العامة  ، من الأمور المهمة في الأداء والإتقان في العمل  الكفاية 
أن يكـون   ،  ومن الكفايـة في العمـل   3و من الإتقان أن يكون الشخص متخصصا في عمله    

الحرج الشرعي فيه وبخاصة إذا كانت المعاملات الشخص ملما بالجوانب الشرعية فيه حتى لا يقع في 
وينبني على ذلك ضرورة أن يخصص العامل وقـت العمـل    ،4..أو التجارية . بطة بالأمور الماليةمرت

     من قبيل إتقان العمل والأمانة فيه حتى أنّ فقهاء الحنابلة تشددوا في هذا الصدد ووصلوا  وهذا لأدائه 
      ف قراءة القرآن أثناء العمل إذا كان من شأن ذلك أن يشـغله عـن أداء العمـل    إلى حد منع الموظّ
 إذا لم تكـن أحـد  الوظيفة عند الكثيرين مصدر دخـل ،   ومن المؤسف له أنّ   ،5أو الإضرار به 

  ، و لا يؤدي أكثرهم واجبه كما ينبغي ، فبالإضافة إلى القلّة منهم الّتي تسرق المال العام المصادر،  
 فإنّ قسما آخر منهم يسرق أوقات الدولة في قضاء مصالحهم الخاصة ، أو قضاء وقتهم في أمور غير

  .6متعلّقة بواجبات الوظيفة 
كما اعترف الفقه الإسلامي بضرورة المساءلة التأديبية للعامل إن هو أخلّ بإنجاز مصالح الجمهور    

 اختيارهذا ولم يكتف خلفاء المسلمين بمراعاة حسن  امة،وقد تصل العقوبة إلى العزل من الوظيفة الع
و أمنا ورخاء بل كانوا يراقبون  تي تجعل ولايتهم على الناس رحمةالعاملين وإقامة كافّة الضمانات الّ

،  أعمال الولاّة ويتحقّقون من مدى إنجاز مصالح الناس والنظر في كلّ شكوى يشكوها مواطن إليهم
واسـتعمل  ،7فمن ظلمه أميره فلا إمرة عليه دوني" ه :"...،في عمال �يقول عمر وفي هذا الصدد 

ا عمر يوما مار في طريق من طرق المدينة إذ سمع رجلا وهو يقول : مرجلا على مصر ، فبين �عمر 
      االله يا عمر ! استعمل من يخون ، وتقول : ليس علي شيء ، وعاملك يفعـل كـذا ! ...،فكـان    

                                                 
ولـه شـاهد     صحيححديث الألباني  ، وقال16118:، ر ح199،ص : 19رواه الطّبراني،المعجم الكبير،المصدر السابق،ج :  1 

  .1113، ح ر :  106، ص : 3ج:،ابقالس المرجع،حيحةالص لسلةالس،  )يحسن أن عمل إذا للعامل االله يحبيقويه بعض القوة :( 
  .27 - 26، ص : المرجع السابقاالله العمر ، فؤاد عبد  2
  .28، ص :عبد االله العمر ، المرجع نفسه فؤاد 3
  .30، ص : فؤاد عبد االله العمر ، المرجع نفسه 4
  .37، ص:6(د.س) ، ج:القاهرة ، مصر ، النشر مكتبة الكلّيات الأزهرية ،  ،المغني  ،ابن قدامة الحنبلي  5
  .20، ص :  لمرجع السابقافؤاد عبد االله العمر ،  6
  .566، ص: 2ج: المرجع السابق ، ،الطّبري  7
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إلى بعض عماله :" أما بعد :  �ومن كتاب للإمام علي بن أبي طالب  ، 1لفاروق العامل أن أدب ا
      .2وأخزيت أمانتك ..."...، فقد أسخطت ربك ، فقد بلغني عنك أمرا إن كنت فعلته

  :3جريمة عدم طاعة الرؤساء  -الفقرة الثّانية 
بعضهم ببعض على التحاب والتواد والخـير،   علاقات الأفراد المسلمين يةالإسلامالشريعة  تأقام   

        وكـذلك ،4﴾ والْعـدوان  الْإِثْمِ علَى تعاونوا ولَا والتقْوى الْبِر علَى وتعاونوا ﴿ والتعاون عليه :
بما جاء بيانه في الكتـاب   فظة على حقوقهم ، والشفقة عليهمعلى تعظيم حرمات المسلمين ، والمحا

قوم على قاعدة الحب المتبادل ، وعطف والسنة ، فالعلاقة هاهنا بين الرؤساء ومرؤوسيهم ، يجب أن ت
  ، واحترام المرؤوس لرئيسه ، وأن يكون العمل وإدارته على أساس المشـاورة  الرئيس على مرؤوسيه

            .5في حدود الإمكان 
 ازع والتخاصم بين الرئيس والمرؤوسين ، وقد حسـم من الشائع في كثير من المنشآت ، التنلكن    

رة ريعة المطهطاعة رئيس الدولة من قواعد الشو؛ 6الشرع هذه القضية بتحتم طاعة الرؤساء بالمعروف
رة المطهة المحررة والملّة الحنفي،لأنها الأساس في وجود الانضباط العام للأمولة ة والد ،وأنر ه لا يتصو

وهذا ،ظام الإداري والأساليب لتطبيق ذلك جميعاستور والقانون والنلا بوجود الدوجود الانضباط إ
إلى إصدار دستور،والمبادرة ولة للأحكام يقتضي بدوره بضرورة تبني رئيس الد، وسن ولة القوانين للد

7
 .  
الفسـاد  أوجب الشرع الإسلامي على المرؤوس طاعة رئيسه لأنه بدون هذه الطّاعة يعـم  ولذا    

 آمنوا الَّذين أَيها يا ﴿يقول اللّه تعالى:،وهو أمر يعود بالوبال على جماعة المسلمين ، وتسود الفوضى 
، ونلاحظ أنّ أولي الأمر الّذين أشارت إلـيهم  8﴾ منكُم الْأَمرِ وأُولي الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا

                                                 
  .569،  568، ص: 2ج: المرجع نفسه ، ،الطّبري  1
  .379 - 378ص : المرجع السابق ، ،الإمام علي بن أبي طالب  2
  .    208ص: المرجع السابق ، ،فؤاد محمد معوض  3
  2سورة : المائدة ، آية :  4
مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصـر،   ،1ط : ،السلطة الإدارية والسياسة الشرعية في الدولة الإسلامية ،أحمد فرج  5

  .52ـ  50م  ، ص :1993 -هـ 1414سنة: 
                                     ،  7، ص : المرجع السابقعبد العزيز بن سعد الدغيثر ،  6 
 لعظيم أبو الحسن،الشورى الإسلامية والديمقراطية المعاصرة،مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية،جامعة الكويت،صديق عبد ا 7

 .30صم،1994 -ه1414 ، 9نةالس ،22العدد
  . 59سورة : النساء ، آية : 8
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يدخل في ذلك جميع ووأمراء وحكّام من ولاّة ى أمرا من أمور المسلمين هم كلّ من تولّ :الآية الكريمة
، والمسؤولية عن الرعية الّتي يتحملها الراعي يقابلها  رؤساء مصالح وأجهزة وقادة الجيوشمن 1الخلق 

اسمعـوا وأطيعـوا وإن   :( � :قال رسول اللّـه  قال �اعة ، وعن أنس التزام الرعية بالسمع والطّ
: � للّـه قال: قال رسول ا �، وعن أبي هريرة  2) مل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبةاستع

 ير فقد أطاعني ومن يعصمن أطاعني فقد أطاع اللّه، ومن عصاني فقد عصى اللّه ، ومن يطع الأم(
 للَّها سلْطَانَ أَهانَ من يقول:(  � قال:سمعت رسول اللّه  � ة، وعن أبي بكر3) الأمير فقد عصاني

إلى بعض عمالـه :" أمـا   � ومن كتاب للإمام علي بن أبي طالب  ، 4 ) اللَّه أَهانه الدنيا في للَّها
  .5بلغني عنك أمرا إن كنت فعلته ، فقد أسخطت ربك ، وعصيت إمامك..." فقدبعد:
 لأنه لا طاعـة  لأمر مشروعة بعدم الأمر بالمعصية و مخالفة الشرعاوغني عن البيان أنّ طاعة أولي    

، فإذا حاد أولوا الأمر عن الطّريق المستقيم فـلا   �لمخلوق في معصية الخالق؛ كما قال رسول اللّه 
السمع والطّاعة على المرء المسلم  :( �طاعة لهم بل تجب محاسبتهم ، وفي ذلك يقول رسول اللّه 

 أنّ:  7حقيـق التو  ؛6)لا طاعـة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع و
      تكـون  مـا إن اعةالطّ فإنّ، العلماء لطاعة تبع فطاعتهم العلم بمقتضى أمروا اإذ يطاعون اإنمّ الأمراء

 لطاعة تبع الأمراء فطاعة�  سولالر لطاعة تبع العلماء طاعة أنّ فكما العلم أوجبه وما المعروف في
 العالم صلاح كان تبعا لهم همكلّ اسالن وكان والأمراء العلماء فتيبطائ الإسلام قيام كان ولما العلماء

                                                 
1
  .175،ص: 3،مجلّد:ابق المرجع السالقرطبي،  
رقـم  ،1318ص: معصـية، باب السمع والطّاعة مـالم تكـن   في كتاب الأحكام،،ابق المصدر الس ،صحيح البخاري،البخاري 2

    .  7142الحديث:
3  البخاري، ابق ،  ، صحيح البخاريير كتاب الجالمصدر السقـى بـه    باب يقاتل من وراء الإمـام  ،هاد والس531ص : ،ويت ،      

 غير معصـية وتحريمهـا      فيباب وجوب طاعة الأمراء ارة ، كتاب الإمالمصدر السابق ، صحيح مسلم ، ،  مسلم و .2957ح ر: 
   .129ص :،2ج: ،في المعصية

4 رمذي وقال عنه حديث حسـن و ، 135، ص: 34، ج: 20495 ابق ،  رقم الحديث :أحمد ، المسند ، المرجع الس؛  رواه الت
   . 287ص:، في غير معصية  باب وجوب طاعة ولاّة الأمر ابق ،الس المرجع رياض الصالحين ،النووي ، 

  .379 - 378ص : ، ابقالمرجع الس ،علي بن أبي طالب  الإمام 5
      ، 1317ص:  تكـن معصـية،  لملطّاعة للإمام مـا  باب السمع وافي كتاب الأحكام،ابق ،المصدر الس ،صحيح البخاري،البخاري6
  .   7144:ديث قم الح ر
 ، لا طاعة مطلقة ، بل طاعة يستثنى فيها لهـم وعلـيهم ،    �الأمر الّذين أمرهم رسول االله قال الشافعي : أمروا أن يطيعوا أولي  7

؛ فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضـاء   �، رد الأمر إلى قضاء االله ، ثمّ إلى قضاء رسول االله  �ومن تنازع ممن بعد عن رسول االله 
  .   39-38الشافعي ، المرجع السابق ، ص :. ينظر : نصا فيهما ، ولا واحد منهما ردوه قياسا على أحدهما 
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 صنفان:  لفالس من وغيره المبارك بن االله عبد قال كما؛ بفسادهما وفساده ائفتينالطّ هاتين بصلاح
 قال كما، و والعلماء الملوك قال هم من قيل اسالن فسد فسدا وإذا اسالن صلح صلحا إذا اسالن من
  :  المبارك بن االله عبد
  . إدماا الذلّ يورث وقد...  القلوب تميت نوبالذّ رأيت             

  . ااـعصي لنفسك وخير...  القلوب حياة نوبالذّ وترك               
  .1..ااـورهب سوء وأحبار...  الملوك إلا الدين أفسد وهل               

   : 2ة والعبث بالمال العامجريمة الغلول والرشو -لثّالثة قرة االف
أصل الغلول إخفاء ما يقع من الغنائم في يد الجنود ، ثمّ وسع معنى الغلول  تعريف الغلول : -1

ليشمل كلّ ما يبتزه العامل من أموال الدولة أو أموال الناس بوجه غير شرعي ، واعتبر الحديث 
    عاملا فليكتسب زوجة وإن لم يكن  من كان لنا (:  �رسول االله ، قال الغلول سرقة صحيحة 

ومن  لم يكن مسكنا يكتسب مسكنا وإن لم يكن له دابة يكتسب دابة له خادما يكتسب خادما وإن
؛ لذلك فإنّ العامل الّذي يتهيأ له المهر والمسكن والمركب  3 )أصاب شيئا سوى ذلك فهو غالّ

  . 4ا ارقأو الناس ، وإلاّ كان س ةوالخادم لا يجوز له أن يمد يده إلى أموال الدول
    ونقل الإمام النووي الإجماع على أنه  ، 5الغلول فعظّمه وعظّم أمره �ذكر رسول االله حكمه :  -2

الّذي غلّه معه فقال ، وقد صرح القرآن والسنة بأنّ الغال يأتي يوم القيامة والشيء 6من الكبائر    أنه 
وأجمع العلماء على أنّ الغالّ يرد جميع ما ،7﴾ الْقيامة يوم غَلَّ بِما تيأْ يغلُلْ ومن ﴿:فقال اللّه تعالى

هو في :(  �رجل يقال له كركرة ، فمات، فقال رسول اللّه  �كان على ثقل النبي و     ،8غلّ 

                                                 
1 أيوب بكر أبي بن دمحم عن عينالموقّ إعلام،  الجوزية قيم ابن االله عبد أبو رعيالز عبد طه:  تحقيق، العالمين  رب سعد ءوفالر ، 

  . 10، ص :  1م ، ج : 1973 لبنان ، سنة :، بيروت ، الجيل دار
  .    210ص: ابق،رجع السالم ،فؤاد محمد معوض 2
  .94، ص : سبق تخريج الحديث 3
4
 ل ، ص :ظافر القاسمي ، المرجع الس498ابق ، الكتاب الأو.  
                    .2073حديث رقم :،  552ص: ،الغلول  ، بابالجهاد و السير كتاب  ابق ،المصدر الس ،صحيح البخاري ،البخاري 5
6  وويالن94ص:ق ، اب، المرجع الس.  
  .161سورة :آل عمران ، آية : 7
8
  .455ص: ، 2،مجلّد:ابق المرجع السالقرطبي،  
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مع  حتىوهذا يدلّ على النهي عن الغلول ؛  1)، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلّها النار 
   .غير فرق  المنهج الإسلامي في تحريم الغلول يتسع ليشمل كلّ الغلول منو،ضآلة قيمة المال المختلس

هذا وأوجب الشرع الإسلامي على كلّ من تقلّد وظيفة عامة أو ولاية من الولايات أن يكون    
    الأعم استمالة قلوم وهواهممترفّعا عن قبول الهدايا لأنّ الهدية لهؤلاء إنما يقصد ا في الغالب 

تفّاحا ، فأهدى له  �زيز قال عمرو بن مهاجر : اشتهى عمر بن عبد الع إلى من قدم إليهم الهدية ؛
من أهل بيته تفّاحا ، فقال : ما أطيب ريحه وأحسنه ! ارفعه يا غلام للّذي أتى به وأقرئ فلانا رجل 

 ابن عمك ، ورجل بحيث نحب ، فقلت : يا أمير المؤمنين السلام ، وقل له : إنّ هديتك وقعت عندنا
 �نبي كان يأكل الهدية ، فقال : ويحك ! إنّ الهدية كانت لل �وقد بلغك أنّ النبي من أهل بيتك ، 

، قال  نسان أن يسأل حاجة فلا يقضيها إلاّ برشوةلا يجوز للإكما ،  2، وهي لنا اليوم رشوة هدية
 ، 4﴾ للسحت أَكَّالُونَ ﴿:والنهي عن ذلك في قوله تعالى ، 3ت هو الرشا ابن عباس : السح

للرشوة تأثير سلبي على النمو الاقتصادي بالإضافة إلى أثرها السلبي المعنوي على الأخلاق ، فالرشوة ف
 ومن الأمور،  5لفة تؤدي إلى توجيه الموارد لأكثر الراشين إنفاقا بدلا من أن يكون لأقلّ المتعاقدين ك

  :ودفعها  الرشوةمحاصرة ظاهرة الّتي تساعد على  الأمور
، وبخاصة عند الموظّفين  فز ورفعها مقارنة بالقطاع الخاصإصلاح نظم الرواتب والحوا:  الأمر الأول

  أي ى يستطيع الموظّف مقاومـة أو ردحت ، الّذين يملكون سلطة منح المنافع أو حجبها هو أمر مهم
  .      ولة لرشوته أو التأثير عليهمحا

  .6 تسهيل الإبلاغ عن الرشوة ممن يتعرض لها : الأمر الثّاني
رسول اللّه  قال ، و رشوةأسرقة  وأيانة بخال العام فإنه يحظر على العامل أن تمتد يده إلى الم ليهوع   
        ، وهذه الجرائم  7)القيامة إنّ رجالا يتخوضون في مال اللّه بغير حق فلهم النار يوم:( �

من الجرائم الجنائية الّتي فرض عليها المشرع في القوانين الجنائية عقوبات رادعة كما أنها تشكّل 
                                                 

                    .2074حديث رقم :، 552ص: ،القليل من  الغلول ، باب الجهاد و السير كتاب ابق ،المصدر الس ،صحيح البخاري ،البخاري 1
2  يوطي ، المرجع السابق أبوو ،  266ابق ، ص:السد عبد االله بن الحكم  ، المرجع الس156، ص :  محم.  
3
  .403،ص:3،مجلّد:ابق المرجع السالقرطبي،  
  .42 : ،آية سورة المائدة 4
  .58، ص :  المرجع السابقفؤاد عبد االله العمر ،  5
  .93 -92، ص : المرجع نفسه فؤاد عبد االله العمر ، 6
؛  ﴾فـأنّ الله خمسـه وللرسـول   ﴿ في كتاب فرض الخمس ، باب قوله تعـالى :  ابق ،المصدر الس ، صحيح البخاري ،البخاري 7

  .3118الحديث :،  561صفحة : ، 41:الأنفال ، آية :سورة
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جرائم تأديبيّة يجازى عنها الموظّف ، وهذه الجرائم في الشرع الإسلامي ليست من جرائم الحدود فلا 
  من تعزيرات. عليهم وليّ الأمر ما يراه يوقع يحد المختلس أو المرتشي وإنما 

 جرائم الأموال العامة هذا وتجب الإشارة إلى أنّ الغلول في الشرع الإسلامي يتسع ليشمل    
تتسع أنّ عقوبة الغلول في الإسلام  مع ملاحظة ،..الرشوة  المال العام والاختلاس والاستيلاء على ك

ويلاحظ أنّ ،  - جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام -لم يبلّغ عنه و ى الغالّمن تستر عل لتشمل
  . الصلاحية لشغل الوظيفة في النطاق التأديبي هي مخالفات مسلكية قد تفقد الموظّف لعامجرائم المال ا

الرئيس قبل  أن يكون هو سلوكالعام وعدم التفريط فيه يجب  وغني عن البيان أنّ المحافظة على المال    
         من عناصر الكفايـة في مـن يـولّي العمـل     ف ،المرؤوس حتى تستقر القدوة في نفوس المرؤوسين 

       من المسلمين ، أن يكون من أكثرهم حرصا على إنفاق المال العام من خلال رفع مستوى الفاعليـة 
عرفها الأدبيات الغربية هي أداء أعمال أكثر في الإدارة أو المؤسسة الّتي يشرف عليها، والفاعلية كما ت

 ـ  �ها هو عمر ف،  1بتكلفة أقلّ  اس عن كذا وكـذا ، وإنّ النيت الن ياس يخاطب أهله : " إن
   ،2ه العقوبة" يلعوأقسم باالله لا أجد أحدا منكم فعله إلاّ أضعفت  ينظرون إليكم نظر الطّير إلى اللّحم

ؤولية المحافظة على الممتلكات العامة وأموالها ، وبخاصة الوحدة الإدارية ومن مكونات استشعار المس    
الّتي يعمل فيها الموظّف ، والمحافظة على المال العام هي أكبر واجبات الأمانة والكفايـة في الوقـت   

  .  3الحاضر نظرا لقلّة الأمانة ومحدودية الموارد في الدول الإسلامية 
   :4جريمة إفشاء الأسرار -الفقرة الرابعة 

تعتبر جريمة إفشاء الأسرار من الذّنوب الجسيمة في الشرع الإسلامي لاتصالها بواجـب الأمانـة       
    رع الإسلامي خيانة الأمانة في كلّ صـورها آيـة   ى ا المسلم ، وقد اعتبر الشالّذي يجب أن يتحلّ
ه كانت في ومن كانت فيه خصلة منهنخالصا ، قا فيه كان مناف ن(أربع من كُ: من آيات المنافق 

خاصم  وإذا، وإذا عاهد غدر ، وإذا حدث كذب ، خصلة من النفاقِ حتى يدعها إذا اؤتمن خان 

                                                 
  .32-31، ص :فؤاد عبد االله العمر ، المرجع السابق  1
  . 58ص : ، 3مجلّد : ،  المرجع السابقابن الأثير ،  2
  .41-40، ص :  السابقالمرجع فؤاد عبد االله العمر ،  3
  .     222ص: ،ابق المرجع الس ،فؤاد محمد معوض 4
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،وكذلك ى الإسلام بصفة عامة عن إفشاء الأسرار لما في ذلك من ضرر بالغ بصاحب السر  1فجر)
     ، وقـد روي  2سرها خاصة إذا ما تعلّق السر بـأمن الـبلاد   وربما يتجاوز غيره إلى أمة أو دولة بأ

    . و عن عبد اللّـه بـن جعفـر    3 ) ����لم أكن لأفشي سر رسول ( قوله: �عن أبي بكر الصديق 
    ذات يوم خلفه فأسر إليّ حديثا لا أحدث بـه أحـدا    ����أردفني رسول قال:(  ارضي اللّه عنهم

وأنا ألعب مع الغلمان فسلّم علينـا   �قال :" أتى علي رسول اللّه  �ن أنس عو  ،  4)من الناس
               وبعثني في حاجة فأبطأت على أمـي فلمـا جئـت قالـت: مـا حبسـك ؟ فقلـت : بعـثني         

         �بسر رسول اللّه  دثنقلت: إنها سر قالت : لا تح ما حاجته ؟:  ، قالتبحاجة �رسول اللّه 
    6عبد الحميـد الكاتـب  وفي رسالة  ؛ 5" ياثابتواللّه لو حدثت به أحدا لحدثتك  أحدا قال أنس: 

"... فواجب أن يعتقد الكاتب له من وفائه وشكره واحتماله وخيره ونصيحته وكتمان الكتاب : إلى
  .7سره وتدبير أمره ماهو جزاء لحقّه "

رسول ، قال : دعني يا  �بن الخطّاب هذا ومما يدلّ على جسامة جريمة إفشاء الأسرار أنّ عمر    
( إنه قد :  �رسول االله  ، فقال�8بن أبي بلتعة حاطب يقصد أضرب عنق هذا المنافق  �االله 

                                                 
 بلفظ: (أربع من كن، رواه مسلمو ،14، ص: 24ح ر :  ،علامات المنافق ب، باالإيمان بكتاابق ،المصدر الس،  رواه البخاري 1

إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد :يدعها  كانت فيه خلَّة نفاق حتى كانت فيه خلَّة منهن ومن، فيه كان منافقا خالصا 
( ر44،ص: 1ج:،  باب بيان خصال المنافق،كتاب الإيمان؛ مسلم ،صحيح مسلم،أخلف وإذا خاصم فَج.  

، م : " ... يعاقب القانون بكلّ صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو1996من دستور :  61المادة : هذا ما أشارت إليه 2 
  .14، ص :  ، المصدر السابق لى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة  "وع
        ،978ص: ،عرض الإنسان ابنته أو أخته علـى أهـل الخـير    باب ،النكاحكتاب بق ،االمصدر الس ،صحيح البخاري ،البخاري 3

                     .5122: ح ر
  .369ص:،2ج :، ����االله بن جعفر  عبدباب فضائل  ،فضائل الصحابة كتاب  ابق ،المصدر الس ،صحيح مسلممسلم ،  4
  .392 -391ص:، 2ج :، ���� ،باب فضائل أنس بن مالك كتاب فضائل الصحابةالمصدر السابق ، ،صحيح مسلممسلم ،  5
 ديب،أ) غالب أبو( كاتببال المعروف لؤي، بن عامر بني مولى سعد، بن يحيى بن الحميد عبد) م 750 ، ه 132 -ت( الكاتب الحميد عبد6

 ـأ بني ملوك آخر محمد بن بمروان واختص البلاغة، سبيل لوسه ام،الش وسكن نبار،بالأ ونشأ قيسارة، من صلهأ.بليغ كاتب، المشـرق  في ةمي 
 قـد : الحميـد  لبعد قال ملكه، بزوال مروان وشعر العباسيين مرأ قوي ولماّ ج،تخر وعليه يديه على يكتب المهدي وزير داود بن يعقوب وكان

 الحميـد  عبد فأبى بك، الظن حسن إلى ستحوجهم كتابتك إلى وحاجتهم دبكأب عجامإ نّإو بي الغدر وتظهر يعدو إلى تصير نأ احتجت
 خـلاق لأا من عليه يكونوا نأ يلزم وما ابالكت ونصيحة ورقة، ألف في رسائل: آثاره من، بمصر بوصير في معا قتلا نأ إلى معه وبقي مفارقته
  .)106، ص: 5( عمر رضا كحالة ، معجم المؤلّفين ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، (د.س) ، ج: . والآداب

  .441ص :ابن خلدون ، المرجع السابق ،  7
8
  .230،ص:9القرطبي ، المرجع السابق ، الّد: 
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، 1شهد بدرا وما يدريك لعلّ االله اطّلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم )
 أَولياءَ وعدوكُم عدوي تتخذُوا لَا آمنوا نالَّذي أَيها يا ﴿:ل سبحانه وتعالى في حاطب قولهزنأو

  .2﴾... بِالْمودة إِلَيهِم تلْقُونَ
إذا كان يتجسس  3المسلم  تل الجاسوسقالمالكية وطائفة من أصحاب أحمد إلى جواز  كبارذهب    

ره الإمام بما يراه من ض ، وقال 4للعدو5رب وحبس ونحوهما الجمهور لا يقتل ، بل يعز.  
  : 6لمعيب السلوك ا -الفقرة الخامسة 

كما ،  7 إنّ خياركم أحاسنكم أخلاقا): ( �قال رسول اللّه  حض الإسلام على حسن الخلق    
            قرر الشرع الإسلامي حدا للخوض في أعراض الناس وى عن الجهر بالسوء يقول تعالى :

 وقال الرسول ،8﴾ عليما سميعا اللَّه وكَانَ ظُلم من إِلَّا الْقَولِ من بِالسوءِ الْجهر اللَّه يحب لَا ﴿
  . 9 ليس المؤمن بالطّعان ولا اللّعان ولا الفاحش ولا البذيء)(:�
نا، هذا وقد ورد في فقه المذاهب السنية وجوب التعزير على جريمة السب والقذف في حق غير    

         بن الحمار يا ثور يا حمار ياكل الربا يا خائن آفقد ورد أنه إذا قال: رجل لرجل يا شارب الخمر يا 
ويفرق في التعزير بين ذوي الهيئة وغيره، فإذا ،  10فإنه يعزرأو يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي 

                                                 
  . 4890رقم:  ح ،  924ص:، 1سورة الممتحنة ، باب  60، يرالتفسكتاب المصدر السابق ، ،صحيح البخاري  ،البخاري  1
  .1سورة :الممتحنة،الآية: 2
3
   .47ص: المرجع السابق،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحسبة في الإسلام ،  
  .223، ص: 2:  جالمرجع السابق،  ،ابن فرحون المالكي  4
  .124ص: 28:  جوهبة الزحيلي، المرجع السابق ،   5
  .   227ص: ،ابق المرجع الس ،فؤاد معوض6 
 ح       ،1128ص: ،حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل،باب الأدبكتاب ابق ،المصدر الس ،صحيح البخاري،البخاري 7
  .6035:ر ح
  . 148سورة : النساء ، آية :  8
 الكائنـة  ظاميةالن المعارف دائرة مجلس،  1، ط : قيالن وهرالج ذيله وفي الكبرى ننسال، البيهقي علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو 9
  قال الحاكم حـديث صـحيح    ، 193،243،ص:10ج:،20583 رقم الحديث :، ه 1344 ، سنة : آباد حيدر ببلدة الهند في

  .29ح ر : ،  52ص:، 1ج: كتاب:الإيمان ، ، المستدركابق ،الس المرجع ، أبو عبد االله الحاكم النيسابوريعلى شرط الشيخين ؛
، 2ج:، المرجـع السـابق   ،ابن فرحـون المـالكي  ، و 346،ص:  5ج:،كتاب التعزير، المرجع السابق ،الجزيري  10

  .225ص:
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    بإهانته، وإن كان القائل  ية مخفّفة ويكتفكان القائل والمقول من أهل الهيئة عوقب القائل بعقوب
  ، 1من غير ذوي الهيئة عوقب القائل بالضرب

من القول وعن السباب ي ى عن الجهر بالسوء ومن جماع ما تقدم نتبين كيف أنّ الشرع الإسلام   
من المحظورات والتعريض بالسمعة والأعراض وكلّها أمور يجب تجنبها وعدم الوقوع فيها بوصفها 

العامة في الشرع الإسلامي الّتي توقع مرتكبها في العقاب حدا أو تعزيرا على حسب الأحوال ، هذا 
وتجب الإشارة إلى أنّ جريمة القذف وإن كانت من الحدود إلاّ أنها قد يعزر عليها في أحوال معينة 

  .؛كالصغير و انون..2بلغقاذف من لم ي لماجشون لا حد  علىقال ابن ا؛الحد على مرتكبهاولا يقام 
  .انون..

وذه المثابة فإنّ هناك واجبا عاما على كلّ فرد عامل كان أو غير عامل أن يتجنب الفـواحش      
  .وينأى بنفسه عن كلّ ما يمس سمعته واعتباره بين الناس

تنافي الاحترام الواجـب   هذا وبالنسبة لشرب الخمر فهو تطبيق من تطبيقات الجرائم المسلكية الّتي   
للوظيفة ونمس كرامتها وقد حظرت التشريعات واللّوائح الخاصة بالعاملين شرب الخمر ضمن الأفعال 

   وقد وردوالخلفاء من بعده  �المحظورة عليهم وهذا منهج الإسلام الحنيف الّذي طبقه رسول اللّه 
   ::لأصـحابه برجـل قـد شـرب وقال    أتي �أنّ رسول اللّه  �في سنن أبي داود عن أبي هريرة 

              ، 3) الضارب بنعله والضارب بثوبه ا الضارب بيده وهريرة : فمن ، قال أبو اضربوه(
 بناوهذا من قبيل التأديب والتعزير بخلاف الحد الشرعي المقرر لهذا الفعل ، ويذكر أنّ الخليفة عثمان 

، فشهد عليه رجلان أحدهما أنه شرب الخمرة أميرا على الكوفة كان قد ولّى الوليد بن عقب �عفّان 
، ويقول 4 وشهد آخر أنه رآه يتقيأ ؛ فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شرا فقال : يا علي قم فاجلده

      إلى حريم الناس ، وهو كذّاب عـزر علـى افترائـه     :" من قذف رجلا بأنه ينظر  بن تيميةاالإمام 
  .5الخمر وهو كاذب يعزر" انه يشرب زجره وأمثاله وكذا إذا شتمه بأنه فاسق أوبما ي

                                                 
  .346،ص:  5ج:  ، كتاب التعزير، المرجع نفسه ،الجزيري  1
    .305:،ص 5مجلّد:ابق ، المرجع السالقرطبي،  2
                    .131، ص :  سبق تخريج الحديث من صحيح البخاري  3
  . 57، ص :  2ج :  كتاب الحدود ، باب حد الخمر ،ابق ،المصدر الس، مسلم ، صحيح مسلم  4
        لبنـان ،  دار الكتب العلمية ، بيروت ، تحقيق عبد ايد سليم ،  ،فتاوى ابن تيمية  تصربدر الدين أبو عبد االله محمد بن علي ، مخ5 

  .493ص: ) . ( د . س



 142

هذا وكلّ فعل معيب أو شائن يرتكبه الشخص في حق نفسه أو حق غيره يعزر عنـه بعقوبـة       
  .ى عن كلّ صور التعدي لإسلام تعزيرية لأنّ ا

  .لامي التأديبية في الفقه الإس العقوبةالفرع الثّالث : 
   ال فيما يؤدة ولو لأمرها ، من الطّبيعي أن يخطئ بعض العموقد يكون الخطـأ  ون من خدمة عام

عفويا ، وقد يكون خطأ في التطبيق أو تأويلا ، وقد يكون خطأ متعمدا ، وكيفما كان وجه الخطأ ، 
، وأسـاس   1ين المـوظّفين وخلفاءه من بعده قد سنوا قواعد شبيهة بما نراه في قوان �فإنّ الرسول 

الثّواب والعقاب ف، هو القصاص بالتساوي بين الإثم المرتكب والعقوبة الرادعة  العقوبات الإسلامية 
  من ذلك :و ،  2في قدر االله وفي شرعه  يكونان من جنس العمل

     .عقوبة اللّوم والتوبيخ  الفقرة الأولى :
      والتجريس، و هذه العقوبة توقع على بعض الأفعـال الّـتي   تسمى في الفقه الإسلامي التوبيخ      

   لا تتسم بخطورة أو جسامة معينة ، وليس لهذا التوبيخ صورة معينة فقد تكون : مجـرد الإعـراض   
عبارات تحقّـق الإهانـة   عن الشخص الّذي ارتكب المخالفة أو توجيه حديث عنيف له باستخدام 

لتجريس والإهانـة عقوبـة   ى فقه المذاهب الإسلامية على اعتبار التوبيخ واهذا وقد جر، والزجر له
       عن العديد من الجرائم ومن هذه الجرائم الامتناع عن أداء الشهادة بلا عذر فـإنّ الحـاكم   تعزيرية

عـزر  أو القاضي يعزره أي يوقع عليه عقوبة تعزيرية ومنها التوبيخ والإهانة وكذلك شاهد الـزور ي 
  . 3بالإجماع سواء اتصل القضاء بشهادته أو لم يتصل 

فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى  (: � قالفي الصحيحين ، فوأول من فعل ذلك الرسول 
ففي الحديث تأنيب واضح للموظّف الّذي ظـن أنّ الهديـة    ؛ 4)تأتيك هديتك إن كنت صادقا...

  وقد ذكر الإمام . 5هذه العقوبة في حالات كثيرة  �ول اللّه وقد طبق الخلفاء من بعد رس، جائزة

ارتكب إثما فقال لأصـحابه تبكتونـه   برجل  �ابن فرحون في تبصرة الحكّام :"أتى إلى رسول اللّه 
... ؛ 1" من رسول اللّـه  ه، أما خشيت اللّه ، أما استحييتأما اتقيت اللّ"  فأقبلوا عليه يقولون له :

  . 2قبيل التعزير بالقول"وهذا التبكيت من 

                                                 
  .509، ص: الكتاب الأول،  ابقالمرجع الس ،ظافر القاسمي 1
2
  .57ص: ، المرجع السابقأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحسبة في الإسلام ،  
  .   274ص:، ابق المرجع الس ،فؤاد محمد معوض 3
4  ،صحيح البخاري ، البخاري 6979رقم : ،  1289ص : ل العامل ليهدى له ،باب احتيا كتاب الحيل،ابق ،المصدر الس.  
  .   274ص: ،ابق المرجع الس ،فؤاد محمد معوض 5
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 �ما كتبه عمر   -الكتاب كالخطاب  -كتابي الأنيب تال ومن وقد يكون التأنيب بالإعراض ،       
    إلى عمرو بن العاص في موضوع إقامة الحد على ولده عبد الرحمن: " بسم االله الـرحمن الـرحيم:   

كان عمر يلقّب عمرو بن العاص بالعاصي حين -صمن عبد االله عمر أمير المؤمنين إلى العاصي بن العا
 ، ولجرأتك علي ، وخلاف عهدي ، أما إني قـد خالفـت فيـك   ..عجبت لك   - يغضب عليه

أصحاب بدر ممن هو خير منك ، واخترتك لجدالك عني ، وإنفاذ عهدي فأراك إلاّ قد تلوثت ، فما 
يخالفني ، ر في بيتك ، وقد عرفت أنّ هذا أراني إلاّ عازلك فمسيء عزلك!تضرب عبد الرحمن بن عم

من المسلمين ، ولكن قلت : هو ولـد   من رعيتك ، تصنع به ما تصنع بغيره إنما عبد الرحمن رجل
هوادة لأحد من الناس عندي في حق يجب الله عليه ، فإذا جـاءك   لا ت أنأمير المؤمنين ، وقد عرف

حتى يعرف سوء ما صنع " ، قال عمـرو :   -ردعة ب -كتابي هذا ، فابعث به في عباءة على قتب 
فبعثت به كما قال أبوه ، وأقرأت ابن عمر كتاب أبيه، وكتبت إلى عمر كتابا اعتذر فيه ، وأخـبره  

 صـحن داري  في إني لأقيم الحدود ، وباالله الّذي لا يحلف بأعظم منه ، اريأني ضربته في صحن د
  .3"والمسلم على الذمي

  
  

  :4الجلد والضرب -نية الفقرة الثّا
والخلفـاء مـن بعـده ،     �يعتبر الجلد والضرب من العقوبات التعزيرية الّتي أمر ا رسول اللّه    

لأنّ التعزير لو جعل لعامة الناس لأدى لتواثب السفهاء للأذية ، وكثرة والمستوفي للتعزير هو الإمام ،..
رف به في نطاق المعلّم في المهن المختلفة كما يوقع الضـرب  الضرب للتأديب معت و ،5الهرج والفتن

في صورة جزاء تأديبي وليس حدا من الحدود وكانت هذه العقوبة توقع علّى عمال الدولـة   قصاصا
  ليضربوا ما أرسل إليكم عمالا نيإفقال:" أيها الناس ، �الخطّاب ولقد خطب عمر بن الإسلامية ؛ 
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شـيء  ه أرسلهم إليكم ليعلّموكم دينكم وسنتكم فمن فعل ب إنماا أموالكم وشاركم ولا ليأخذوأب
قال: يا أمـير  فعمرو بن العاص  وثبف، ذي نفس عمر بيده لأقصنه منه والّفسوى ذلك فليرفعه إليّ 

: قال؟ منه  هنك لتقصإين على رعية فأدب بعض رعيته ن كان رجل من أمراء المسلمإ كالمؤمنين أرأيت
التعزيـر  و سبيل التأديب  ؛فالقصاص هنا يكون على1منه " نهص أقلاإذن والّذي نفس عمر بيده  يإ

كتب ، وعن جريمة من الجرائم المستحقّة للقصاص الشرعي  مال أي جزاء تأديبي وليس عقوبةعلى الع
ذي كتـب  من أبو موسى إلى عمر، فكتب عمر إلى أبي موسى: أنّ كاتبك الّ "أبو موسى إلى عمر :
   . 2"واعزله عن عمله  إليّ لحن فاضربه سوطا

 رب الخمر وقـد شكما هو الحال في الزنى والقذف وعقوبة الجلد قد تكون على جرائم الحدود و   
 قدره وليّ الأمر ونظرا لأنّ عقوبة شرب الخمريية في غيرها من الجرائم حسب ما تكون عقوبة تعزير

 والْأَزلَـام  والْأَنصاب والْميسِر الْخمر إِنما آمنوا الَّذين أَيها يا ﴿لى:تعا في كتاب اللّهليست مقدرة 
سرِج نلِ ممع طَانيالش وهنِبتفَاج لَّكُمونَ لَعحفْلا تمإِن رِيدطَانُ ييأَنْ الش عوقي  كُمـنيةَ  باوـدالْع 

  ؛ 3﴾)منتهونَ أَنتم فَهلْ الصلَاة وعنِ اللَّه ذكْرِ عن ويصدكُم والْميسِرِ الْخمرِ في والْبغضاءَ
                  فقد ثبت التحريم ذا النص ولكـن لم تـرد فيـه عقوبـة المخـالف كمـا وردت في غـيره        

ية وبفعل الصحابة رضوان اللّه علـيهم  من نصوص الحدود ولذلك ثبت الجلد والضرب بالسنة النبو
    أربعين �رسول اللّه في الزيادة عليه بعقوبات أخرى فقد جلد  مقداره وكذلكولكن اختلف في 

 جلد في الخمر بالجريد والنعال نحو أربعين ثمّ تواترت الأخبـار   �أنّ النبي  �ة فيما رواه أنس جلد
في صدر إمارته جلد أربعين  �الروايات أنّ عمر بن الخطّاب جلد أربعين ثمّ تواترت  �أنّ أبا بكر 

كانت تعزيرا لشارب في اية خلافته، وفسر جانب من الفقه ذلك بأنّ الزيادة في الحد  ثمانينثمّ جلد 
 وتحاقروا العقوبـة،  ، شربإنّ الناس قد امكوا في ال" : �خالد بن الوليد إلى عمر  كتب الخمر،
وقد قيل أنّ هنـاك  ،  4فسألهم ، واجتمعوا على أن يضربه ثمانين "، هاجرون والأنصار الم ندهعوقال 

بـن  امن الصحابة من زاد في صنف العقوبة كحلق الرأس أو العزل من الوظيفة فقد روي أنّ عمـر  
ابه أنه زاد في العقوبة عقوبة النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر وأنه لمّا بلغه عن بعض نو� الخطاب 

يتمثّل بأبيات من الخمر عزله ، ويرى البعض عدم الاكتفاء بالجلد ولكن يجب بالنسبة لشارب الخمر 
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أن يفضح لأنّ في ذلك ردعا له وإذلالا له فيما هو فيه وإعلاما للناس بحاله فلا يغتر به أحد من أهل 
ها ومقـدارها إلى أن قـال   هذا وقد أدى الخلاف في عقوبة شرب الخمر من حيث صنف ، 1الفضل 
زمـا في كمـه   تفي هذا الموضوع أن يرى أنّ العقوبة في شرب الخمر ليست حـدا مل  للناظر البعض

  .2من التعزير وكيفه، وإنما هو نوع 
   المالية : ةالعقوب -الفقرة الثّالثة  

،  � مـذهب أحمـد  أكثر هذه المسائل شـائعة في  و ؛ والتعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضا   
  ومنها :،  3 � وبعضها شائع في مذهب مالك

  الغرامة المالية :  - 1
أموال المخالف الخاصة وكان يوقعها حكّام المسلمين على عمال الدولة  لاوهي عقوبة تعزيرية تط   

        سوء اسـتغلاله   الإسلامية نظير ما يرتكبونه من جرائم تأديبية خاصة تلك الّتي تتعلّق بالمال العام أو
         تحقّـق الـردع والزجـر    فادة منه دون وجه حق حتى يكون الجزاء من جنس العمـل في ستأو الا

وا معاملة عمالهم ومنعوهم أ، وكانت هذه العقوبة توقع على أرباب الأعمال أيضا إذا أسمن العقوبة
سـرقوا ناقـة    ����لحاطب بن أبي بلتعة ي أنّ عمالا وقد رف ؛ 4من عملحقوقهم لقاء ما يبذلونـه 

لم يقم عليهم الحد وقال لحاطب  �عمر  بن الخطّاب فأقروا بالسرقة ولكنارجل فأتي م إلى عمر 
اللّه لأغرمنك غرامة  و ون هؤلاء العمال وتجوعوم وأيابن أبي بلتعة : أما واللّه أعلم أنكم تستعمل

رقت منه الناقة وسأله: بكم ناقتك ؟ قال: أربعمائة دينار، فقال توجعك ثمّ توجه إلى الرجل الّذي س
لابن أبي بلتعة : أعطه ثمانمائة، وذلك لأنه أجاع العمال ولم يصرف لهم رواتبهم واضطرهم  ����عمر 

  .  5للسرقة فكانت الغرامة الصادرة عليه لقاء إتيانه بفعل محظور شرعا وهو أكل أموال الناس بالباطل
يتتبع صور الغش المختلفة في الأسواق وكـان يقـوم    �وقد كان الخليفة عمر بن الخطّاب هذا    

وقد روي في الأثر قصته المشهورة مع المرأة الّتي  ، 6بسكب المغشوش كعقوبة مالية تعزيرية للمخالف
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من قولها ة تفزع الّتي كانت تغري ابنتها على إضافة الماء إلى اللّبن حتى يزداد الربح فإذا بالابنة الصالح
       .1اه واالله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاءيا أموتقول لها:

  مقاسمة الأموال أو مصادرا : - 2
من القواعد المعروفة في قوانين الموظّفين الحديثة أنّ :" الموظّف لا يكون تاجرا"، ولم تتضمن هذه     

هـ ، 23للناس هذا المبدأ سنة  � خالف لها ، وقد شرع عمروظّف المالقوانين عقوبة مالية بحق الم
وجعلت عقوبة العامل الّذي لا يتقيد ذا المبدأ مصادرة المال الّذي تاجر به لبيت المال ، ذلك بـأنّ  
الّذي انتدب لخدمة عامة ، لا بد وأن يهملها إذا حمل معه أموالا للتجارة ، و لا يمكن أن ينصـرف  

   . 2له ، وربما غلب حب الربح على كلّ شيء ، فتعطّلت بذلك مصالح الخلقلى عمإكلّيا 
عقوبة مصادرة الأموال الّتي حصل عليها العامل أو الموظّف  والخلفاء من بعده �سول رالولقد وقّع    

في صورة هدايا قدمها إليه الناس فأمر  دون وجه حق استغلالا لوظيفته واستحصل على بعض الأموال
ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقـول  صادرة هذه الهدايا لصالح المسلمين وقام يخطب الناس قائلا:" بم

  .3"...هذا لكم وهذا أهدي إليّ ألا جلس في بيت أمه فينتظر أيهدى إليه أم لا 
 بن أبياأمر عماله فكتبوا أموالهم ، منهم سعد  �ابن سعد عن ابن عمر هأخرج ماالنهج ؤيد هذا وي

روى الطّبري :" استعمل و ،4في أموالهم ،  فأخذ نصفا وأعطاهم نصفا  �فشاطرهم عمر �وقّاص
على كنانة ، فقدم معه بمال ، فقال: ما هذا يا عتبة ؟ ، قـال   5عتبة ابن أبي سفيان �استعمل عمر 

  .6في هذا الوجه ؟ فصيره في بيت المال " جرت فيه ! ، قال : ومالك تخرج معكتا:مال خرجت به و
"6.  
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، عمر بين السجل المحفوظ بين يديه،فإذا عاد العامل قارن  1كان عمر إذا بعث عاملا كتب ماله و   
  وبين الأموال الشخصية الّتي حملها العامل معه ، فإذا وجد زيادة قاسمه ، ورد النصف إلى بيت المال ، 

 صرف اجتهاد من عمر محمود ، لم يرد عليه نـصلا في كتـاب  شـرعي،  ولا ريب في أنّ هذا الت      
ع ، والمقاسمة في المال نـو للوظيفة ولا سنة ؛ لأنّ الزيادة في مال العامل لا تعني إلاّ إساءة الاستعمال 

والنظر الفقهي في التشطير : أنّ تجارة العمال وأصحاب الجاه والنفوذ ،  من أنواع العقوبات التأديبية
  .2هو للمسلمين كافّة ، فيصير جاه المسلمين كالعامللا بد أن ينميها جاه العمل، و

هذه العقوبة التعزيرية كان يوقعها الولاّة في الإسلام على عمال الدولة ، : 3إتلاف متاع الغالّ -3
بغير حق يجوز للإمام بعد ،و وكان الإتلاف يصل إلى حرق أموال الغالّ وهو من استحلّ المال العام

  . 4 الغالّ بتحريق متاعه أن يعاقبه عقوبة أخرى تمنعه سهمه من الغنيمة وضربه علىتوقيع العقوبة 
ى من العقوبات التأديبية الّتي عرفها نظام الحكم في الإسلام ما يسم:5تخفيض الرتبة  - الفقرة الرابعة

تبةيسمام تخفيض الرا ����فقد روى ابن الجوزي في سيرة عمر: أنّ عمر ،ى في هذه الأي دولم  قد هد
ار، فقال ، فمر به رجل فقال: ويلك يا عمر من النمع أصحابه جالسا ����عمر:" كان يستعملها،فقال

عمر:علي بالرجل،فقال  فقالرجل:أظنه عليا ألا سألته ؟، فقال لهألا ضربته ؟،:يا أمير المؤمنين رجل
وما ذاك ؟ ، قـال:  ال:رط عليه شروطا فلا تنظر في شروطه،ق: تستعمل العامل ، وتشت؟،قال ملله:

وكان عمر إذا  ،على مصر ، اشترطت عليه شروطا ، فترك ما أمرته وانتهك ما يت عنه،  " عاملك
  و لا يغلـق بابـه   و لا يأكل نقيا،كب دابة ، و لا يلبس رقيقا ، استعمل عاملا ، اشترط عليه ألاّ ير

 ين ، فقال : سلا عنه ، فإن كـان إليه رجل ����، قال : فأرسل عمر"عن حوائج الناس وما يصلحهم
، وإن كان صدق فلا تكلّماه من أمره شيئا حتى تأتياني به ، فسألا عنه ، فوجداه  عجلافكذب عليه 

 : إنّ لنا حاجة نتزود ، فقال:قد صدق ، فاستأذنا ببابه فخرج ، فقال : إنّ رسولا عمر لتأتيه ، فقال
تيا به عمر ، فسلّم عليه ، فقال : من أنت ، ويلك؟، قال : ما أنت بالّذي تأتي أهلك ، فاحتملاه ، فأ

              ،-وكان رجلا بدويا ، فلمـا أصـاب مـن ريـف مصـر ابـيض وسمـن         -عاملك في مصر 
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 .330،ص:4ج: ، ابقالمرجع الس الصادق عبد الرحمن الغرياني ،  2
  .     277ص:، ابق المرجع الس ،فؤاد محمد معوض 3
     .221، 293ص: ، 2:  ج ،ابق المرجع الس ،ابن فرحون المالكي،  457، ص : 5المرجع السابق ، ج : عبد الرحمن الجزيري ، 4
،221.    
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       مـا يتـك عنـه ،   ، فتركت ما أمرت به ، وانتهكت  فقال : استعملتك وشرطت عليك شروطا
فيها ؛ ائتوني بدراعة من كساء وعصا ، وثلاثمائة شاة من شـاء  أما واالله لأعاقبنك عقوبة أبلغ إليك 

        عتـه ، وهـذه خـير   وهذه خير مـن درا الصدقة ، فقال : البس هذه الدراعة ، فقد رأيت أباك ، 
واعلـم أنّ آل   وذلك في يوم صائف -كان كذا وكذا ، اذهب ذه الشياه ، فارعها في ممن عصاه

دقة ومن ألباا ولحومها شيئا ، ثمّ قال : أفهمت ما قلت لـك ؟ ، وردد  لم تصب من شاء الص عمر
عليه الكلام ثلاثا ، فلما كان في الثّالثة ضرب العامل بنفسه على الأرض بين يديه وقال :ما استطيع 

     ! فإن شئت فاضرب عنقي ، قال : فإن رددتك ، فأي رجل تكون ؟، قـال : لا تـرى إلاّ    ذلك
 ، ه فكان خير عامل" ما تحب1فرد.   

  . الأثر  في يوم صائف عقوبة تأديبية بالغةوال إلى راع لشاء أنّ التهديد بخفض الرتبة من  شكولا      
  العزل:عقوبة  –الفقرة الخامسة 

مـن أقصـى    ن الخدمة أو الإحالة للمعاش، وهيعقوبة العزل في الإسلام تماثل عقوبة الفصل م      
وقـد عـدد    ؛2 كانت توقع على عمال الدولة الإسلامية منذ صدر الإسلام  الأول العقوبات الّتي

  : 3الفقهاء الأخطاء الّتي يترتب عليها توقيع عقوبة العزل من الوظيفة ومنها
  عل الأمير ما يستعظم .إذا ف الخطأ الأول :
 ى الأوقاف .إذا خان ولاّة أموال بيت المسلمين أو المشرفون عل الخطأ الثّاني  :
 من يقلّد الوظائف للعاجز عن القيام ا بدون حاجة إليه أو غير الأمين. الخطأ الثّالث :
  من يقبل الهدية أو الرشوة بسبب العمل . الخطأ الرابع  :
 جباة العمل الّذين يفرقون في المعاملة عن هوى فيأخذون المال ممن شاءوا ويتركـون الخطأ الخامس:

  .سواهم
  :4إلى  هاتقسيموأسباب العزل تفصيل ا ويمكن هذ   
  . العزل عقوبة أسباب :  1

  الأسباب الدينية: -القسم الأول

                                                 
  .514ص:   ابق، المرجع الس ،تاريخ عمر بن الخطّاب  ابن الجوزي ،  1
  .514الكتاب الأول، ص:   ،ابق المرجع الس ،ظافر القاسمي   2
  .48ص:  ،المرجع السابق  ،لإسلامالمبادئ الأساسية للوظيفة العامة في ا ، محمد أنس جعفر 3
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إذا اتهم به وقامـت عليـه   إذا ارتكب العامل أي أمر منهي عنه ، وجب على الخليفة عزله ، أو    
م بأنه شرب الخمر ، وشهد ، كالّذي حدث للوليد بن عقبة عامل عثمان على الكوفة ، فقد اتهالبينة

      : ما يقيء الخمر إلاّ شارا ، فبعث إليه ، فلما دخل  ����عليه شاهدان بأنه كان يقيئها ، فقال عثمان 
:  ����حلف له الوليد بأنه لم يشرا ، واتهم الوليد الشهود بالكذب ، فقال له عثمان ���� على عثمان

ور بالنمـا   ����ار ، فاصبر يا أخي !، وفي رواية أنّ عثمان نقيم الحدود ، ويبوء شاهد الزقـال : إن ،
نعمل بما ينتهي إلينا ، فمن ظلم فاالله وليّ انتقامه ، ومن ظلم فاالله وليّ جزائه ثمّ أمر سعيد بن العاص 
فجلده وعزله ، وربما وقع العزل استنادا إلى شبهة الوقوع في محرم سدا للذّريعة ،كالّذي وقع من أمر 

وقد يعزل العامل خشية افتتان -على ميسان من أرض البصرة  �عامل عمر  -عمان بن عدي الن ،  
    لخالد بن الوليد :" إني لم أعزل خالدا  عـن سـخطة ،    �العامة بالعامل : ففي كتاب عزل عمر 

    نّ االله و لاخيانة ، ولكن الناس فتنوا به ، فخشيت أن يوكلوا إليه ويبتلوا ، فأحببـت أن يعلمـوا أ  
  .1 هو الصانع ، وأن لا يكونوا بعرض فتنة "

  :-الإدارية  - الأسباب المسلكية -القسم الثّاني
؛ وسد إليه أو قد يخالف قوله فعلهقد يرتكب العامل تصرفات إدارية فاضحة ، أو يكون جاهلا بما    

هذا وهناك  صلح بعده للعمل فيعزله ، وعلى الجملة قد يرتكب العامل أمرا يقدر الخليفة أنه لم يعد ي
  أمثلة عديدة للأخطاء الّتي توجب العزل منها :

مـة بالأجنبيـات ونحوهـا ..؛             ؛ كـالخلوة المحر مل فعلا لا يتفق وكرامة الوظيفة اارتكاب الع -
  . الوظيفةرتكبه عامل الدولة يزعزع الثّقة فيه ويخلّ بكرامة يلأنّ ما 

  
  
  
لعامل قليل الخبرة والدراية بالعمل على نحو يحول دون حسن أدائه ؛ ومن ذلك أنّ عمر أن يكون ا -
هـ عن الكوفة ، وذلك بعد أن شـكاه أهلـها ،   22عزل عمار بن ياسر سنة :  �بن الخطّاب ا

وعزلـه    ؛وقالوا :" هو واالله غير كاف ، ولا مجز،  ولا عالم بالسياسة "، فأجرى معه عمر تحقيقا 
أدرك خبرته عند ممارسة العمل وكان يأمل أن يكون أهلا له ولذلك عندما عزله قال له عمر  عندما

                                                 
  .459ـ  458المرجع السابق ، ص : محمد حميد االله ،  1
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    نمـن  أَنْ ونرِيـد  ﴿:قول المولى سـبحانه  1: قد علمت ما أنت بصاحب عمل ولكنني تأولت �
  .              2﴾الْوارِثين ونجعلَهم أَئمةً ونجعلَهم الْأَرضِ في استضعفُوا الَّذين علَى
في أيامه وقد  هاعبد اللّه بن عامر عن ولاية البصرة لفساد � يةضعف الإرادة ولذلك عزل معاو -

  فعزله وولّى زياد بن أبي سفيان. �إلى معاوية  وهيأخذ على أيدي السفهاء فشككان حليما لينا لا 
الك الأنصاري رضي االله في البراء بن م�الخطّاب وفي كتاب عمر بنالأخطاء الإدارية الجسيمة، -

ولذلك أيضا عزل ،3لا تستعملوا البراء بن مالك على جيش فإنه مهلكة من المهالك يقدم م"عنهما:"
   عامله على البحرين العلاء بن الخضر لارتكابه خطأ إداريا جسيما حـين أراد  �بن الخطّاب عمر 

فعبرت الجند إلى فارس وحالت الفرس من ذلك واه، أنّ عمر حذّرهرغم  أن يغزو بالناس في البحر
  .4بينهم وبين سفنهم وتعرض الجنود لمحنة قاسية

  :5الأسباب الاجتماعية  - القسم الثّالث
أن يحقّق في علاقات العامل الاجتماعية مع الناس ، فإذا ظهر لـه أنهـا    ����وكان من سنة عمر     

كون عليه الحاكم من تفقّد أمر الرعية عزله ؛ من ذلك : " كان الوفد إذا قدموا مخالفة لما ينبغي أن ي
سألهم عن أميرهم ، فيقولون خيرا ، فيقول : هل يعود مرضاكم ؟، فيقولون : نعم ،  ����على عمر 

   ،ه بالضعيف ، هل يجلس على بابه ؟فيقول : هل يعود العبد ؟، فيقولون : نعم ، فيقول : كيف صنيع
  
  
  
     ل أحـدا كان لا يعـز  ����هذا وقد روى الطّبري :" أنّّ عمر  ،6ن قالوا لخصلة منها : لا ، عزله"فإ

   . 7من غير شكاة " إلاّ عن شكاة ، أو استعفي

                                                 
  .164ص :  ،3،ج: ابقالمرجع الس ، الطّبري  1
 .5سورة : القصص ، آية :  2
  .522ق ، ص : ابمحمد حميد االله ، المرجع الس ،16، ص : 7ابن سعد ، الطّبقات الكبرى ، ج :  3
  وما بعدها. 92:  صابق ، المرجع الس ،المبادئ الأساسية للوظيفة العامة في الإسلام  ،محمد أنس جعفر  4
  .519الكتاب الأول ، ص: ، ابق المرجع الس ،ظافر القاسمي 5
 .  579، ص: 2ج:، ابق المرجع الس ،الطّبري  6
  .253، ص : 4ج: ، المرجع نفسه  ،الطّبري 7
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   ت عليها القوانين الحديثة أقروهذه الحصانة  رناق 14قبل  ����ها عمر هذه هي الحصانة الّتي نص ،     
صريح ، وإن نها نصظام  مالم يتضمة من طبيعة الن1كانت مستمد.  

  .2العزل في القضاء  : 2
ليس في الإسلام وظيفة يكون أصحاا بمنأى العزل إن هم انحرفوا عن سواء السبيل ، ولعلّ وظيفة    

     متبعة ، ومن أجلّ الوظائف قاطبة ولا يلـي القضـاء     الإسلام وهو فريضة محكمة وسنةالقضاء في
أهلا لذلك ، فإذا فقد القاضي شرط الصلاحية تعين عزله ، وحتى لا يستعمل حق العزل إلاّ من كان 

   ذريعة للتدخل في أعمال القضاء أو التأثير على العدالة والأصل في الإسلام هو عدم عـزل القضـاة   
  :، ولكن إذا طرأت من الأحوال ما يوجب هذا الإجراء فعله الحاكم ومن ذلك مع سداد حالهم

   .في دينه غير مأمون على نفسه فكيف يؤتمن على العدالة بين الناس افإذا كان الفاسق متهم؛ الفسق -
  .أي الظّلم والتعدي من الحق إلى الباطل قصدا ؛ الجور في الحكم  -
    وأخيرا إذا زالت أهلية القاضي بأن فقد شروط توليته لأول مرة وجب عزله كأن ذهـب عقلـه      
رتد عن الإسلام ، وفي غير هذه الحالات فإنّ استقلال القضاة في العهود الإسلامية كان سـائدا  اأو 

  .3ولا سلطان عليهم إلاّ ضمائرهم ، وكانت لهم الحرية الكاملة في قضائهم
  :أتي ما ي شأن جرائم التعزير وعقوبااله في  تضن خلال ما تعرموما يمكن استخلاصه    

   .الإسلامي حدد الجرائم الجنائية وعقوبتها تحديدا محكما لا مجال للاجتهاد فيه لخطورا الشرعأولا : 
 يتـدخل  لم كـ:الرشوة وشهادة الزور الّتي بجانب الجرائم الجنائية نجد نوعا آخر من الجرائم ثانيا :

  .ئم التأديبية تي هي صنو الجراالشارع لوضع عقوبة مقدرة لها وهي الجرائم التعزيرية الّ
إن لم تكن محددة على سبيل الحصر إلاّ أنها تدور مع المبادئ العامة للشـريعة  التعزير جرائم  : ثالثا

الإسلامية وقواعدها الأصولية الّتي تحض على : أداء الواجب وحسن المعاملة والقسط بـين النـاس   
كارم الأخلاق ويفضي إلى إشاعة الفساد وعدم الثّقة والنهي عن الرذائل والمحظورات مما لا تتفق مع م

   . في العاملين بمرافق الدولة في كافّة إداراا
ليس لها عقوبات مقدرة وإنما هي متروكة لولي الأمر حسبما يـراه محقّقـا   التأديب جرائم  : رابعا

   التجريس والغرامـة ورد  عقوبة العزل من الوظيفة والجلد والتغريب و مصلحة العامة وتدور بين :لل

                                                 
  .513الكتاب الأول، ص:  ،ابقالمرجع الس ،ظافر القاسمي   1
  .    282ص: ،ابقالمرجع الس ،فؤاد محمد معوض 2
    .282ص: ،نفسهالمرجع  ،فؤاد محمد معوض 3
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ما أخذ دون وجه حق وكلّها عقوبات تأديبية نجد لها صدى في النظم التأديبية القائمة كـ: الفصل 
على المعاش واللّوم والغرامة وكذلك الجلد في بعض النظم التأديبية السائدة لدى  من الخدمة والإحالة 

هو الحال في قوانين الأحكام العسكرية ولـوائح الانضـباط   طوائف معينة نظير مخالفات محددة كما 
  .في بعض الدول العسكري 

  يظهر أنّ دائرة الحدود دائرة ضيقة جدا من نواحي مختلفة : مقدتمن كلّ ما نتيجة : -
- . قلّة الجرائم الّتي يعاقب عليها الحد  
 دقّة إثبات أركان الجريمة وضرورة توافر هذه الأركان . -
  أو اعترافه. إذا عدل الجاني عن إقراره  حتى بعد ثبوت الجريمة قد لا توقع العقوبة -

      العقوبـات  لجميعكلّ ذلك يضيق من دائرة الحدود ويوسع من دائرة التعزير الّتي هي المنفذ الطّبيعي 
 مقدرة وتتـرك  وهي الّتي تتناسب مع النظريات الحديثة الّتي تفرض عقوبات غير، عن جميع الجرائم 

    .للقاضي تحديد كمها ونوعها
  أدلة الإثبات في الجريمة التعزيرية:الفرع الرابع : 

في تحقيـق  لأداة الفعالـة  طرق الإثبات في حقيقتها وجوهرها الدرع الواقي للحقـوق ، وا تعتبر   
                                              لية برهنة أو تدليل: عمأوهي،تقود الإنسان للوصول إلى الحقيقةوسائل لة الإثبات هي:أد و،1العدل

  .2على حقيقة معينة 
  الإقرار ، الشهادة ، القرائن ، اليمين ، الكتابة ، المعاينة الخبرة . ووسائل الإثبات متعددة منها :   

  .الإقرار  البند الأول :
    ؛ فالإقرار يعـني :   3فقط بلفظه أو بلفظ نائبهخبر يوجب حكم صدقه على قائله  تعريف الإقرار :

  .4إخبار الشخص بحق على نفسه لآخر ""
يعتبر الإقرار من أقوى الأدلة في ثبوت الجريمة على المقر ا ، والأصل في إثبات الفعل بالإقرار قوله    

 لما مصدق رسولٌ جاءَكُم ثُم وحكْمة كتابٍ من تيتكُمآ لَما النبِيين ميثَاق اللَّه أَخذَ وإِذْ ﴿تعالى :

                                                 
1
 ،1ط :  صية ،في الشريعة الإسلامية ، في المعاملات المدنية و الأحوال الشخ محمد مصطفى الزحيلي ، وسائل الإثبات في الشريعة 

  . 9ص : ،  1،2ج : م ، 1982مكتبة دار البيان ، دمشق ، بيروت ، سنة : 
  .   234ص:المرجع نفسه،  ،فؤاد محمد معوض2
  .332ص :  ه ،1350، المطبعة التونسية ، تونس ، سنة : 1الرصاع ، شرح حدود ابن عرفة ، ط :  3
4
  . 236، ص :المرجع السابق محمد مصطفى الزحيلي ،  
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كُمعم ننمؤلَت بِه هنرصنلَتقَالَ و مترأَأَقْر مذْتأَخلَى وع كُمرِي ذَلا قَالُوا إِصنرواافَ قَالَ أَقْردها شأَنو 
كُمعم نين مداه1﴾ الش  .  

ملة تلزم المقر بمقتضى إقراره ، وتوجب على الحاكم فهو حجة كاالحجج ؛ يد الأدلّة وأقوى الإقرار س
ولأنّ لا يدعم بالضعيف ، لأنّ القوي عده لتقويته ، ولا يحتاج إلى سماع الشهادة بالقضاء بموجب ، 

ولذلك يجـوز  ه إلى غيره ، نفسه ، ولا تتعدا والإقرار حجة على المقرالبينة لا تقام إلاّ على منكر ، 
أو إذا ار إذا كان فيها فائدة للمقر له ، كتعدي الحكم من المقر إلى غـيره ،  سماع الشهادة مع الإقر

 2توقّعنا ضررا من غير المقر.   
      نّ الإقرار أهم من الشهادة لأنه إلزام ذاتي ، فقد يثبت به بعض الحـالات الّـتي لا يمكـن    كما أ   

بت بالشهادة لعدم إمكان الاطّلاع عليها ، مثل القتل بالسحر وشهادة الزور ووضع الحـديث  أن تث
  .  3والنسب الحقيقي والحج عن الغير

، على نفسه بما يضرها والعاقل لا يكذب ، نسان على نفسه بأمر يلحق به ضررالا يمكن أن يقر الإ   
لم تسمع عليـه   حتى أنّ المدعى عليه إذا اعترفلجريمة الإقرار أقوى من الشهادة في تأكيد ا ولذلك
الغامدية بعـد   و ماعز ����هذا وقد وقعت عقوبات الحدود بالإقرار فقد رجم رسول اللّه ،  الشهادة

 كمـا أوقـع   ،4بأن يذهب إلى امرأة فإن اعترفت قام برجمها الأسلمي ، وكلّف أنيسإقرارهما بالزنا
  .   التعزيرية على المخالفين بالإقرار  الخلفاء الراشدون العقوبات

فلا صـحة لإقـرار    ،ويلاحظ أنّ الإقرار المعول عليه هو ذلك الصادر من مكلّف رشيد مختار      
   ؛ 5) عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( : ����أو المكره لقول رسول اللّه   انون

  
ـخص  ،د الأدلة إذا شابه أثر من إكراه ولذلك فالاعتراف ليس دائما سيويلاحظ أنّ الش  إذا اقـر    

وإن أقر بفعـل  ،  وإن أقر بفعل ارتكبه غيره في حقّه فهو مدع،  نفسه بفعل ما ارتكبه فهو مقرعلى 
  .ارتكبه غيره في حق غيره فهو شاهد 

                                                 
  .81سورة :آل عمران ، آية:  1
2
  . 264، ص :المرجع السابقمحمد مصطفى الزحيلي ،  
3
  .510ص : م،1959ه،1378، مطبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة ، مصر، سنة : السيوطي جلال عبد الرحمن ، الأشباه والنظائر 
  .138، ص : 1ج : ابق ، المرجع الس حابة ،، الإصابة في تمييز الص حجر بن علي بن أحمد 4
  . 49، ص :  سبق تخريج الحديث 5
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ع الفقه الإسلامي على أنّ الإقـرار  ولقد أجم ،والإقرار حجته قاصرة على المقر فلا يتعداه إلى غيره  
   .حجة على المقر وحده لأنّ المقر لا ولاية له إلاّ على نفسه فيسري كلامه عليه دون سواه 

  وصور الإقرار في الفقه الإسلامي تكون :   
  باللّفظ سواء كان صريحا أو ضمنيا .الصورة الأولى : 

  ومة .بالإشارة المعهودة المفه : الصورة الثّانية
 بالكتابة أو بالسكوت في بعض الأحوال .الصورة الثّالثة :

     ويجب في كلّ الحالات أن يكون الإقرار واضحا لا لبس فيه أو غموض ولا يحمل إلاّ معنى واحدا    
  وهي: ،هو إثبات المقر الفعل على نفسه طالما توافرت شروطه 

  نون والصبي غير العاقل ولا غير المميز لانعدام الأهلية .فلا يصح إقرار ا ؛العقل  :الشرط الأول 
 فلا عبرة بإكراه المكره أيا كانت صورة الإكراه . ؛الرضا :  الشرط الثّاني

  :ويلاحظ أنّ الإقرار   
هذا ويثبت  ،في مجال الحدود لا يصح إلاّ بالعبارة فلا يجوز بالكتابة أو الإشارة أو مجرد السكوت  -

   .م المعاقب عليه بتعزير بإقرار المتهم على نفسه الجر
    ،لا حاجة إلى تكـرار الإقـرار    أكثر المالكية يرون أنهو ،في التعزير بالإقرار مرة واحدة  يكتفى -

 اكتفى بالإقرار مرة واحدة وأنه في الحالات الّتي كرر فيها الإقـرار   ����وقد وردت الآثار بأنّ النبي 
  . 1ثاق بأنّ الإقرار صادر عن إرادة حرة مختارةكان للاستي

        كان الإقرار يعد سيد البينات ، حتى نشأ في هذه الأيام من بحث في شـوائب الإقـرار ، وإنـه       
يكون دائما بينة صحيحة ، ولا دليلا ثابتا ، وعدوا هذا البحث من مزايا الفكر الحديث ، مع أنّ  لا

   .2"جعتهليس الرجل بمأمون على نفسه إن أ"حين قال:؛نبه إلى ذلك من قديم  �الخطّاب عمر بن 
  
  

  .الشهادة أو البينة  البند الثّاني :
  .  3الشهادة أهم وسيلة من وسائل الإثبات ، وأعظمها مكانة ، وأقدمها استعمالا    

                                                 
  .   235ص:ابق ، ، المرجع السفؤاد محمد معوض 1
علـي الطّنطـاوي    ، و 374، ص :5،القرطبي ، المرجع السابق ، ج : 175ص:،المرجع السابق،أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 2

     .174، ص:  المرجع السابق ،وناجي الطّنطاوي
3
  . 100ص : المرجع السابق ،مد مصطفى الزحيلي ، مح 



 155

    : الشهادةأو البينة تعريف  –الأولى الفقرة  
الشهود   �وقد سمى الرسول ؛ "كلّ ما يبين الحق ويظهره اسم ل"البينة هي :  : تعريف البينة  -1

   .1بينة لوقوع البيان بقولهم وارتفاع الإشكال بشهادم
وأهم البينات : الشهادة والإقرار واليمين والكتابة ، فإذا لم تتوافر إحدى البينات المباشرة فيمكن     

، وهي  ، ويجعلها دليلا على الحق..أو القاصيى غير مباشرة يستنبطها الفقيه اللّجوء إلى وسيلة أخر
   . 2القرائن القوية أو الأمارات الظّاهرة ، فالقرائن تقوم مقام الوسائل الأخرى إذا فقدت في الدعوى

   بأنها : من المالكية الشهادة4عرف ابن عرفة و،  3" أخبار تتعلّق بمعين " :هي الشهادة تعريف  -2
؛ 5"قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه"

؛..وأنه لا يشترط في صـحة الشـهادة   7بلفظ أشهد " 6 الشخص بحق لغيره " إخبارفالشهادة هي :
  .8ذلك كانت شهادة منهلفظ: أشهد ، بل متى قال الشاهد : رأيت كذا وكذا ، أو سمعت ، أو نحو 

  .8منه
      أعم من الشهادة في اصطلاح الفقهاء الذّين خصوها بالشـهود ، ويتضـح ذلـك     ينةبالولذلك ف 

 البينـة علـى المـدعي ،   :( ���� قال الرسولو ،9﴾ بِالْبينات رسلَنا أَرسلْنا لَقَد ﴿ من قوله تعالى :
  . 10 )على من أنكر واليمين 

                                                 
  .172، ص:1ج: ،  السابق، المرجع ابن فرحون  1
2
  .540ص :   المرجع السابق ،ت ، محمود شلتو 
  .175، ص:1ج: ، المرجع السابق ، ابن فرحون  3
 التونسـي : االله عبد ،أبو-ن قرى إفريقيةنسبة إلى ورغمة م-الورغمي عرفة بن محمد بن محمد:)م1401-1316،ه 803-716(عرفة ابن 4

 مختصر ، وحيدالت في املالش المختصر،المالكية فقه في الكبير المختصر :كتبه من.فيها ووفاته مولده،عصره في وخطيبها وعالمها تونس إمامالمالكي 
 . الفقهية عاريفالت في الحدود،والمناصحة عمل في الواضحة رقالطّ،الغموض شديد:خاويالس فيه دات،قالمجلّ سبعة الفقه في المبسوط،الفرائض

  ).43،ص:7:جالمصدر السابق ،  ، ركليللز،  الأعلام ، 285ص: ، 11ج: ،المرجع السابق  ، معجم المؤلّفين ،ة رضا كحالعمر (
  .445ص :  المرجع السابق ،الرصاع ،  5
خبار الشخص بحق لنفسه على غيره ، والشهادة إخبار الشـخص بحـق   الإقرار إخبار الشخص بحق لغيره على نفسه،والدعوى إ  6

  لغيره   على غيره ، والرواية إخبار بموضوع عام لا يتعلّق بشخص بذاته .
  . 530ص: المرجع السابق ،،  السيوطي جلال عبد الرحمن ، الأشباه والنظائر -
7
   .106ص : المرجع السابق ،محمد مصطفى الزحيلي ،  
  .223، ص:1ج: ، المرجع السابق ، ابن فرحون  8
   . 25سورة :الحديد ، آية : 9

 علَـى  الْبينـة  باب،  ناتوالبي عوىالد كتاب، قيالن الجوهر ذيله وفي الكبرى ننالس، البيهقي علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو 10
،  ه 1344 ،سـنة :  1، ط :  آباد حيدر ببلدة الهند في الكائنة ظاميةالن المعارف دائرة لسمج، علَيه  الْمدعى علَى والْيمينِ الْمدعى
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  : حكم الإدلاء بالشهادة -لثّانية الفقرة ا -
حكم الإدلاء بالشهادة يدخل في عداد الواجب الّذي أوجب الشارع القيام به على وجه الحكـم     

 عـدلٍ  ذَوي وأَشهِدوا ﴿ :قال تعالى؛  ترتب الإثم جزاء النكول عنهايوالإلزام إذا تعينت شهادته و
كُمنهود يسود 1﴾ مه بالشنيا ويصلح قوا؛ لأنلَا ﴿تعالى : قول، يم العالم الوئام الدلَوو  فْـعد  اللَّـه 
اسالن مهضعضٍ بعبِب تدلَفَس ض؛ وقد قال العلماء أنّ ذلك إشارة إلى ما يدفع اللّه عـن  2﴾ الْأَر

وتثبيـت   قطـع المظـالم ،   سبب فالشهادة ،والأنفس  الناس بالشهود في حفظ الأموال والأعراض
 الشهادةَ تكْتموا ولَا ﴿:القلب على ترك الشهادة حيث يقولقد رتب اللّه سبحانه إثم و،  3الحقوق
نما وهمكْتي هفَإِن مه آث4﴾قَلْب.  
تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية ، فإذا قام به بعض الناس فقد حصل المقصود ، وتحقّق ف   

لأمر االله تعالى وسقط الإثم والعقاب عن الآخرين ، وإذا امتنعوا أثموا جميعا وكانوا مسؤولين الامتثال 
  . 5أمام االله على هذا التقصير

أنّ من وجبت عليه الشهادة فامتنع عن أدائها بلا عذر فإنّّ الحاكم أو القاضي يعذره أو يوقـع  و     
أما شاهد الزور  ،وقد تصل العقوبة التعزيرية إلى السجن  الإهانة و ه عقوبة تعزيرية ومنها التوبيخعلي

فهو أسوأ حالا من ذلك الّذي دعي إلى الشهادة فأبى لأنه أقدم على الشهادة وهو يعلم أنه يشهد بغير 
ة وتعد شـهاد  ،الحق وقد تكون في شهادته هذه هلاك إنسان أو تلف عضو من أعضائه أو فقد ماله 

قال : الشرك ،قالوا بلى ،  (ثلاثا)ألا أنبئكم بأكبر الكبائر :( ����الرسول قال  الكبائر كبرمن أ الزور
  . 6 )باللّه وعقوق الوالدين ثمّ قال : ألا وقول الزور وظلّ يكررها

                                                                                                                                                    
 ،محمد ناصر الدين الألبـاني   و صححه ،في الصحيحين  وبعضهحديث حسن ، ،  21733، رقم الحديث : 10، ج: 252ص: 

    .1938: ديثلح،رقم ا357،ص:6ج:باب أنكحة الكفار ، ابق ، الس المرجع ،إرواء الغليل 
  . 2سورة :الطّلاق ، آية : 1
 . 251سورة :البقرة ، آية : 2
3  افعيالش469، ص : ابق ، المرجع الس   . 
  . 283سورة :البقرة ، آية : 4
5
  .176، ص:  1الحكّام ، ج : صرة ، و ابن فرحون ، تب125ص : المرجع السابق ،محمد مصطفى الزحيلي ،  
رقـم  ، 467ص: ، مـا قيـل في شـهادة الـزور    ، بـاب  شهادات في كتاب ال،  السابقالمصدر  ،ريصحيح البخا ،البخاري 6
 .  51 - 50 ص :،1: جباب بيان الكبائر وأكبرها ،،  يمان كتاب الإ، السابق المصدرصحيح مسلم ،  ،ومسلم ،  2654ديث:الح
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 ونص الفقهاء على تعزير الشاهد إذا تعين للشهادة ولم يحضر ، أو حضر وامتنع عـن الأداء دون    
بـن  ا، وروي عن عمـر   1التعزير لأنه امتنع عن أداء أمر مفروض عليه أداؤه شرعا فيستحق عذر ؛

في شاهد الزور أنه أمر بإركابه دابة مقلوبا ، وتسويد وجهه ، فإنه لمّا قلب الحـديث   ����  الخطاب
  .   2قلب وجهه ، ولما سود وجهه بالكذب سود وجهه

  : روط الشهادةش -الثة الفقرة الثّ
واشترط شروطا فيمن يؤديها لعظم قدرها وتأثيرهـا   ادة ،دد الفقه الإسلامي في قبول الشهتش    
  ،  ن قبل التشريعات الوضعيةم  حين أننا لم نجد هذا الاهتمامفيفي إحقاق الحقوق ورد المظالم  غالبال
: وهي 3لإمام ابن رشدفقد عدد ها ا ،وصفات الشاهد فات المعتبرة في قبول الشهادة ،في شأن الصف

   العدالة والبلوغ والإسلام والحرية ونفي التهمة وأما ؛
 عدلٍ ذَوي وأَشهِدوا ﴿ العدالة فقد اتفق المسلمون على اشترطها في قبول الشهادة لقوله تعالى : -1

كُمنرع  4﴾ ماهد أن يكون ملتزما بواجبات الشمات مجتنبا المح؛ والمقصود بعدالة الشفلا تقبـل   ،ر
  تـابوا  الَّذين إِلَّا الْفَاسقُونَ هم وأُولَئك أَبدا شهادةً لَهم تقْبلُوا ولَا ﴿ شهادة الفاسق لقوله تعالى :

نم دعب كوا ذَللَحأَصفَإِنَّ و اللَّه غَفُور يمح5﴾ ر.  
واختلف في شهادة  لصبيان الّذين لم يبلغوا الحلم ،ا نّ الإجماع على عدم قبول شهادةالبلوغ فلأ -2

     وإن كان الإمـام مالـك قبلـها     �الصبيان بعضهم على بعض فردها فقهاء الأمصار وابن عباس 
  من باب المصلحة .

الإسلام فقد اتفق الفقهاء على أنه شرط لقبول الشهادة فلا تجوز شهادة الكافر وإن كانت تجوز  -3
 عضهم على بعض . شهادة ب

سـلام اشـترطوها في قبـول    ن ليس لها محلّ الآن لانتهاء الرق إلاّ أنّ فقهاء الإالحرية وإن كا -4
  .الشهادة

                                                 
سنة : محاضرات لدبلوم القانون الخاص بكلية الحقوق ، القاهرة ، : العلوم ،  بعةمط، طرق الإثبات الشرعيةإبراهيم ،  أحمد إبراهيم 1

  .  128ص :م ، 1939
2
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 الشاهد متهما في شهادته لوجود المحبة أو البغضاء الّتي تسبب العداوة ولأنّيكون نفي التهمة ألاّ  -5
وذلـك اسـتنادا    عداوة مما يؤثّر في صدق شهادته ،أو ال شهادته في هذه الحالة تحمل على الصداقة

     وز شهادة خائن و لا خائنـة ولا زان و لا زانيـة و لا ذي الغمـر    لا تج:(  ����لحديث الرسول 
      :�في هذا قال عمر بـن الخطّـاب   و ،1الحنة والشحناء –الحقد والبغضاء  –؛ الغمر ) على أخيه

 ـإلاّ مجلود في الشهادة المسلمون عدول"        أو ظنينـا في ولاء  ه شـهادة زور ، ا في حد ، أو مجربا علي
  .2" أو قرابة

        بالّذي ذكره ابن فرحون حيث يقـول :" أنـه يشـترط    م في شروط الشاهدهذا ونختم الكلا    
ذي يجر لنفسـه  ويمنع من الشهادة الشاهد الّ ، العدالةوالإسلام ووالحرية في الشاهد العقل والبلوغ 

  منفعة أو يدفع عنه مضرة كأن يشهد بعض العاقلة بفسق شهود القتل الخطأ أنهم أصحاب مصـلحة 
وشهادة من هو أكيد الشفقة بالنسـب   ،وكذلك شهادة المدين المعسر لرب الدين  ،في دفع العاقلة 

المنفق عليه للمنفق فكلّ هؤلاء  كالأبوة والأمومة والزوجية وشهادة الصديق الملاطف لصديقه وشهادة
  . 3 "ترد شهادم

   إجراءات الشهادة : -الرابعة الفقرة 
كثـرت   لأنّ الشـيء إذا ؛ الشاهد  مي تشدد في شروط الشهادة وسبق القول أنّ الفقه الإسلا    

  وتبدأ إجراءات الشهادة : إلاّ الشاهد العدل الصادق ،فلا يبقى  شروطه قلّ وجوده
       بحلف اليمين من الشاهد بأن يقول الحق بعد أن يقسم باللّه العظـيم حتـى يـدرك أنّ اللّـه      -1

  على شهادته رقيب حسيب .  
 ،ويجب أن تكون الشهادة عن معلومات أدركها الشاهد بحواسه قاطعة لا لبس فيها  أو غموض -2

إلاّ على ما يضيء لـك  بن عباس لا تشهد يا ا قال لرجل :( ����قال : إنّ النبي  �س فعن ابن عبا
  . 4 صلّى االله عليه وعلى آله وسلّم بيده إلى الشمس وأومأ رسول االله ، ) كضياء هذا الشمس

                                                 
 جـع ر: الم، إرواء الغليل  الألباني ؛، قال الألباني حديث حسن  306، ص: 3ج : ابق ،المصدر السبو داود ، سنن أبي داود ، أ 1

425 ، ص : 8ج :  ابق ،الس .   
 . 173-172 ص: ، المرجع السابقعلي الطّنطاوي وناجي الطّنطاوي،  و،  428-427، ص:المرجع السابق محمد حميد االله ، 2
  وما بعدها . 190ص: ، 1: ج ، ابقالمرجع الس ،ابن فرحون  3
قـال  ؛  7124ح ر : ،  198، ص:4الأحكـام  ، ج:   كتاب :ابق ،الس جعرالم ، المستدرك ، أبو عبد االله الحاكم النيسابوري 4
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ولا إلى حقيقة صيلية وصمناقشة الشهود مناقشة تفالقاضي أو الحاكم أو وليّ الأمر ويجب على  -3
قة حقيمور الّتي تؤدي إلى الكشف عن سألهم عن كافّة الأفي ولا تقبل شهادة الشهود مجملة ، الواقعة،

كما يجب على الإمام أن يسأل الشهود عن كيفية السرقة وعن زماا  ،1الجريمة وظروفها وملابساا 
لاحتمال التقادم وعن مكاا لاحتمال أنه سرق في دار الحرب وعن الشيء المسروق فهـل كانـت   

 فيقام الحد على السارق أو كانت دون ذلك فيوقع عليه عقوبة تعزيريـة   السرقة في حدود النصاب
لأنّ السرقة من بعض الناس لا توجب العقاب كالزوج من زوجته والولد ؛  المسروق كما يسألهم عن

   .أو القصاص أو التعزير  الحدود: في كافّة الجرائموقد طبق فقهاء الإسلام ذلك  ،2من مال أبيه
جرائم التعزير فيجب سؤال الشهود تفصيلا عما رأوه أو سمعوه من حيث ظروف الواقعـة   فيف    

في نسبة الفعل لمن ارتكبه وتوقيع  ها وهكذا حتى يعول على شهادمومكان حدوثها ووقت حدوث
  العقاب الّذي يستحقّه .   

     الدفوع المتعلّقة بالشهادة : -الفقرة الخامسة 
      ولـذلك يجـب    ا بالغا من جانب الفقـه الإسـلامي ،  ن أقوال الشاهد يلقى اهتمامالدفع ببطلا   

          تهم ببطلاـا حتـى ولـو أدى ذلـك    على الحاكم أن يتحرى صحة أقوال الشاهد إذا ما دفع الم
قبل شهادته لا ي مامسحنون :" وكلّ من يعلم أنّ الإ يقول الإمام، والسؤال والاستقصاء لى التحقيق إ

     ،3"...د شهادته فلا يلزمـه أن يشـهد  ذلك مما تر غيرلأو ، وبين المشهود عليه  لعداوة بينهأو ..، 
        لا يعتـد ـا ويكـون للخصـم     ا يبطل شهادته فإنّ شهادته وإذا أحدث الشاهد بعد شهادته شيئ

قاضي وعندما أدلى بشهادته ثمّ هـم  في من شهد عند ال وقد جاء في التبصرة ،  اأن يتمسك بإبطاله
دني ويشـتمني  يهـد  -يعني أنّ المشهود عليه  -بالانصراف نظر إلى القاضي قائلا :" بلغني أنّ هذا 

   ،4".. ،، ولا أرى للحـاكم أن يقبلـها   بطل شهادتهقد أ" قال ابن الماجشون : "،ويرميني بالمكروه
هادة تمسفع ببطلان الشهادة جاءت وليدة إجراء باطل ينافي كما يدخل في عداد الدهم بأنّ الشك المت

والتلصص فهذا دليل ولذلك فلا يجوز إثبات الجريمة عن طريق التجسس ، الأخلاق والقيم الإسلامية 
  ؛ ولذلك جاء في كتاب تبصرة الحكّام لابن فرحون  مع الأخلاق ولا يعول عليها داحض يتعارض

                                                 
  .170ص:  ، 2:  ج ابق ،المرجع الس ،ابن فرحون  1
 .165 -164، ص :  5، ج :  المرجع السابق عبد الرحمن الجزيري ، 2
  .177،ص: 1: ج ابق ،، المرجع السابن فرحون  3
  . 221، ص: 1ج :  ، ، المرجع نفسهابن فرحون  4
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     نسان وكرامته أنه :" لو شهد بالزنا على رجل وتعلّقوا بـه وأتـوا بـه    تدليلا على إعلاء حقوق الإ
  لأنهم قبضوا على إنسان وقيدوا حريتـه دون  -إلى السلطان وشهدوا عليه لا تجوز شهادم وتبطل 

أما إذا كان الشهود أصحاب شرطة أو موكّلين بتغيير  -أن يكونوا مختصين بذلك فهو إجراء باطل 
      كر ورفعه فأخذوا المتهم وجاءوا به وشهدوا عليه جازت شهادم لأنهم فعلوا في أخذه ورفعـه المن

  .1ما يلزمهم "
       آدمـي ه حقعازير بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأنهادة تثبت في جرائم التويلاحظ أنّ الش

  إلى القاضي .  ضيكالديون ولهذا يقبل فيها الشهادة على الشهادة وكتاب القا
  . القرائن :لثالبند الثّا

" كلّ أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدلّ عليه ، وهي مـأخوذة        :القرائن  تعريف -الفقرة الأولى 
وقـد  ، أي يصاحب الفعل المؤثّم ما يدلّ عليه ويرشد عنه ؛  2من المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة " 

إلى درجة القطع وقد تكون المصاحبة ضعيفة يدخلها الاحتمال فلا تتجاوز  تكون المصاحبة قوية ترقى
 مرحلة الظّن...    
   أدلة ثبوا : -الفقرة الثّانية 

كان للقرينة اعتبارها في معرفة الصدق من الكذب وذلك في قولـه   في قصة يوسف عليه السلام   
وإِنْ  قَت وهو من الْكَـاذبِين كَانَ قَميصه قُد من قُبلٍ فَصدوشهِد شاهد من أَهلها إِنْ  ...﴿تعالى :

: ؛ قال القرطبي في تفسير القرآن العظيم  3 ﴾ بت وهو من الصادقينكَانَ قَميصه قُد من دبرٍ فَكَذَ
ن االله تعالى ذه العلامة علامة لمّا أراد إخوة يوسف أن يجعلوا الدم علامة صدقهم قر قال علماؤنا :

تعارضها وهي سلامة القميص من التمزيق إذ لا يمكن افتراس الذّئب ليوسف وهو لابس القمـيص  
وقـد  ،  4ويسلم القميص ،فاستدلّ الفقهاء ذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه 

فيه ألف دينار فلما طالت غيبه الرجل فتق أنّ  عض إخوانه كيسا مختوما ذكرأنّ رجلا أودع ب روي
فله واستولى على الدنانير ووضع مكاا دراهم وأعاد خياطة الكيس فلما جاء ع الكيس من أسالمود

     صاحبه طلب وديعته فدفع إليه الكيس بختمه لم يتغير فلما فتحه واكتشف ما تمّ عاد إليه فقال له 

                                                 
  . 226، ص: 1: جابق ، ، المرجع السابن فرحون   1
2  العام رقا ، المدخل الفقهي914 ص :،  2ج : م ، 1959 سنة: ، مطبعة جامعة دمشق ، سوريا ، 6 : ط، مصطفى الز  .  
  . 27إلى   26سورة : يوسف ، آيات :  3
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قاضي الّذي أمر بإحضار المودع والمودع لديه وسأل القاضـي  كيسك بخاتمك فاستعدى عليه ال هو
فقال منذ خمس عشر سنة فأخذ القاضي تلك الدراهم وقرأ ، الأخير منذ كم أودعك هذا الكيس ؟ 

     قّع عليـه  تاريخ سكّها فإذا منها ما قد ضرب في تاريخ لاحق على الواقعة فأمره بدفع الدنانير إليه وو
      .1قمن العقاب ما يستح

  ومما ينبغي المسارعة إليه في هذا المقـام ، وهذه الأمثلة وغيرها من أدلّ الدلائل على اعتبار القرائن    
        أنّ الناظر في كتب الأئمة يرى أنهم مجمعون على مبدأ الأخـذ بـالقرائن في الحكـم والقضـاء ،    

  . 2ثمّ الحنفية ابلة ، ثمّ الشافعية ، والحنوأنّ أوسع المذاهب في الأخذ ا مذهبا المالكية 
يتبين أنّ الأخذ بالقرائن في الأحكام ليس من مبتكرات القوانين الحديثة ، وإنما هو شريعة إسلامية    

هم في جميع العصور، نعم كان ؤجاء ا كتاب االله وقررته السنة ، ودرج عليه حكّام المسلمين وقضا
   التنويع ، مع العلم بأنّ كلّ ما أوردوه من تقسيم للقرائن موجود بذاتـه للمحدثين ظاهرة التنظيم و

3في كتب الفقه الإسلامي.   
  ومما سبق نخلص إلى :  

  .    4جاء الإثبات في الشريعة الإسلامية متكاملا في ذاته ، ومتميزا عن غيره  - 1
ت ، وتوفّر له الحيطة والاطمئنان       الإثبا إنّ القيم الخلقية ومبادئ العقيدة تسهم بنصيب وافر في - 2

في الأداء والفصل في النزاع ، وتجعل من الإخلال به مناطا للجزاء الأخروي ، لأنّ المسلم يشعر عند 
أداء الشهادة والإقرار بالحق ، والإقدام على اليمين وكتابة الحقوق ، واستنباط القرائن أنه ينفّذ أحكام 

        مع في مرضاة االله ويقوم ا بوحي من نفسه ، لا خوفـا مـن حـاكم ، ولا رهبـة     االله تعالى فيط
   . 5من سلطان ، ولا ربا من غرامة 

لا شك أنّ قوة الحجة وسيلة للترجيح في الإثبات ؛ فالشهادة أقوى في الإثبات مـن الـيمين ،    -3
  . 6وى من القرائن والإقرار أقوى من الشهادة ، والإقرار أو الشهادة أق

                                                 
  وما بعدها. 97، ص:1975:سنة،لبنان،بيروتدار العروبة، مكتبة،لجنائية في الشريعة الإسلاميةكتاب السياسة ا،أحمد فتحي نسي1
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  .541، ص :  المرجع نفسهمحمود شلتوت ،  3
4
  . 35، ص : محمد مصطفى الزحيلي ، المرجع  السابق 
5
  . 42، ص :المرجع  نفسه محمد مصطفى الزحيلي ،  
6
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   ستند إلى أحد هذه الأدلة لإٌثبات الفعل على مرتكبه أو الجمع بـين أكثـر   للقاضي أن ييمكن   -4
أو تجزئة الدليل الواحد والأخذ ببعضه دون البعض الأخر ؛ وقد عرف هذا المبدأ بمبدأ  ن دليل منهام

  يقيد القاضي بدليل معين .حرية القاضي في الإثبات بخلاف مبدأ الإثبات المقيد حيث 
  :مبدآن في الإثبات والقاضي في النظام الإسلامي يحكمه  
في جرائم الحدود والقصاص ؛ حيث لا تثبت الجريمة إلاّ بأدلّة محددة وموصوفة : الإثبات المقيدمبدأ  -

  شرعا. 
 ت بكافّة الطّرق .الراجح خضوع جرائم التعازير لمبدأ حرية الإثبا: حرية الإثبات مبدأ  -
ولعلّ من أظهر وسائل الإثبات في نطاق الجرائم التعزيرية الإقرار والشهادة أما الأدلـة الأخـرى      

  .1فليست لها ذات القوة في الإثبات 
   .ة الإسلامي شريعةفي ال ة التأديبيةتقادم الجريمالفرع الخامس: 

    ومنع التجسس عليها  ،م التنقيب عنها ة وعدحرص المشرع الإسلامي على ستر الجريملقد    
يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا  ﴿حتى لا تشيع الفاحشة ولا يؤخذ الناس بالظّّنون مصداقا لقوله تعالى:

      حوط حتى ولذلك كان لابد من الت، 2﴾كَثيرا من الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إِثْم ولا تجسسوا...
 ومن أجل ذلك رأينا الشارع الإسلامي، يكون الكشف عنها ذريعة للنكاية وإلحاق الأذى بالناس  لا

في نطاق الحدود لا يسمع الدعوى عن الجريمة برغم وقوعها إذا تقادم دليل إثباا لفترة زمنية معينة 
قرار فور وقوع أو المتهم الّذي لم يتقدم للإ فلا يسمع شهادة الشاهد الّذي قعد عن الإدلاء بشهادته

  .   عام الجريمة وذلك كأصل
  . ة التأديبيةتقادم الجريمالبند الأول : 

  ؛ 3مرور الزمن على وقوع الحادثة "  " :هو الجريمة ادم تق   
   تقادم أدلة الإثبات : -الفقرة الأولى 

أو الأخذ به بعد فوات مدة معينة كما أنّ المدة  الفقهاء حول طبيعة كلّ دليل ومدى طرحه فاختل  
  :تسمع الدعوى بسبها محلّ خلاف أيضاالّتي 

                                                 
  .   234ص:المرجع نفسه،  ،فؤاد محمد معوض1 
  .12لحجرات ، آية :سورة : ا 2
3
  . 776، ص : محمد مصطفى الزحيلي ، المرجع  نفسه 
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البعض يرى رد الشهادة إذا مضى عليها مدة معينة ولم يتقدم الشاهد للشهادة على حين لم يرد  -1
       ة وشهادة الشاهد يشير الإقرار وذلك على سند من القول بأنّ فوات المدة الزمنية منذ وقوع الجريم

إلى مظنة اتهام الشاهد وأنه ما تقدم للشهادة إلاّ بسبب ضغينة للمتهم أما الإقرار فإنه اعتراف 
  .ل أن يتهم في اعترافه على نفسه الشخص على نفسه ولا يعق

ع الدعوى وسقوط فريق أخر يرى رد الشهادة والإقرار وعدم الأخذ ما وبالتالي عدم سما -2
 .الجريمة بالتالي 

   وبالتالي فإنّ التقادم ، أما الرأي الثّالث يتجه أصحابه إلى قبول الدليل بعد فوات مدة زمنية معينة  -3
في رأيهم لا أثر له في الشهادة أو الإقرار واستندوا في ذلك إلى أنّ الشهادة أساسها الصدق وكوا 

     تأثير على هذا الصدق بفعل فوات الوقت مادام الشهود عدولا لم تعلق م ريبةصادقة فإنه لا 
ولا يصح أن ترد شهادم لفرض الطّعن أو التهمة لأنّ رد الشهادة لا بد أن يبنى على أمور يقينية 

نّ الاتجاه هذا ويمكن القول أ ،1 تقوم في هذه الشهادة ولا يجب استبعادها بناء على أمور مظنونة
  :هوالسائد 

         أنّ التقادم يسقط دليل الإثبات في حدود الزنا والشرب والسرقة شريطة أن يكون هذا الدليل    
ثمّ تقدم ، مدة عن شهادته دون عذر حتى تقادمت الجريمة  دة ذلك لأنّ الشاهد إذا تأخرهو الشها

مظنة العداوة والحقد الطّارئ ولأنّ الشهادة واجب فإن تخلّى بعد ذلك للشهادة فإنّ إقدامه على ذلك 
أما إذا كان الدليل هو الإقرار فإنّ الاتجاه السائد ،  متهما عن أداء الواجب فورا وفي وقته فإنه يصبح

ه إنغن لأنمة الض عوى لأنّ الإقرار تنتفي فيهه والمخبر ما يخبر عن نفسأنّ تأخيره لا يمنع من إقامة الد
بن اأو الشرب وإن كان محمد لا يتهم في قوله ويستوي أن يكون الإقرار بالزنا أو السرقة  عن نفسه

من الأحناف قد اتجه إلى أنّ تقادم الإقرار يؤدي إلى سماع الدعوى وتقادم الإقرار يؤدي  ينحس
ولأنّ التقادم يذهب بأثر توقيع العقوبة لا يتحقّق شرط أساسي لإلى زوال أثر الخمر وبالتالي  رةبالضرو
أنّ تقادم  ومن ذلك يتضح الأثر رائحة أم كان الأثر سكرا ، من كلّ الوجوه سواء أكان الشرب
  يها بعد فوات مدة في جرائم الحدود يمنع سماع الدعوى لعدم جواز الاعتماد على الأدلّة ف ةالجريم

   .على ارتكاا 
  
  

                                                 
  وما بعدها .          77، ص:  ابق، المرجع السمحمد أبو زهرة   1
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  . الجريمة التأديبية في الفقه الإسلامي قادممدة ت:  ةالثّاني الفقرة
لقد أوصد الإمام مالك جميع الأبواب أمام الأخذ بالتقادم في إسقاط العقوبة وهذا ما سار عليه    

لذلك قدره البعض  ن الفقه أن يقدر مدة التقادم ،هذا وقد حاول جانب م،  1جمهور العلماء معه 
    والمعروف، وقوع الجريمة لأنّ العبرة هي مضي حين من ارتكاب الفعل  شهور من تاريخ 6لمدة 

  شهور قياسا على الحلف بالامتناع عن شيء حينا من الزمن فإنّ الحين يتصرف  6أنّ الحين هو 
جل ويرى آخرون أنّ المدة المحددة للتقادم هي شهر لأنّ الشهر هو الفارق بين الآ ،شهور 6على مدة 

       أن يؤدي دينه عاجلا وجب أن يؤديه في أٌقلّ من شهر اجل وكذلك لو حلف الشخصوالع
محددة وإنما  دم في جريمة السكر ليس لها مدةويرى البعض أنّ التقا، وهو اتجاه الإمام أبي حنيفة 

فلم يفعل ، :" جهدنا بأبي حنيفة أن يقدر لنا  ؛ قال أبو يوسفالتقادم يتحقّق بذهاب الرائحة 
وفوضه إلى رأي القاضي في كلّ عصر على ما يراه بعد مجانبة الهوى " ؛ وحجته أنّ التأخير قد يكون 

ة التوايات في المذهب الحنفي بتقدير مدقادم لعذر والأعذار تختلف ، ومع هذا فقد وردت بعض الر
أبي حنيفة وأبي يوسف وذكروا  ، لأنّ ما دونه عاجل وقد روي هذا عنفقيل إنّ محمدا قدره بشهر

هذا ومن الملاحظ أنّ مدة التقادم ليست محددة بل إنّ أمرها متروك ، 2في كتبهم أنّ هذا هو الصواب 
  .3للحاكم بحسب الظّروف

   من المعروف أنّ الجرائم التعزيرية في الإسلام تخرج عن نطاق الحدود لأنها جرائم غير محددة    
صل كما أنّ عقوباها تتضه في ذلك كما أنما ذلك كلّه متروك للحاكم أو من يفورة وإنا غير مقد

بحقوق العباد بخلاف حقوق اللّه المتعلّقة بالحدود لمرور الزمن على الدليل المثبت لها فلا تسمع الدعوى 
لم تسقط بطبيعة الحال  تيلجريمة الّولا يوقع الحد ولكن يكون لوليّ الأمر الاكتفاء بعقوبة تعزيرية عن ا

    ه وبالتالي فإنّ التقادم ومؤدي ذلك أنّ عقوبة التعزير تظلّ ملائمة للفعل حتى بعد مضي المدة علي
  .الجرائم التعزيرية وعقوباا  قلا يلح

  
  

                                                 
رياص ، السعودية ، سنة : عبد الحميد إبراهيم االي ، مسقطات العقوبة التعزيرية وموقف المحتسب منها ، دار النشر ، ال 1

  .          348ص: ،م1992
 ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، سنة : 1كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الحنفي ، فتح القدير ، ط :  2

  .           164،ص: 4ه ، ج:1316
  . 353عبد الحميد إبراهيم االي ، المرجع السابق ، ص: 3
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  المبحث الثّالث :
  تأديب الموظّف العام في الإدارة الجزائرية.

  : البمطثلاثة  وفيه 

  . عـالتشريفي  ةـريمة التأديبيـالجالمطلب الأول :  -  
  الجزائري . التشريعفي  الجريمة التأديبية :  المطلب الثّاني -
  المطلب الثّالث: وسائل إثبات الجريمة التأديبية وتقادمها . -

  
  
  
  

  

        

  

  
  



 166

  المطلب الأول : 
  . شريعلتافي  ة التأديبيةـــالجريم

   ريعة الإسلامية الجريمة التعزير في الش1أديبية مصطلح يشبه جرائم الت  .  
  . ةالتأديبيالتأديبي و الجريمة الخطأ   -الفرع الأول 

المركز القانوني للموظّف يفرض عليه جملة من الواجبات الّتي ينبغي عليها احترامها تحت طائلـة     
وهي المساءلة الّتي تنتهي بصدور قرار التأديب الّذي ؛ة دون الإخلال بالمتابعات الأخرىالمساءلة التأديبي

  وذلك باتباع مراحل وإجراءات معينة .تلف تبعا للخطأ المهني المقترف،يتضمن في الغالب عقوبات تخ
  لتعريف كليهما : ضسأتعرونظرا لارتباط الخطأ التأديبي بالجريمة التأديبية فإنني   

  أديبي : تعريف الخطأ الت -البند الأول
تصدى الفقه الإداري لتعريف الخطأ التأديبي في محاولة لإيجاد تعريف شامل لكلّ صـور الجـرائم      

  التأديبية :
حيث عرفه الدكتور سليمان الطّماوي بقوله هو :" كلّ فعل أو امتناع يرتكبه العامل ويجافي واجبات 

   لخطأ التأديبي في نطاق الوظيفة العامة هو بأنـه : أما الدكتور عبد الفتاح حسن فعرف ا،  2منصبه "
" كلّ تصرف يصدر عن العامل أثناء وظيفته أو خارجها ويؤثّر فيها بصورة قد تحول دون قيام المرفق 

  . 3بنشاطه على الوجه الأكمل ، وذلك متى ارتكب هذا التصرف عن إرادة آثمة "
  :  ةالتأديبي ريمةتعريف الج -البند الثّاني

سواء أكان ذلك في صورة القيام بعمـل  كلّ إخلال بالواجبات الوظيفية :"يقصد بالجريمة التأديبية   
   ؛4"محظور على الموظّف القيام به أو في صورة الامتناع عن عمل كان يجب على الموظّف القيام به

                                                 
دراسة مقارنـة ، أطروحـة شـهادة    ، تأديبية في التشريع الجزائري م القانوني لانقضاء الدعوى الالنظا ،خضر بن عمران محمد الأ 1

 .  13، ص:م 2007 -م 2006جامعة : باتنة ، سنة :  دكتوراه دولة  ، قسم: العلوم القانونية والإدارية، كلّية :الحقوق ،
2
، 3ك:، 1990:  سـنة مقارنة،دار الفكـر العربي،القاهرة،مصر، راسة دمد الطّماوي،القضاء الإداري،قضاء التأديب،سليمان مح 

 .40ص:
  .19، ص: 1،ج: ابقالمرجع الس ،محمد حامد الجمل 3
ص: ، 2ك :، 1979، سـنة:  دار الفكر العربي بالقـاهرة   ،دراسة مقارنة  ،داري مبادئ القانون الإ ،سليمان محمد الطّماوي  4

مطبعة إخوان مورا فتلـي،   ،وتطبيقها على التشريع الجزائري مبادئ الوظيفة العامة ،اسم جعفر و محمد أنس قوما بعدها ، ،  412
  وما بعدها .   131، ص: 1982القاهرة، سنة :
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الـركن  و ،ل إيجابا أو سلبا في ارتكاب الفعشريطة أن يتوافر في السلوك : الركن المادي المتمثّل    
  المعنوي ومؤداه أن يصدر الفعل عن إرادة آثمة واعية بحيث يدرك الفاعل المخالفة الّتي ارتكبها فـإذا  
لم يتوافر هذا الركن المعنوي فلا مسؤولية ولا عقاب كما لو صدر الفعل عن إرادة غير واعية أو غير 

  . 1"حرة بسبب الإكراه
عني :" مخالفة الموظّف لواجب من واجبات وظيفته الّتي حددها القـانون  ة التأديبية تفالجريموعليه    

  واللّوائح أو العرف العام، ولا يشتمل تلك المخالفات الّتي تقع أثناء العمل فقط ، بل يشتمل أيضـا  
        نسـب الوظيفة أو الامتناع عـن فعـل ي  ما يقع خارج العمل من الموظّف ، ويمثّل إهدارا لكرامة 

  .2إلى الفاعل ، ويعاقب عليه بعقوبة تأديبية "
  .3خصائص الجريمة التأديبية الفرع الثّاني : 

   فيما يأتي :خصائص الجريمة التأديبية تتمثّل    
تستقلّ الجريمة التأديبية من حيث نظامها القانوني ، فالجريمة التأديبية ناتجة عن مخالفة :  لىة الأوصياالخ
  لموظّف لواجبات الوظيفة العامة ومقتضياا وكرامتها بما يضمن حسن سير المرفق العام .  ا

 الجرائم التأديبية وعقوباا لم تحدد على سبيل الحصر .:  انيةة الثّصياالخ
 يهدف النظام التأديبي ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطّراد .:  الثةة الثّصياالخ
 العقوبات في النظام التأديبي تطبق على الموظّفين فقط .:  ابعةالرة صياالخ

  .مسؤولية الموظّف التأديبيةالفرع الثّالث: 
   . أساس المسؤولية التأديبية البند الأول:

      وقوع خطأ معين من الموظّف بشكل اعتداء مباشر أو غـير مباشـر   هو أساس المسؤولية التأديبية    
ي ، ى المصلحة العامة المرعية للجهة التابع لها الموظّف، ويستوي في ذلك الخطأ العمدي وغير العمدعل

وحده أو تجاوزه إلى ما يقع من الموظّف في حياته الخاصة على نحو يمس  وسواء اتصل بالعمل الرسمي
      يشغلها ، فـإذا تحقّـق الخطـأ    اعتباره ويلقي ظلالا من الشك والريبة وعدم الاحترام للوظيفة الّتي

   ـأديبية لتوقيـع الجـزاء التة المختصأديبيلطة التة أو السكت الجهة الإداريعلى الوجه المشار إليه تحر    

                                                 
  .    202ص: المرجع السابق، ،فؤاد محمد معوض 1
،  2001:المطبوعات الجامعية ، سـنة ، ديوان  محمد رفعت عبد الوهاب و حسين عثمان محمد عثمان ، مبادئ القانون الإداري 2

 .  401ص:
  .245ص: ،المرجع السابق ،د خليل الظّاهر خال 3
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  أو خفض الدرجـة  ادية للوظيفة كالخصم من المرتبوهو عقوبة تمس الموظّف سواء بإنقاص المزايا الم
  .1اعتباره وكيانه الأدبي كالّلوم والإنذارفي  أو كانت تمس الموظّف

  . حالات قيام مسؤولية الموظّف التأديبيةالبند الثّاني: 
  في حالات : مسؤولية الموظّف التأديبيةتقوم    

إذا أخطأ في فهم القانون أو الواقع ؛ حيث الأصل أن يطبق القانون تطبيقا سليما طالما  - الحالة الأولى
  ص واضحة .كانت النصو

لا يعتبر مانعا من قيام مسؤولية الموظّف إذا أخطأ بسـبب كثـرة أعمالـه وتعـدد      - انيةالحالة الثّ
 مسؤولياته بل ربما كان هذا عذرا مخفّفا للمسؤولية .

العمل مهما طالت مدة وإنّ اطّراد العمل على مخالفة القانون لا يضفي المشروعية على  -الثة الحالة الثّ
 .رط في العرف أن لا يخالف القانونحيث يشت ك لا يدخل في إطار العرف الإداريلأنّ ذل الفةالمخ

عليمات طالمـا   -ابعة الحالة الرع بعدم العلم بالقانون أو التذرلا يقبل من الموظّف لنفي مسؤوليته الت
 كان بإمكانه العلم ذه التعليمات .

  .2ناء على أمر الرئيس الإداري..أديبية بارتكاب المخالفة الت - الحالة الخامسة
  البند االثّالث: عوارض المسؤولية التأديبية .

هناك من الأسباب إذا ما تزامن تواجدها مع ارتكاب المخالفة أدت إلى انعدام آثارها من الناحيـة     
      في ظلّ تلك الأسـباب  القانونية ، الأمر الّذي يحول دون توقيع جزاء عن تلك المخالفة الّتي أصبحت 

  ، ومن أهم تلك الأسباب :3في حكم العدم مما يرتب بطلان ما يوقع استناد إليها من جزاء 
  الفقرة الأولى :القوة القاهرة .

   ظرف استثنائي من فعل الإنسان أو الطّبيعة غير متوقّع ولا يمكن دفعه ، فـإذا  القوة القاهرة هي:   
، ويقع عبء إثبات  الفة في ظلّ القوة القاهرة فلا يجوز أن يوقع عليه عنها جزاءما ارتكب الموظّف مخ

  .4القوة القاهرة على المخالف على اعتبار أنه هو مدعي وجودها
  
  

                                                 
  .  3 -2ص:، المرجع السابق ، فؤاد محمد معوض 1
  .351، ص : معوض ، المرجع نفسهمحمد فؤاد  2
  .  39ص :،م2003معي ، الإسكندرية،مصر،كر الجاعبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، دار الف 3
  . 39ص : المرجع نفسه ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  4
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. الفقرة الثّانية : الإكراه المادي   
  ومته فيخضعقوة مادية مصدرها إنسان يمارس على آخر ضغطا لا يمكن مقا : الإكراه المادي هو   

ويراعى في تقـدير   ؛ 1له خضوعا تاما لا يعدو أن يكون معه أداة مسخرة في اقتراف جرم أو مخالفة
       وكـلّ ظـرف آخـر   الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية 

  . 2ر في جسامته من شأنه أن يؤثّ
ما ارتكبت المخالفة تحت تأثير إكراه مادي حيث أنّ هذه المسـؤولية   تنعدم المسؤولية التأديبية إذا   

  . 3أساسها الإرادة والاختيار ، والخاضع لمثل هذا الإكراه هو شخص مسلوب الإرادة فاقد الاختيار
  الجنائية . ةالبراء:  الفقرة الثّالثة

    وبين توقيـع جـزاء إداري   الإدارة ة يحول بينلا تعني البراءة الجنائية أنّ كلّ حكم جنائي بالبراء   
عن ذات الواقعة الّتي شملها هذا الحكم حيث يتوقّف مدى التزام الإدارة بحكم البراءة على الأسـاس  
القانوني لهذا الحكم وترتيبا على ذلك فإنّ الإدارة لا تلتزم سوى بأحكام البراءة لعدم ثبوت الجريمـة  

4لانتفاء ركنها المادي.  
  . التأديبية  ةالعقوببع: البند الرا

 ـ ةعلى الموظّف بسبب ارتكابه مخالفوقع ي ذيالجزاء الّ"هي: التأديبية ةالعقوب    ات أو إخلال بواجب
  الأثر المترتب على ثبوت المخالفة في حق المحال " :الجزاء التأديبيكما يعني ،  5" الوظيفة إيجابا أو سلبا 

ابه من مخالفات تأديبية بعد تمكينه من تفنيدها أمام هيئـة تأديبيـة   إلى التأديب فيما نسب إليه ارتك
العقوبة التأديبية توقعها السلطة التأديبية عن الإخـلال بمقتضـى الواجـب    ؛ ف 6يفرض فيها الحياد"

       الوظيفي وما يندرج تحته من مخالفات ؛ ولذلك فإنّ هذه العقوبة يندر أن تكـون سـالبة للحريـة    
ذ صورة الإيذاء البدني..؛فالجزاءات التأديبية دائما تتسم بطابع خاص يميزها عـن العقوبـات   أو تأخ

  الجنائية ، فقد تكون الجزاءات التأديبية:

                                                 
  . 40ص : نعم خليفة ، المرجع السابق ،عبد العزيز عبد الم 1
ي ، الجريدة م ، المتضمن القانون المدني الجزائر1975/ 09/ 26، المؤرخ في :  58 -75أمر رقم من  88المادة : ينظر :  2

 .994ص :،  م30/09/1975: ، الصادرة بتاريخ  3: ، السنة 49عدد : الرسمية : 
  . 40ص : نعم خليفة ، المرجع السابق ،عبد العزيز عبد الم 3
  . 44ص : المرجع نفسه ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  4
  .245ص:  ، ابقرجع السالم ،خالد خليل الظّاهر  5
  .  11ص :  ليفة ، المرجع السابق ،عبد المنعم خ عبد العزيز 6
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  ذات صفة أدبية مثل : الإنذار واللّوم . -
 تنصرف إلى حرمان الموظف من مزايا معينة كـ : الحرمان من الأجر . -

  . 1مركزه الوظيفي كـ : العزل والإحالة على المعاشتجريد الموظّف من  -
، لجريمة التأديبية لا تخضع للحصرمن الحقول البكر طالما بقيت الا يزال حقل التأديب ومما يقال أنّ    

  ة وهو القانون العـامة متأرجحة بين قانون المرافعات المدنيأديبيعوى التة بالدوطالما الإجراءات الخاص
ءات عند غياب النص أمام المحاكم مجلس الدولة التأديبية في بعض الأحيان نظرا للطّبيعة الجزائية للإجرا

  . 2الخاصة بالدعوى التأديبية 
   المطلب الثّاني:
  الجزائري . التشريعفي  الجريمة التأديبية

 إلاّ بـنص" ؛ لأنّ الجـرائم  ولا عقوبة في الجزائر نظام الوظيفة فيها لا يخضع لقاعدة " لا جريمة    
   التأديبية خلافا للجرائم الجنائية غير محددة على سبيل الحصر ، ومن ثمّ لم يعرف الجريمة التأديبيـة ،  
أو الخطأ التأديبي تعريفا دقيقا ، ولكنه استعمل عبارات مختلفة تدلّ :على التقصير والمس بالطّاعـة،  

من قانون  17، إلى :  14وعدم مراعاة اللّوائح ، وذلك في المواد من : وعدم الانتباه ، والإهمال ، 
صطلح لا يمكن مالجريمة التأديبية ، وعليه ف 3م 02/06/1966الوظيفة العامة الجزائري الصادر في : 

  . 4تحديد مضمونه لاختلاف معانيه من دولة إلى أخرى ، وفي ذات الدولة من زمن إلى آخر 
ة :ل الفرع الأوأديبيأديبي الجزائري  تحديد الجرائم التظام التفي الن.  

  استقرت معظم التشريعات المعاصرة في بلدان العالم على وضع نظام لتأديب الموظّفين العمـوميين     
        بوصفه نظاما قانونيا له ضرورته وأهميتـه   -من حيث الإجراءات التأديبية أو الجرائم و العقوبات  -

في استمرار قيام الدولة بدورها المرسوم لها وتحقيق حسن أداء المرافق العامة لوظيفتها، وحتى يطمئن 
في الجهـاز   جه بالعقاب ، وهو ما يشـيع الثّقـة  الناس ويستقر في وجدام بأنّ الخطأ لابد وأن يوا

ع الجزائري حدد الجرائم التأديبية إنّ المشر؛ ظام تأديب العاملين في الجزائرن هاو من ،5الإداري للدولة
   :عن طريقي التقنين والتصنيف

                                                 
  .  70ص: ،ابقالمرجع الس ،فؤاد محمد معوض 1
  . 7: ،ص2005،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية ، مصر، سنة : ول التحقيق الجنائي والتأديبيأص ،عبد الفتاح بيومي حجازي  2
  .549-548، ص :  ابق، المرجع الس66/133أمر رقم : 3
 .  13المرجع السابق ، ص: ،محمد الأخضر بن عمران  4
 .  3 -2ص: ابق،المرجع الس ،فؤاد محمد معوض 5
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  .الجرائم التأديبية المقننة  البند الأول :
  لقد قام المشرع الجزائري بتقنين بعض الجرائم التأديبية في االات التالية :    
  اال الأول : مجال قانون العقوبات . -
 القانون الأساسي العام للعامل .اال الثّاني: مجال  -
  اال الثّالث:مخالفات وردت في القوانين المنظّمة لبعض شؤون الموظّفين. -
  .م التأديبية في قانون العقوبات:الجرائ لىالأو فقرةال

كما أنّ للعقوبة الجنائية تأثيرها على وضـعية الموظّـف   ،بي أثر متبادل للخطأين الجنائي والتأدي      
دارية ، ولذا فالمشرع قد قنن بعض الأخطاء التأديبية الّتي يرتكبها الموظّف العام وجعل منها أخطاء الإ

جنائية والسبب في ذلك يرجع إلى تأثير هذه الجرائم على حسن سير المرفق العام وكرامة الوظيفـة  
  د ما يأتي :نج 1والمتضمن قانون العقوبات  156-66 الأمر رقمامة ، وباستعراض الع

  : انتهاك الموظّف للحريات الفردية والحقوق المدنية للمواطنين .   107 المادة -
 :عدم استجابة للموظّف للشكاوى الخاصة بالحبس التعسفي للأشخاص.109 المادة -
: موافقة موظّفي مؤسسات إعادة التربية على حبس شخص غير مرفوق بالأوراق 110 المادة -

لطات أو الأشخاص الّذين يسمح لهـم القـانون   القانونيجين للسة ، أو رفضهم تسليم الس
 بزيارته .  

 :انتهاك القضاة وضباط الشرطة لمبدأ الحصانة في غير حالات التلبس.111 المادة -
  .:تقديم الموظّف لاستقالته قصد عرقلة سير المرفق العام بانتظام واطّراد115 المادة -
 تدخل الموظّف في أعمال السلطة التشريعية .: 116 المادة -
 : تدخل الولاّة ورؤساء البلديات في أعمال السلطة التشريعية .117 المادة -
 : تحويل الأموال العامة من طرف الموظّف .119 المادة -
 تلاف المتعمد للوثائق الإدارية من طرف الموظّف .: الإ120 المادة -
 : جريمة الغدر . 122و م  121 المادة -
 : جريمة الرشوة . 132 المادة -
 

                                                 
1
، 3، السنة :  46عدد : الجريدة الرسمية : ، ، والمتضمن قانون العقوباتم 08/06/1966المؤرخ في :  ، 156-66الأمر رقم  

  .748 – 713،ص: م11/06/1966: الصادرة بتاريخ 
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 : جريمة الرشوة وإخفاء الحقائق . 126 المادة -
 : تعسف رجال الأمن في استعمال سلطام في مجال التفتيش . 135 المادة -
 : النكول عن العدالة . 136 المادة -
     أو المساعدة علـى فتحهـا   : ارتكاب موظّفي إدارة البريد لجرائم فتح الرسائل 137 المادة -

 أم إتلافها أو الإفشاء بمحتوى التلغرافات .
 : استعمال القوات العامة لعرقلة تنفيذ القانون . 138 المادة -
 ممارسة الموظّف لمهامه دون إدلاء اليمين القانونية إذا كان القانون يشترط ذلك .:141 المادة -
 ة مهامه بعد فصله أو توقيفه .: استمرار الموظّف لمزاول142 المادة -
 : مساهمة الموظّف في أي عملية ترمي إلى عرقلة تموين الجيش .161 المادة -
 : التدليس في عمليات تموين الجيش .163 المادة -
 : الأخطاء الّتي ينجم عنها هروب المساجين .188 المادة -
 : تزييف الإمضاءات .214 المادة -
 .: شهادة الزور 215 المادة -
 .ير الأحوال الّتي حددها القانونتسليم جوازات السفر أو بطاقات التعريف في غ:223 المادة -
 :تصريح الأطباء الكاذب .226 المادة -
 : كشف الأسرار المهنية في غير الحالات الّتي حددها القانون .301 المادة -
 في الصيدليات العمومية .: جريمة الإجهاض المرتكبة من قبل الأطباء أو موظ306ّ المادة -
 : الجرائم المخلّة بالأخلاق وهتك العرض .337 المادة -
 : خيانة الأمانة .379 المادة -
: عدم احترام ضباط الحالة المدنية لشروط تسجيل الحالة المدنيـة ، أو قـوانين   441 المادة -

  أو دفن الموتى . الزواج
     . 1القانون الأساسي العام للعامل :الجرائم التأديبية فيالفقرة الثّانية 

يعتبر القانون الأساسي العام للعامل بمثابة ميثاق العمل يطبق على كافّة عمال الدولة مهما كـان      
  :نن الأخطاء التأديبية الآتيةقطاع النشاط الّذي ينتمون إليه ، وباستعراض مواد هذا القانون نجده قد ق

                                                 
الجريـدة الرسميـة ،   ، م ، المتضمن القـانون الأساسـي العـام للعامـل    05/08/1978الصادر في  12 -78القانون رقم : 1 

  .740ص:،  32، العدد :  15، السنة : 08/08/1978
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  ال وعدم مراعاة قوانين الأمن .   : الإهم 199 المادة -
أو المعلومات  أو المعلومات الخاصة بالتسيير : اختلاس أو إخفاء وثائق المصلحة 200 المادة -

 ذات الطّابع المهني .
 :الكتمان أو التصريح الكاذب في مجال التنافي أو الجمع بين الوظائف.203 المادة -
 جر زائد عن الأجر المستحق .: الأداء غير المتعمد لأ 204 المادة -
 : الأداء المتعمد لأجر زائد عن الأداء المستحق .  205 المادة -
 : إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية . 208 المادة -
أو احتلال أماكن العمل  : إعاقة حرية العمل أو ممارسة الحق في التنظيم النقابي ، 209 المادة -

 نتاج عن العمل ، أو التخريب الاقتصادي .أو توقيف وسائل الإ
  .ون الموظّفين :المخالفات الواردة في القوانين المنظّمة لبعض شؤ ةالثّالث فقرةال
اجبات المفروضة عليه بحكـم  الأخطاء المهنية المرتكبة من طرف الموظّف هي عموما إخلالات بالو   

الأسرار المهنية ، أو إفشاء 1القانون واللّوائح ؛ كخروجه عن طاعة رؤسائه السلّميين في حدودوظيفته
الّتي يرتكبها العامـل  المضرة الأعمال أو حتى مجرد المؤسسة العامة ،  أن تزلزل كيان ا من شأوالّتي

ء المهنيـة  المشرع الجزائري وإن تغاضى عن إعطاء تعريف دقيق للأخطا، ..نتيجة لغفلة منه أو إهمال
    :تصنيفها تبعا لدرجة خطورا باعتماده التصنيف الوارد ؛ إذ جاء إلى غير أنه عمد 

الخاص بكيفية تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمـل   302-82رقم  المرسوم -1-
والجدير بالذّكر أنّ أحكام هذا المرسوم تطبق على جميع فئات العمال مهما كـان قطـاع    ،الفردية 

ة  نشاطهم حيث تنصق هذه الأحكام على كلّ الهيئات المستخدمة مهمـا كـان    2المادمنه :" تطب
     ، وقد قسم هذا المرسوم الأخطاء التأديبيـة إلى ثـلاث درجـات    2قطاع النشاط الّذي تنتمي إليه "

   : 3على النحو الآتي
   الأخطاء من الدرجة الأولى: : 69 المادة -

  الّتي تمس الانضباط العام .وهي الأخطاء              

                                                 
1
  .430، ص : 1973:  دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، سنةالإداري ، مبادئ القانون سليمان محمد الطّماوي ،  
الخاصـة بعلاقـات العمـل     م ، المتعلّق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية11/09/1982المؤرخ في : ،302-82المرسوم:  2 

  .1797، ص : 14/09/1982: الصادرة بتاريخ، 19، السنة:37الجريدة الرسمية عدد: ،1966، الفردية
3
  .1806-1805، ص : ، المرجع نفسه 302-82المرسوم:  
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المشرع الجزائري رسم حدود الخطأ المهني من الدرجة الأولى ، وحصـره في تلـك   :  69 المادة في
الأعمال الّتي يقترفها الموظّف خرقا للانضباط العام ، والنظام الداخلي للهيئـة المسـتخدمة تاركـا    

 من الدرجة طاء المهنيةهة ، ومرد ذلك لكون الأختحديدها لهاته الأخيرة مع مراعاة خصوصية كلّ ج
  . 1الأولى أقلّ خطورة عن غيرها ، وهو ما قد يترجم تخصيصها بإجراءات خاصة لمواجهة مرتكبيها

   الأخطاء من الدرجة الثّانية ::  70 المادة -
  مثّلة في :وهي الأعمال الّتي يرتكبها العامل نتيجة لغفلة منه أو إهمال والمت          
 إلحاق ضرر بأمن المستخدمين أو بممتلكات الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة والإهمال . -
- الأولي أو الأشياء الأخرى الّتي ة إلحاق خسائر بالمباني أو المنشآت والماكينات والأدوات والمواد

   أو الإهمال .المستخدمة بسبب الغفلة تشتمل عليها الهيئة 
م ، 69سـتعملة في المـادتين :   في الحصر السابق للجرائم التأديبية والمصطلحات الموالمنعم النظر    
: الدرجتين الأولى والثّانية يلاحظ وأنّ الجرائم التأديبية المحددة فيها لا تنطوي على الإرادة الآثمة م70

        المشـرع  وإنما قد يكون مساسا بالانضباط عن غير قصد أو إهمال أو غفلـة ومـن ثمّ صـنفهما    
الأخطاء من الدرجة الثّانية :هي أفعـال  :  70في المادة أما في شأن ، 2في الدرجتين الأولى والثّانية 

 إنما تلحق انضباط العام للهيئة المستخدمة،على خرق الالا تقتصرأكثر خطورة من سابقتها ؛ كوا 
  وهو مايستشف من نص المادة .،  3على الغفلة والإهمال  أضرارا ؛ غير أنّ العامل المميز لها أنها قائمة

  الأخطاء من الدرجة الثّالثة ::  71 المادة -
  التلبس بإخفاء معلومات أو الإدلاء بتصريحات في مجال تنافي الوظائف أو الجمع بينها .    -     
ليه لإنجاز أشغال تـرتبط  رفض العامل تنفيذ التعليمات الّتي يتلقّاها من السلطات المشرفة ع -

  بمنصب عمله دون عذر مقبول .
ثبوت مسؤولية العامل في دفع صارخ بأي وسيلة كانت لمصلحته أو لمصلحة الغير لراتـب   -

 يفوت الراتب المستحق أو أي دفع آخر بعنوان الراتب غير المذكور في كشف الدفع .
- فة كذلك في التة أو أسرار مصننظيم أو محاولة إفشائها .إفشاء أسرار مهني 
 

                                                 
1
 يح عبد الرؤوف، الإجراءات التأديبية في قانون الوظيف العمومي وقانون العمل ، مذكّرة تخرج لنيل إجازة المدرسـة العليـا  كوش 

  .13، ص :  2006ة: سنقسنطينة ،  ليا للقضاء ،المدرسة الع للقضاء ، 
  .32، ص : محمد الأخضر بن عمران ، المرجع السابق 2
3
  .13، ص : السابق  المرجعكوشيح عبد الرؤوف،  
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 ريب وثائق الخدمة أو المعلومات والتسيير أو معلومات ذات طابع مهني أو إخفاؤها .  -
التلبس بقبول هبات نقدية أو غير ذلك من المنافع كيفما كان نوعها سواء من شخص طبيعي  -

           أو يحتمـل   المسـتخدمة أو معنوي تربطه علاقة تعاون مباشرة أو غـير مباشـرة بالهيئـة    
 .أن تربطه ا

     استخدام محلاّت الهيئة المستخدمة وتجهيزاا أو ممتلكاا أو وسائل عملـها علـى العمـوم     -
 في أغراض شخصية أو في أغراض خارجة عن المصلحة .

 ارتكاب العامل لخطأ جسيم في ممارسة عمله . -
 استعمال العنف مع أي شخص داخل أماكن العمل . -
تكاب جنحة أو جناية طوال مدة علاقة العمل لا تسمح بإبقاء العامل في المنصب الّـذي  ار -

 يشغله عندما تثبت المصالح القضائية المختصة هذه المخالفة . 
تعمد إلحاق أضرار مادية بالمباني التابعة للهيئة المستخدمة أو بمنشآا وأدواا وموادها الأولية  -

 .عليها ممتلكات الهيئة المستخدمة تي تشتمل والأشياء الأخرى الّ
 ـ  71في المادة  الأخطاء من الدرجة الثّالثة     ة : تعد أكثر أهمية من سابقتها ، وذلك بالنظر للعقوب

ى ذلك نصه في كلّ مـرة  فالمشرع بنى تصنيفه على عنصر العمد ، وخير دليل علالمقررة لمرتكبيها ؛ 
، في الفقرة الأخيرة..، بل ونصه صراحة على العمد تكابررفض ، ريب ، ا ارات : تلبس ،على عب

، 1 غلاظـة وهي السمة المميزة للأخطاء من الدرجة الثّالثة وهو ما جعل العقوبة المقررة لها أكثـر  
الأفعال المذكورة  الجرائم التأديبية المصنفة في الدرجة الثّالثة توافر عنصر الإرادة الآثمة المتعمدة في إتيانف

  . 2من المرسوم المذكور أعلاه 71في اشتراط المادة :
إنّ هـذا  ال المؤسسات والإدارات العامة:المتضمن القانون الأساسي لعم 59-85المرسوم رقم  -2

 :3، وقد قنن المخالفات التأديبية الآتية 1966المرسوم حلّ محلّ القانون العام للوظيفة العامة لسنة 
 : كتمان التصريح في مجال امتلاك مصالح من طرف الموظّف  26 المادة -

  في أي مؤسسة سواء كانت تجارية                           -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  -
  أو اقتصادية أو فلاحية .  

  تعيين .: عدم تنفيذ الموظّف للقرارات المتعلّقة بالنقل أو ال 27 المادة   -    
                                                 

1
  .15، ص :  السابقالمرجع كوشيح عبد الرؤوف،  
  .32، ص :محمد الأخضر بن عمران ، المرجع السابق 2
3
  .337-336المرجع السابق ، ص : ، 59 -85المرسوم: 
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ويعنى بمحاربة  -إنّ هذا المرسوم يحدد واجبات الإدارة تجاه المواطنين : 131-88المرسوم رقم  -3
  :آفة البيروقراطية وقد تعرض إلى المخالفة التأديبية الآتية 

        : قيام الموظّف بأي عمل من شأنه أن يـؤدي إلى عرقلـة الإجـراءات الهادفـة      40 المادة -
  .1سين العلاقة بين الإدارة والمواطنإلى تح

 :2لقد حدد هذا القانون الأخطاء التأديبية الآتية ،  02-90القانون رقم  -4
: التوقّف الجماعي عن العمل الناّتج عن النزاع الجماعي للعمل والّـذي يحـدث    26 المادة -

 خرقا لأحكام القانون .
 متثال لتنفيذ أمر قضائي بإخلاء المحلاّت المهنية .: عرقلة حرية العمل ورفض الا 36 المادة -
 : رفض العامل القيام بالحد الأدنى من الخدمة المفروضة عليه . 40 المادة -
 : عدم الامتثال لأمر التسخير . 41 المادة -
  :05-91القانون رقم  -5

خطأ جسـيم يعـرض   : يعد احترام القانون الخاص بتعميم استعمال اللّغة العربية  30 المادة -
 .3الموظّف إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثّالثة 

  .تصنيف الجرائم التأديبية  البند الثّاني :
الخاص بكيفية تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات  302-82رقم 4إنّ دراسة المرسوم       

  بفكرة تصنيف الأخطاء التأديبية فـ : العمل الفردية ، تبين لنا أنّ المشرع الجزائري أخذ أيضا
: تنص على أنّ الأخطاء التأديبية من الدرجة الأولى هي تلك الأعمال الّتي يمـس ـا    69المادة  -

  :302 – 82من المرسوم رقم  69العامل الانضباط العام ، فالمادة 
ن الدرجة الأولى ، كما ينص على ذلك " تعد الأعمال الّتي يمس ا العامل الانضباط العام أخطاء م

تشريع القوانين الأساسية النموذجية والتنظيم الداخلي للهيئة المستخدمة ". وفحوى ذلك أنّ الإدارة 

                                                 
 . 1017، ص : ، المرجع السابق 131-88المرسوم:رقم:ينظر :  1
في العمل وتسويتها وممارسـة   الخاص بالوقاية من النزاعات الجماعية 1990فبراير  06 المؤرخ في 02-90القانون رقم ينظر :  2

  .235 - 233، ص : م07/02/1990: ، الصادرة بتاريخ  27، السنة : 06عدد :،، الجريدة الرسمية : حق الإضراب
، السنة :  3عدد : ،الجريدة الرسمية :  العربيةالخاص بتعميم استعمال اللّغة ،  16/01/1991الصادر في  05-91القانون رقم  3
  .47، ص: م16/01/1991: ، الصادرة بتاريخ  28

  .1806-1805، ص :  المرجع السابق ،302-82المرسوم:  4
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 حرة في أن تدرج تحت هذا الصنف من الأخطاء التأديبية المخالفات المناسبة كـ : عـدم احتـرام  
  اعة على سبيل المثال .مواقيت العمل أو الإخلال بواجب الطّ

:تشير إلى الأخطاء التأديبية من الدرجة الثّانية وعرفتها بأنها تلك الأعمال الّتي يرتكبـها  70المادة  -
العامل نتيجة لغفلة منه أو إهمال ،" فمهما كانت جسامة الخطأ الّذي يرتكبه الموظّف فإنه يصـنف  

إرادته معيبة ولو كان من شأن هذا الخطأ أن يلحق ضـررا   ضمن أخطاء الدرجة الثّانية كلّما كانت
  أو بممتلكات الهيئة المستخدمة ". بأمن المستخدمين

إنّ الأخطاء التأديبية المقننة المذكورة وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ، وإن كان     
م تظلّ بالرجوع إلى واجبات الموظّف العـام ،  على الإدارة أن تتقيد ا ؛ لأنّ القاعدة العامة في التأثي

، والّذي اعتبرتـه  302 – 82من المرسوم رقم  71فتحديد الخطأ الجسيم الّذي أشارت إليه المادة 
  من الدرجة الثّالثة لا يمكن أن يتم إلاّ بالرجوع إلى واجبات الموظّف العام .   مخالفة

     . 03-06رقم 1أمر  الواردة فيتأديبية ال اتبوالعقالفقرة الأولى : الأخطاء و 
إنه ولئن كانت الأخطاء التأديبية غير محددة قانونا على سبيل الحصر فإنّ العقوبات التأديبية قـد     

؛ ففـي   2حددها القانون وهي تختلف بحسب جسامة الخطأ والدرجة الوظيفية الّتي يشغلها الموظّف 
      : " يتوقّف تحديد العقوبة التأديبية المطبقـة علـى الموظّـف     03 – 06من الأمر رقم 161المادة

على درجة جسامة الخطأ ، والظّروف الّتي ارتكب فيها ، ومسؤولية الموظّف المعني ، والنتائج المترتبة 
" رر الّذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العامـ، 3على سير المصلحة وكذا الض   اءو الأخط

  : كالآتيالتأديبية الواردة في القانون 
  
  
  
  
  
  

                                                 
    - السابقالمرجع  ، 03 - 06: أمر رقم  -: تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعمول ا عند تاريخ نشر هذا الأمر 221المادة  1

     .19، ص : المرجع السابق ، 59 -85سيما أحكام المرسوم رقم : في الجريدة الرسمية ، لا
  .  3ص: المرجع السابق، ،فؤاد محمد معوض 2
  .  15ص: المرجع السابق، ،03-06أمر رقم  3
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  .03-06رقم  1أمر الواردة فيالأخطاء المهنية :  1
  :خطاء من الدرجة الأولىالأ -

    : تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الأولى كلّ إخلال بالانضباط العام يمكن  178المادة 
  أن يمس بالسير الحسن للمصالح .

  :لثّانية خطاء من الدرجة االأ -
: تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثّانية الأعمال الّتي يقوم من خلالها   179المادة 

   الموظّف بما يأتي :
  المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين وأملاك الإدارة . -
  أدناه . 181و 180ها في المادتين الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص علي -
  :ثّالثة خطاء من الدرجة الالأ -

: تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثّالثة الأعمال الّتي يقوم من خلالها  180المادة 
   الموظّف بما يأتي :

  تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية . -
 من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه. إخفاء المعلومات ذات الطّابع المهني الّتي -
 تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول .رفض  -
 إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية . -
 استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية خارجة عن المصلحة -
  :رابعة رجة الخطاء من الدالأ -

  : تعتبر على وجه الخصوص أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظّف بما بأتي : 181المادة 
الاستفادة من امتيازات من أية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته  -

 ،خدمة في إطار ممارسة وظيفته 
 ،في مكان العمل  ارتكاب أعمال عنف على أي شخص -
      التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية الّتي  -

ا الإخلال بالسير الحسن للمصلحة من شأ، 
 ،إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة  -
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 ،ة سمحت له بالتوظيف أو الترقية تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كلّ وثيق -
الجمع بين الوظيفة الّتي يشغلها ونشاط مربح آخر غير ذلك المنصوص عليها في المادتين  -

 من هذا الأمر .44و43
وتبعا لخصوصيات  ،اصة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك : توضح القوانين الأساسية الخ182المادة 

  أعلاه .181إلى 178نية المنصوص عليها في المواد لأخطاء المهابعض الأسلاك مختلف 
؛ أنه استحدث صنفا جديدا من الأخطاء التأديبية التـي تمثّـل    03-06الجديد في الأمر رقم :    

  الدرجة الرابعة .
  .03-06رقم  1أمر الواردة في العقوبات التأديبية:  2
علـى أداء التزاماتـه   قوبات التأديبية عند تقاعسه على تعرض الموظّف العام لع 160المادة  نصت   

" يشكّل كلّ تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف بقولها : 
الموظّف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية دون المسـاس عنـد   

ة ". الاقتضاء بالمتابعات الجزائي  
  :) درجات4طاء المرتكبة إلى أربع (العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخ تصنف 163المادة أما    
  الدرجة الأولى : –
، وتوجيهه لتحسـين سـلوكه    إشعار الموظّف تحريرا بالمخالفة الّتي ارتكبها: ؛ ويتمثّل فيالتنبيه  -

  .الوظيفي
  ،الإنذار الكتابي  -
  .التوبيخ  -
  الدرجة الثّانية : –
) إلى ثلاثة 1( من يوم-التنحية المؤقّتة-الاستغناء عن الخدمة:أي الفصل ؛وهوالتوقيف عن العمل -
  ،أيام )3(
  .ن قائمة التأهيل الشطب م -
  الدرجة الثّالثة : –
  ،) أيام 8) إلى ثمانية (4ربعة (التوقيف عن العمل من أ -
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  ،جتين التتريل من درجة إلى در -
  .النقل الإجباري  -
  الدرجة الرابعة : –
  ،يل إلى الرتبة السفلى مباشرة التتر -
   التنحية النهائية من الوظيفة .: أي  العزلوهو  ؛التسريح  -

  ؛ أنه استحدث صنفا جديدا من العقوبات التي تمثّل الدرجة الرابعة،  03-06الجديد في الأمر رقم : 
منح المؤسسات  -59-85رقم  من المرسوم 124المادة  في:أنّ المشرع الجزائري  ركبالذّالجدير و   

  .1الإدارية صلاحيات في إنشاء عقوبات من الدرجة الأولى والثّانية تتفق والطّابع المميز لهذه المرافق
    عقوبـات تأديبيـة   بعض القوانين الّتي تحكم فئات معينة من الموظّفين على وجودأيضا  نصكما ت  

من نوع خاص ؛ كالحجز في الثّكنة من يوم إلى ثمانية أيام بالنسبة لرجل الأمن ، أو السحب الفوري 
 تذة الثّانويات ، ولقد نص القانوناللوظائف بالنسبة لرجل السلك الدبلوماسي ، أو المنع بالنسبة لأس

ى القضاة نظرا لخطورة مهامهم ونذكر مـن بـين   على عقوبات شديدة تطبق عل 2الأساسي للقضاء
وكذلك سحب شهرا مع الحرمان من كلّ أو جزء من المرتب ،  12العقوبات التوقيف المؤقّت لمدة 

  .  3صفة القاضي الشرفي
  .سلطة العقاب الّتي لا تنتمي إلى التأديب الفرع الثّاني : 

أن تتوفّر  الإدارة سلطة شبيهة بسلطة التأديب دون لجهة -نتيجة اعتبارات شتى -قد يترك المشرع     
    لا تقـلّ   فيها ضمانات التأديب...، فتستعملها الإدارة قصد إلحاق الأذى بالموظّف، فهذه السـلطة 

  .4في آثارها وخطورا عن سلطة التأديب 
أديبي الجزائري محاطة بالضظام التلطة في النمانات الكفيلـة بحمايـة   والجدير بالملاحظة هل هذه الس

  الموظّف العام من تعسفات السلطة الرئاسية المحتملة خاصة إذا علمنا بأنّ الحياة العملية في ظلّ الوظيفة 
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 العامة تكشف لنا لجوء الإدارة إلى هذه السلطة كي تتهرب من الإجراءات الشديدة والمعقّدة الّـتي 
    ..سلطة العقاب التأديبي؟فرض المشرع احترامها عند استعمال 

  .مضمون سلطة العقاب الّتي لا تنتمي إلى التأديبالبند الأول : 
    ة لضمان حسن سير المرفق العاماخليدابير الدخاذ بعض التات ة حقأديبيلطة التع للسلقد منح المشر

أن تمس بمصالح الموظّف العام الماديـة  ، ولمّا كانت هذه التدابير الداخلية من شأا  دوباضطرابانتظام 
رة احترامهـا وإلاّ عرضـت   والإدارية ، أخضعها لشروط معينة ولإجراءات محددة يتعين على الإدا

  ، وتنقسم هذه التدابير إلى صنفين رئيسين هما : في هذا اال إلى الإلغاء قراراا
  ام .التدابير المؤثّرة على الوضع المالي للموظّف الع -
  .1التدابير الاستثنائية  -

  التدابير المؤثّرة على الوضع المالي للموظّف العام .الفقرة الأولى : 
   :أتيتتمثّل هذه التدابير فيما ي

  . اقتطاع جزء من المرتب في حالة التغيب غير المسموح به :1
     عن عمله في غير الحالات المسموح ب الموظّف العامتغي ي إلى فصله يعدة ، قد تؤدا مخالفة إداري

ساعة) التوضيحات الكافية حول الأسباب الّتي جعلتـه  48إذا لم يقدم خلال ثمانية وأربعين ساعة (
  يتخلّى عن منصبه ، ويحق للإدارة أن تخصم من مرتبه المقدار المالي الّذي يناسب عدد الساعات الّـتي 

شرع على السلطة التأديبية إخطار الموظّف عن طريق خطاب مؤمن ، ولقد اشترط الم2لم يعمل خلالها
سـاعة ، وإذا لم يـرد    48عليه مع إشعار باستلام عن كلّ حالة غياب غير شرعية تتجاوز مـدا  

الموظّف العام عن الخطاب الّذي وجهته له السلطة الرئاسية يتعين عليها إخطار اللّجـان المتسـاوية   
  .3قبل الشروع في عملية الفصلالأعضاء 

    ويعد وصول الموظّف العام إلى مقر العمل في غير الساعات القانونية المحددة مخالفة تأديبية تؤدي      
  ؛إلى اقتطاع جزء مناسب من المرتب بالإضافة إلى العقوبة التأديبية الّتي من الممكن أن تتخذها الإدارة
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الماد في هـذا الأمـر ، لا يمكـن     باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة" : 207ة حيث تنص
  مهما تكن رتبته ، أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها . ،الموظّف

يعاقب على كلّ غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب ، وذلـك     
  . 1" لمنصوص عليها في هذا القانوندون المساس بالعقوبات التأديبية ا

  . تعيين الموظّف العام في منصب عمل معين لضرورة المصلحة العامة : 2
، 2يعد عدم التحاق الموظّف العام بالمنصب الّذي عين فيه لدواعي المصلحة خطأ تأديبيا جسيما     

بالموظّف العام ، ولذلك يشـترط   ويتصور إذن أن تلجأ الإدارة إلى مثل هذه الوسيلة لإلحاق الأذى
المشرع ألاّ يكتسي قرار التعيين طابعا تأديبيا ، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار ما قد ينجم عن إجراء 

  . 3القدرة الشرائية للموظّف التعيين من مشقّات للموظّف العام نتيجة لتغيير الإقامة الإدارية والمساس ب
  .التوقيف المؤقّت  : 3

      يظهر الطّابع العقابي لهذا الإجراء من خلال الآثار الّتي يخلّفها والّتي مـن شـأا أن تـنعكس         
على حياة الموظّف الإدارية والاجتماعية ، إذ يستلزم التوقيف المؤقّت إبعاد الموظّف عن منصب عمله 

أن يحاط هذا الإجـراء بـبعض    وقطع مرتبه باستثناء العلاوات العائلية،ولذلك كان من الضروري
الضمانات الّتي من شأا أن تحمي الموظّف العام من خطر استعمال هذا الحق في غير الأغراض الّـتي  

  منح من أجلها ، فلا يجوز توقيف الموظّف إلاّ في الحالات الآتية :
الخاصـة   8عليمة رقم لقد حددت الت حالة ارتكاب الموظّف العام مخالفة جسيمة ؛ الحالة الأولى: -

تزويـر   -تحويل الأموال العمومية ، -بإجراءات توقيف الموظّفين بعض حالات الخطأ الجسيم منها: 
  .4وثائق المحاسبة

حالة تعارض وجود الموظّف العام في منصب العمل مع حسن سير عملية التحقيـق  انية : الحالة الثّ -
   الة ما إذا كان وجود الموظّف العام في أماكن العمل من شأنه الإداري؛هذا الوضع لا يتصور إلاّ في ح

  أن يؤدي إلى تغيير الأدلة أو يؤثّر على الشهود .
  وفي ما يخص هذين الحالتين فـ :
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  . 1شهر) 02لا يجوز توقيف الموظّف العام لمدة تزيد عن شهرين ( -
  ية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي .يتعين على الإدارة عرض القضية على اللّجان المتساو -
-      وقيـف يعـاد الموظّـف العـامة خلال شهرين من تاريخ صدور قرار التإذا لم يفصل في القضي        

، و يتمتع الموظّف العام بـنفس   2إلى منصب عمله مع حقّه في استرجاع المرتبات التي اقتطعت منه
أديب قرار الفصل .    الحقوق في حالة ما إذا عارضت لجان الت 

حالة ارتكاب الموظّف العام جناية تتعارض مع احتفاظه بمنصب عمله ، وهذا يخص  الثة :الحالة الثّ -
الجنح الّتي قد يرتكبها الموظّف العام سواء كانت لها علاقة بالوظيفة العامة أو لم تكن لها أية صلة ا ، 

قيف الموظّف المذنب إلى غاية صدور الحكم النهائي مـن طـرف   وفي حالة المتابعة الجنائية يمكن تو
ة من التمتع بمرتبه بنسبة المصالح القضائية المختصة ، كما يمكن للإدارة أن تحرم الموظّف في هذه الحال

  .  3المرتب الكلي وذلك لمدة لا تتجاوز ستة شهور 4/3لا تتعدى 
تأديبية ، وإنما هو إجراء وقائي تلجأ إليـه الإدارة خدمـة    وعليه فالتوقيف إذن لا يعتبر عقوبة    

  . 4للمصلحة العامة 
  .التخفيض في الرتبة  : 4
      إعادة تعيين العامل في منصب عمل مصنف أسفل يخول له رتبة أقـلّ   : " التخفيض في الرتبة هو   

ضعية الموظّف المالية ولذلك لا يجوز اللّجوء وهذا الإجراء له تأثير مباشر على و ؛  5من رتبته السابقة"
  ، وهي : 21، المادة : 6إليه إلاّ في الحدود الّتي رسمها القانون

- الحد باستمرار المهام الّتي يتطلّبها منصب عمله في إطار  ل :الأو لم يؤد أكّد من أنّ الموظّف العامالت
  ول به.احترام المقاييس الّتي أقرها التنظيم المعم

- على الإدارة أن تتأكّد إذا كان من الممكن تكوين الموظّف تكوينا يسمح له بمزاولـة   اني:الثّ الحد
  مهامه وفقا لمتطلّبات منصب العمل الّذي يشغله .
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- منصب الث :الثّ الحد تبة من عدم وجود أيخفيض في الرخاذ قرار التعلى الإدارة أن تتأكّد فبل ات 
ءاته وكان في الإمكان توى تصنيف المنصب الّذي يشغله العامل ويطابق مؤهلاته وكفاعمل يماثل مس

       . تعيينه فيه
    وبالإضافة إلى هذه الشروط أيضا أضاف المشرع الجزائري موافقة اللّجان المتسـاوية الأعضـاء      

  على هذا القرار.  
  .الإحالة على التقاعد  : 5
إبعاد الموظّف العام عن العمل وحرمانه من مرتبه ، ولذلك اشترط المشرع يستهدف هذا الإجراء     

الجزائري عدم اللّجوء إليه إلاّ في حالة ما إذا كان الموظّف قد استوفى شروط الإحالة على التقاعـد  
  . 1ووافقت اللّجان المتساوية الأعضاء على هذا القرار

  التدابير الاستثنائية.الفقرة الثّانية : 
  .إرجاء جزء من العطلة السنوية أو العطلة كلّها  : 1

 إرجاء جزء من العطلة السنوية أو العطلة كلّها من سنة إلى سنة أخرى للسلطة الرئاسية  لا يجوز"     
   في حالات استثنائية كضـرورة الخدمـة   د سنة واحدة على الأكثر، وذلك إلاّ مرة واحدة وفي حدو

  . 2أو إصلاح حادث محقّق "مة أو الوقاية من حادث متوقّع اأو المصلحة الع
فإرجاء جزء من العطلة السنوية أو العطلة كلّها إجراء استثنائي لا يحق للإدارة استعماله إلاّ مـرة     

واحدة وفي حدود سنة واحدة في الحالات الاستثنائية الّتي رسمها القانون ، وذلك نظرا لأهمية هـذا  
  النسبة للموظّف . الحق ب
  تمديد فترة التربص: -2

، وتدوم هذه الفترة ستة أشـهر  3من المعلوم أنّ الموظّف العام يخضع لفترة تربص قبل ترسيمه       
بالنسبة لجميع الموظّفين ماعدا تلك الّتي تحتوي على مسؤولية معينة فتمتد إلى تسعة أشهر؛ فهي إذن 

جل التحقّق من الكفاءة المهنية والعلمية للموظّف العام ، غير أنه يلاحظ وسيلة منحت للإدارة من أ
بأنّ الإدارة في حكومات الأحزاب تلجأ إلى هذه الوسيلة لمراقبة الانتماء السياسي للموظّف إذ يخول 

نادا ستلها المشرع خلال هذه الفترة إمكانية التخلّص من الموظّف عن طريق فصله دون أي تعويض ا
                                                 

  .115ص: المرجع السابق ، ،كمال رحماوي 1
، الجريـدة الرسميـة ،    اص بالعطـل السـنوية  م ، الخ06/1981/ 27المؤرخ في :  ، 08 -81من القانون: رقم  17المادة : 2

  .888ص:،  26، العدد:18السنة :، 30/06/81
  .339، ص:، المرجع السابق 59 -85من المرسوم: رقم  1، فقرة: 40ة :المادينظر  3
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 ، ولذلك اشترط المشرع موافقة اللّجان المتساوية الأعضاء إذا رغبت الإدارة1إلى عدم الكفاءة المهنية
   .2تمديد هذه الفترة أو فصل الموظّف المتربص

  :رفض طلب الاستقالة  -3
دة منفـردة  إذا كان المشرع قد اعترف للموظّف العام بحق قطع العلاقة الّتي تربطه بالإدارة بإرا     

، إذ يتعين على الموظّف العام 3بواسطة الاستقالة إلاّ أنّ طلب الاستقالة لا يولّد أي أثر بمجرد تقديمه 
الالتزام بواجباته حتى تفصح الإدارة عن رأيها في قبول الاستقالة ، وإذا تخلّى الموظّف عن العمل قبل 

ة ضمانات التأديب المعمول ـا في الحـالات   قبول طلب الاستقالة فإنه يتعرض للفصل دون مراعا
، ويتعين على الإدارة الرد على طلب الاستقالة خلال فترة ثلاثة أشهر من تـاريخ تقـديم   4 العادية

، وإذا كان 5الطّلب ، وفي حالة سكوا جاز للموظّف العام تقديم عريضة للّجان المتساوية الأعضاء 
يقيد الإدارة إلاّ أنّ هذه الأخيرة تملك حق توقيف قبول الاستقالة لمدة  رأي اللّجان المتساوية الأعضاء

، وهذا من شأنه أنّ يضر بمصالح الموظّف العام خاصة إذا كـان  6ستة أشهر لدواعي المصلحة العامة
يستعد للالتحاق بعمل آخر ، وكثيرا ما تستعمل الإدارة هذا الحق لإلحاق الأذى بالموظّف لإجبـاره  

  على إهمال منصب عمله حتى يتسنى لها فصله وبالتالي يفقد جميع الحقوق الّتي اكتسبها .    
4 :  نقل الموظّف لصالح المرفق العام.  

سير المرافق  لا يجوز نقل الموظّف العام تلقائيا إلاّ لدواعي المصلحة العامة والمحافظة على حسن       
اء ولو بعـد  ب على الإدارة عرض المسألة على اللّجان المتساوية الأعض، ويج7اد رطّالعامة بانتظام وا

  اتخاذ قرار النقل .
       وإذا كان رأي اللّجان المتساوية الأعضاء يقيد الإدارة في هذه الحالة ، إلاّ أننا نرى بأنّ هذا الوضـع  

       ف الّذي تمّ نقلـه تلقائيـا قـد   من شأنه أن يؤدي بالإدارة إلى التعسف في استعمال حقّها ، فالموظّ
لا يلتحق بمنصب عمله لأنه يرى بأنّ القرار تعسفي، فيضع نفسه ذه الطّريقة في وضعية " إهمـال  

                                                 
 .339، ص:، المرجع السابق 59 -85، من المرسوم: رقم  1، فقرة : 41المادة :ينظر  1
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 المنصب" الّتي تسمح للإدارة بفصله ، فأمام هذا الوضع لا يملك الموظّف العام إلاّ الرضـوخ للأمـر  
  الواقع .

  .المهنية  فصل الموظّف لعدم الكفاءة :5
يقتضي هذا الإجراء فصل الموظّف في حالة إثبات عدم كفاءته ، ولذلك اشترط المشرع اتخاذ        

قرار الفصل مراعاة الإجراءات المتبعة في ميدان التأديب ، وأخذ رأي اللّجان المتساوية الأعضاء ، كما 
على التقاعد إذا كان يستوفي الشروط القانونية يتعين على الإدارة أن تتأكّد من إمكانية إحالة الموظّف 

المنصوص عليها في ميدان الإحالة على المعاش ، أو تخفيض رتبته بما يتناسب ومؤهلاته المهنيـة ، وإذا  
وافقت اللّجان المتساوية الأعضاء على فصله يمنح له تعويضا يساوي نصف الأجر الّـذي تقاضـاه   

  .  1شتغل خلالها بالإضافة إلى المنحة العائلية مضروبا في عدد السنين الّتي ا
على سير  مما سبق يمكن القول بأنّ السلطة الرئاسية تتمتع بسلطة واسعة النطاق في ميدان المحافظة     

؛ هذه السلطة تبدأ كما رأينا بخصم جزء من مرتب الموظّف الّـذي   دوباضطراالمرافق العامة بانتظام 
ن مسبق وتنتهي بفصله لعدم الكفاءة المهنية ، ولمّا كان من المحتمل جدا استعمال هذه يتغيب دون إذ

  السلطة لأغراض غير شرعية أحاطها المشرع بضمانات وقائية . 
  . خلية والجزاء التأديبيأهمية التفرقة بين التدابير الداالبند الثّاني : 

  ل في ما يأتي ... ة تتمثّأهمي والجزاء التأديبيلتفرقة بين التدابير الداخلية ل   
  .احترام حقوق الدفاع الفقرة الأولى : 

     إنّ الجزاء التأديبي يفرض على الإدارة احترام حقوق الدفاع الّتي تشمل حق الموظّف في الاطّـلاع     
دابير الدالت ا في ما يخصأديبي والاستعانة بمحام ، أمة فهي لا تخضع إلى إجـراءات  على الملف التاخلي

  حقوق الدفاع مما يشجع السلطة الرئاسية على استعمالها كوسيلة قمع .
  .عدم توقيع جزاءين عن ذنب واحد مرتين  الفقرة الثّانية :

ذ إنّ التدابير الداخلية لا تخضع إلى هذه القاعدة على عكس الجزاء التأديبي ، فيجوز للإدارة اتخا    
. ة قصد المحافظة على مصلحة المرفق العامة تدابير داخليعد  
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  .حق القضاء في إجراء الرقابة  الفقرة الثّالثة :
تخضع قرارات العقوبة التأديبية إلى الرقابة القضائية ، بينما التدابير الداخلية فإنها لا تخضع لهـذه      

  الرقابة .
  .ب التسبي الفقرة الرابعة :

لا تخضـع   عكس التدابير الداخلية فإنهاكقاعدة عامة تخضع القرارات التأديبية إلى التسبيب على     
  لهذه القاعدة .

  .مبدأ الشرعية  الفقرة الخامسة :
          لا تخضع التدابير الداخلية إلى مبدأ الشرعية على خلاف العقوبة التأديبية فهي تخضع لقاعـدة :     

" 1" لا عقوبة إلاّ بنص.  
  وتقادمها . وسائل إثبات الجريمة التأديبيةالمطلب الثّالث:
  . وسائل إثبات الجريمة التأديبيةالفرع الأول : 

وسائل إثبات الجريمة التأديبية في القانون لا تختلف عن وسائل الإثبات في الشريعة إلاّ ما استحدث    
     الوسائل ، ولذا فإنني أتجنب التكرار واقتصر على ذكـر الجديـد منـها     بحكم تطور الحياة وحداثة

  كالتالي : وما أضيف لها ؛ وهي 
  . الإقرارالبند الأول : 

  . الإقرارالفقرة الأولى : تعريف 
هذه  هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى ا أثناء سير الدعوى المتعلّقة ا:  الإقرار  

   . 2الواقعة 
  . الإقرار أقسام:  الثّانيةالفقرة 

  وينقسم الإقرار إلى :   
  بكلّ ما يدعيه الطّرف الآخر دون قيد أو تحفّظ .     -اعترف  -إقرار بسيط : إذا أقر  - أولا
إقرار موصوف : هو اعتراف مقيد بما يدعيه الخصم ، فهو يعترف بطلبات، ولكن مع إضافة  - ثانيا

  وصف يعدل فيها . 

                                                 
 .124ص: ، المرجع السابق ،رحماويكمال  1
إلى القانون ، نظرية الالتزامات ، دار النهضة العربية للطّباعة  مبادئ القانون ، المدخل ،و محمد حين منصور   نبيل إبراهيم سعد  ، 2

 .416ص: والنشر ، بيروت ، لبنان ، (د.س) ، 
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        نه يضيف إليها واقعـة أخـرى تـؤثّر   اعتراف المقر بالواقعة المدعى ا ، ولكإقرار مركّب: - ثالثا
  . 1في النتيجة الأولى

كما أنّ الإقرار : قضائي؛أي يتم داخل مجلس القضاء، وإقرار غير قضائي ؛ أي يتم خـارج مجلـس   
  القضاء .
  . ادةلشها:  لثّانيالبند ا

  . الشهادةالفقرة الأولى : تعريف 
  الشهادة هي : إخبار شخص أمام القضاء بواقعة حدثت من غيره ويترتب عليها حق لغيره .      

  . شهادةال أقسام:  الثّانيةالفقرة 
  مباشرة ، وغير مباشرة ؛ الشهادةتكون    
  صره .مباشرة : بأن يخبر الشخص بما وقع من غيره تحت سمعه وب -
غير مباشرة : كأن يشهد الشخص بما سمع رواية عن غيره ، وهذه لا تكون شهادة بالمعنى الدقيق ،  -

   .وإنما يكون للمحكمة سلطة التقدير والاستنارة ا من عدمه 
  ة : حالات الإثبات بالشهادة .الثّالثالفقرة 

  ؛هناك نوعان من الحالات   
ثبات بشهادة الشهود بحسب الأصل وهي :الوقائع المادية ، المعاملات حالات يجوز فيها الإ : لأولىا

  التجارية ، و التصرفات المدنية الّتي لا تزيد قيمتها على نصاب الشهادة .
حالات لا يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود وهي: وجود مبدأ ثبوت الكتابة ، وجود مانع : ةالثّاني

  .2ل الكتابة ، وفقد السند الكتابي بسبب أجنبي لا يد للدائن فيه يحول دون الحصول على دلي
  . القرائن البند الثّالث:

  . قرائنالالفقرة الأولى : تعريف 
النتائج الّتي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة المعرفة بمعرفـة واقعـة   : هيالقرائن    

  باشرة مجهولة ، والقرائن تعتبر أدلّة إثبات غير م
  . قرائنال أقسام:  الثّانيةالفقرة 

  إلى : القرائن وتنقسم    

                                                 
  .418ص:  سابقالمرجع  ال ،اهيم سعد  ،  و محمد حين منصور نبيل إبر 1
  .405ص: المرجع نفسه، ،راهيم سعد  ، و محمد حين منصور نبيل إب 2
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  قرائن قانونية : قد يكون منصوص عليها قانونا . -القسم الأول 
  . 1قرائن قضائية : قد يستنبطها القاضي من ظروف القضية وملابساا -القسم الثّاني 
  .اليمين  البند الرابع :

  . يمينلاالفقرة الأولى : تعريف 
 ـ؛  2" تحقيق ما لم يجب بذكر اسم االله تعالى أو صـفته  " :هو  اليمين        هـو إشـهاد االله   اليمين : ف

كانت اليمين تحمل طابعا  على صحة ما يدعيه الحالف ، أو عدم صحة ما يدعيه الخصم الآخر ، ولمّا
غير  ؛3المقررة في ديانته إذا طلب ذلك دينيا ، فإنه يجوز لمن تكلّف بحلفها أن يؤديها وفقا للأوضاع 

 ـ 4على أنّ الكافر يحلف باالله كالمسلماتفقوا أنّ الفقهاء        رون وجـود الخـالق   ؛ لأنّ الكفّار لا ينك
  .5، ولعدم جواز تعظيم غير االله من أخرىمن جهة

  أقسام وأنواع اليمين :الفقرة الثّانية : 
  :دلاء به إلى باعتبار مكان الإينقسم اليمين  -أولا 

  يمين قضائي : أمام مجلس القضاء . -
  يمين غير قضائي : خارج مجلس القضاء . -
  أيضا :ار الحكم باعتبار الاسترشاد به في إصدأنواع  ليمينول -ثانيا
، يطالب به ، فهي ليست دليل إثبات يمين حاسمة : يلجأ إليها عندما لا يوجد دليل على الحق الّذي -

  خير يلجأ إليه من يعوزه الدليل .بل هي طريق أ
من الخصمين ليكمل ـا  ممة من تلقاء نفسه إلى أي اليمين المتممة : للقاضي أن يوجه اليمين المت -

       اقتناعه إذا كانت الأدلة غير كافية ، فهو يبني عليها حكمه في موضـوع الـدعوى ، أو في قيمـة    
  .  6ما يحكم به 

                                                 
  .411ص:  ، السابقالمرجع   ،نبيل إبراهيم سعد  ،  و محمد حين منصور  1
2
    ،  2،الشرح الكبير على مختصر خليل،على هامش الدسوقي،مط:عيسى حلـبي ،القـاهرة ، مصـر ، (د،س) ،ج :    أحمد الدردير 

  .  126ص :
  .424-422ص:المرجع نفسه ،  ،ل إبراهيم سعد،و محمد حين منصورنبي 3
  . 157، ص : 1ابن فرحون ، تبصرة الحكّام ، ج :  4
5
  . 341، ص :محمد مصطفى الزحيلي ، المرجع السابق  
  .424-422ص:المرجع السابق ،  ،و محمد حين منصور ل إبراهيم سعد،نبي 6
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 في التأكيد للماضي والحاضر والمستقبل ، وتستخدم عند تولي الوظائف ، والقياماليمين تستعمل     
ببعض الأعمال ، واليمين المقصودة هي الواقعة في الخصومة ؛ وهي الّتي يؤديها الشخص أمام القضاء 
لفصل التنازع وتحقيق أمر من الأمور في الماضي والحاضر ، فاليمين تأكيد ثبـوت الحـق أو نفيـه    

  .   1استشهاد االله تعالى أمام القاضيب
  . و الخبرةالمعاينة  : البند الخامس

في بعض الحالات الفنية الدقيقة يصعب على القاضي معرفة الحقيقة فيستعين بأهل الفن والخـبرة      
يستطيع القاضي الفصل في الخصومات ذات الطّابع الفني أجـاز لـه القـانون     ؛فلكي 2والتجربة 
  .  3نة بأهل الخبرة ، ويكون ذلك للاسترشاد بآرائهم الاستعا
أن يشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة أمينه محلّ النزاع بين المتخاصـمين   تعريف المعاينة هي : -أولا 

  ، 4لمعرفة حقيقة الأمر فيه 
     الّتي تحتاج  والمعاينة وإن لم يعقد الفقهاء لها بابا مع وسائل الإثبات ، لكنهم ذكروا بعض الحالات   

  إلى المعاينة في أبواب الفقه المتفرقة ، ويجب على القاضي أن ينتقل إلى معاينتها ، أو أن يرسل نائبـه  
  .5أو أمينه للنظر فيها ، ونقل صفة المدعي به إلى القاضي ليصدر الحكم فيها

      ن القاضي ؛ فالإخبار جنسالإخبار عن حقيقة الشيء المتنازع فيه بطلب متعريف الخبرة :  -ثانيا 
في التعريف يتناول الإخبار عن حقيقة المتنازع فيه ، وغير المتنازع فيه ، والإخبار بالشهادة والروايـة  

إخبار يحتمل الصدق والكذب ، ولكـن  :  وقول الخبير هووالإقرار ، والإخبار ظاهرا وحقيقة ..؛ 
نهه نتيجة لتجاربه واختصاصه في ذلك وممارسـته  ك خبره يعتمد على معرفة حقيقة الشيء وفحص

  .7﴾ تعلَمونَ لَا كُنتم إِنْ الذِّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُوا ﴿:  ؛ و الأصل في ذلك قوله تعالى6وقيامه ذا العمل 
﴾7.  
  

                                                 
1
 د مصطفى الزابقمحم319، ص : حيلي ، المرجع الس .  
2
  . 593، ص : نفسهالمرجع  محمد مصطفى الزحيلي ، 
  .427ص: ، المرجع السابق ،مد حين منصور و محنبيل إبراهيم سعد  3
4
  . 590، ص :السابق المرجع محمد مصطفى الزحيلي ،  
  . 305، ص : السابق المرجع ابن جزئ ،  5
6
  . 594، ص : السابق المرجع ،  محمد مصطفى الزحيلي 
  . 7سورة : الأنبياء ، آية :  7
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تعتبر كلّ من المعاينة والخبرة من طرق الإثبات المباشرة ، وذلك نظرا لاتصالهما اتصـالا ماديـا      
  . 1واقعة المراد إثباا بال

  .الكتابة  البند الرابع :
أدى تطور الحياة الاقتصادية بالإضافة إلى تشعب واتساع الحياة المعاصرة إلى احتلال الكتابة المرتبة    

  .2الأولى بين أدلّة الإثبات في العصر الحديث 
يتعلّق ـا ، للرجـوع إليـه عنـد      الخطّ الّذي يعتمد عليه في توثيق الحقوق وماالكتابة :  تعريف
  .3الإثبات

وتلزم الكتابة كقاعدة عامة لإثبات التصرفات القانونية دون الوقائع المادية الّتي يجوز إثباا بكافّة    
الطّرق ، إلاّ أنّ الكتابة ليست لازمة لإثبات جميع التصرفات القانونية ، وتنقسم الأوراق والمحررات 

  .4محررات رسمية ، ومحررات عرفية إلى نوعين : 
الكتابة تساير التقدم ..؛ وقد استعملت في توثيق الحقوق وكتابة المعاملات ، وفي نقل الشـهادات    

والأحكام بين القضاة ، وفي إثبات الحق أمام القاضي ، واستمرت كذلك حتى فشا الفساد ، وانتشر 
د عليها في الإثبات ، وجاء العصر الحديث ، وعادت الكتابـة  التزوير ، فضعف شأا ، وقلّ الاعتما

سـائل كشـف التزويـر    وأصبحت أهم وسيلة في الإثبات وجرى العرف على ذلك، وتقدمت و
، فإذا ثبتت الكتابة وجب الحق لصاحبه ، وإن تبين التزوير عوقب صاحبه عقابا  ومضاهاة الخطوط

  .5شديدا 
ة ، القـرائن ، و المعاينـة   الكتاب ،اليمين  ،الإقرار  ،في : الشهادة  ويمكن تلخيص طرق الإثبات   

من اليمين ، لشهادة أقوى في الإثبات لا شك أنّ قوة الحجة وسيلة للترجيح في الإثبات ؛ فاالخبرة، و 
  .6والإقرار أقوى من الشهادة ، والإقرار أو الشهادة أقوى من القرائن 

                                                 
  .426ص: السابق ، المرجع  ،هيم سعد و محمد حين منصور نبيل إبرا 1
  .393، ص: نفسهالمرجع ، محمد حين منصور  نبيل إبراهيم سعد  ،  و 2
3
  . 417، ص : السابق المرجع محمد مصطفى الزحيلي ،  
  .393، ص: السابق المرجع ، محمد حين منصور  عد  ،  ونبيل إبراهيم س 4
5
  . 421، ص : السابق المرجع محمد مصطفى الزحيلي ،  
6
  . 814، ص : نفسه المرجع محمد مصطفى الزحيلي ،  
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ات ليست من النظام العام ، لأنها وضعت لحماية مصالح الخصوم ، فيجـوز  إنّ قواعد عبء الإثب   
إلى غيره ، ويجـوز  الإثبات من المكلّف به قانونا  الاتفاق على ما يخالفها ، كما يجوز أن ينقلوا عبء
  . 1أن يتطوع بإقامة الدليل غير المكلّف بعبء الإثبات 

لمرتبة الأولى في الإثبات ، وأنها ذات حجية مطلقة في جميع لفقه الإسلامي جعل الشهادة في اا إنّ   
    الوقائع والحوادث ، أما التشريع القانوني الحديث فقد أطاح بالشهادة ، وجعل الإثبـات بالكتابـة   

..، ناهيك عن حجية الشـهادة فقبولهـا    2هو الأصل والشهادة هي الاستثناء في حالات الضرورة 
؛ وهذا مرده إلى نقـص   3 القاضي ولا يلزم بأسباب تبرر قناعته وسلطته التقديرية يرجع إلى وجدان

  الاستشعار بأمانة الشهادة نظرا لضعف الوازع الديني ، فصارت الثّقة في الوثيقة .
  .تقادم الدعوى التأديبية الفرع الثّاني : 

اكتساب أو فقدان حق وهناك من يؤيد تطبيق نعني بالتقادم مرور فترة زمنية من الوقت تؤدي إلى     
  التقادم في اال التأديبي مستندا إلى الحجج الآتية :

ة من الوقت من شأنه أن يجعل الأدلة الّتي في حوزة الإدارة غـير  ة الأولى : الحجإنّ مرور فترة زمني
  صالحة لمتابعة الموظّف .

ـة معقولـة أمـر يـدلّ     إنّ تماطل الإدارة في انية : :ة الثّالحجة في فترة زمنيأديبيعوى التتحريك الد       
 على تنازلها عن حقّها في المتابعة .

   302-82من المرسـوم رقـم    64لقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ التقادم حيث نص في المادة    
أشهر على معاينة الخطـأ   " لا يمكن تسليط العقوبة على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثة : على أنه

في شأن سقوط الخطأ المنسوب إلى الموظّف قـد   03-06 من الأمر  166المادة: ، أما 4المرتكب "
عيين ، نصلطة الّتي لها صلاحيات التر من السأديبي بتقرير مبرلس الته : "يجب أن يخطر ات على أن

  نة الخطأ .ما ابتداء من تاريخ معاي) يو45في أجل لا يتعدى (
  .5يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظّف بانقضاء هذا الأجل"    

                                                 
م، 1957ة : سـن مصـر ،  مرقس ، موجز أصول نظرية الإثبات في المواد المدنية ، دار النشر للجامعات ، القـاهرة ،  سليمان  1

  .22ص:
2
  . 134، ص :محمد مصطفى الزحيلي ، المرجع  السابق  
3
  . 141، ص : محمد مصطفى الزحيلي ، المرجع  نفسه 
4
  .  1804، المرجع السابق ، ص: 302-82المرسوم رقم  
5
  . 15، المرجع السابق، ص: 03-06الأمر  
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 ويخلـق في نفسـه   ،وهذا الاتجاه من شأنه أن يعطي الموظّف العام ضمانة فعالة في ميدان التأديب 
        ،بالاطمئنان بأنّ الإدارة قد تنازلت عن حقّها في المتابعة بعد مرور الفتـرة الزمنيـة المعينـة    شعورا 

الملاحظ أنّ المشرع الجزائري لم ينتهج أسلوبا واحدا في جميع القوانين  بموقف المشرع من سقوط و 
  . 1الدعوى التأديبية

  : اتمة الفصل الأولخ
  :الخلاصة المقارنة   
؛ ع نشاطااوأداا التي تمارس الدولة عن طريقه جمي الموظّف العام هو عامل الدولة و عقلها المدبر ،  

تكليف لا تشريف،كما اعتبر القانون  الوظيفة العامة في الإسلامولذا اعتبر ت الشريعة الإسلامية أنّ 
بمصـالح الجمـاهير   الواعي المخلص قوامها الالتزام  الوظيفة العامة أمانة مقدسة وخدمة اجتماعية أنّ

  ، ولذا اقتضى هذا الأمر بالضرورة :وحقوقهم 
الأولى:تيجة الن  
          الشـريعة الإسـلامية  الكفاية والجدارة على مستويي لمن يتولاّها تتمثّل في  شروط وضوابط دقيقة   

  والقوة والأمانة والحفظ ، والعلم على مستوى الشريعة تفصيلا .و القانون الجزائري جملة ، 
انيةتيجة الثّالن:  
الموظّف اجتهاد ،  من الأجرة المعلومة الكافيةعة الإسلامية الشريفي  لحقوق العاملإنّ قراءة سريعة    

اء إفش، وعدم  طاعة الرؤساء، و أداء العمل بدقّة وأمانة وواجبات الموظّف من  برأيه ، والترفيع ..،
من حقوق ووجبات الموظّف العام  03 -06وما نص عليه الأمر  ..، العبث بالمال العامو  الأسرار

قنينات تطبيقية ملائمة بل تعكس بصورة لا مجال للشك فيها ما جـاء عـن التشـريع    يرى بجلاء ت
  الإسلامي في هذا المضمار . 

الثّالثةتيجة الن:  
فكرة الجريمة التأديبية وعقوبتها المقررة في الأنظمة القانونية المعاصرة تدور مع المصـلحة العامـة      

جال الإدارة وضمان وصول الخدمات إلى جمهور الناس وصيانة ورعايتها وحماية المواطن من تعسف ر
  .2المال العام والمحافظة عليه بما يحقّق صالح الفرد والجماعة 

                                                 
1
  .155ابق ، ص :، المرجع الس محمد لخصر بن عمران 

2
  .6،ص:  المرجع السابقزهدي يكن ،  
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،  اللّوم والتوبيخالّتي لها ما يقابلها من الجرائم التأديبية ، وعقوباا ابتداء من الجريمة التعزيرية صور و
هي في حقيقتها  العزلو عقوبة تخفيض الرتبة ، ووصولا إلى الية مات عقوبو الجلد والضربمرورا ب

معاص حظرا الشريعة وت عنها وتركت عقوباا لسلطة القاضي التقديرية وهذا ما اشتركت فيه 
  . الجزائري الشريعة الإسلامية مع القانون

ابعةتيجة الالنر:   
؛ من شهادة ، إقرار ، يمين ، كتابـة ،  والتأديبية  التعزيريةأدلة الإثبات في الجريمة إضافة إلى تشابه    

) عموما 1لسلطة القاضي التقديرية والمقدرة بشهر (، ومدة التقادم المتروكة  قرائن ، ومعاينة وخبرة
       ) عمومـا  3لسلطة القاضي التقديرية والمقدرة بثلاثـة أشـهر (  ، و المتروكة  في الشريعة الإسلامية
  تؤكّد بوضوح وجلاء لا مجال للشك فيه أنّ التعزير يماثل التأديب .في القانون الجزائري 

امسةتيجة الخالن:   
        لقد اتضح لنا من هذه الدراسة كيف كان للفقه الإسلامي في مصادره المختلفة قصـب السـبق      

  وبات تعزيرية لمواجهة الجرائم التأديبية .في إرساء قواعد النظام التأديبي عن طريق التدخل بعق
    راسة على حقيقة هامنا أن نؤكّد في هذه الدما تكـون غائبـة عـن الكـثيرين    هذا ويهمة رب          

من العاملين وموظّفي الدولة أنّ ما فرضه المشرع الوضعي من واجبات على الموظّف العام يجب عليه 
أو إتيان بالمحظورات إنما  عقوبات قررها للإخلال بالواجباتعليه إتياا أو القيام ا أو أفعال حظر 

تدور في فلك الشرع الإسلامي الحكيم، ومما لاشك فيه أنّ رد واجبات الوظيفة العامة ومحظوراـا  
للنظـام   والعقوبات المقررة عن مخالفة هذه المحظورات إلى الشرع الإسلامي بوصفه المرجعية الشرعية

       التأديبي من شأنه أن يحلّ العديد من المشكلات ولعلّ من أبرز هذه المشـكلات مشـكلة الانقيـاد   
إلى النصوص القانونية السائدة والالتزام بأحكامها بوازع من ضمير الجماعة ، ذلك أنّ النظم القانونية 

س منطقي يمكن رد التزام الأفراد بأحكامها الّتي جت ج القوانين الغربية قد عجزت عن إيجاد أسا
إليه ، ذلك الشعور بإلزام حكم القانون لابد أن ينبع من ضمير الإنسان ، وهذا الشعور الّذي يتولّد 
من ضميره لا يتحقّق إلاّ إذا أدرك أنّ مصدر القانون الّذي يلتزم بأحكامه هو قوة عليا يسـلّم لهـا   

  .1ن أن يسلّم لها الإنسان بذلك غير قوة اللّه سبحانه تعالى الحكم العدل بالحكم ، وليس من قوة يمك
  

                                                 
سـنة :    أبريـل، ، العـدد الثّـاني  ، القـاهرة ،  مجلّة كلية الحقـوق ،الشريعة الإسلامية وأزمة مصادر القانون،مصطفى الجمال 1

  .  10،ص:1976
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  الفصل الثّاني :
  .و قرارا أجهزة الرقابة الإدارية ، وشرعية أحكامها

  :ويحتوي على ثلاثة مباحث   

  أجهزة الرقابـــة الإداريـــــة  :  المبحث الأول  
         في الإدارة الإسلامية والإدارة الجزائرية.

        أ الشـرعية والمشـروعية   مفهـوم مبـد  :  المبحث الثّاني   
  . زائريالج تشريعال ــة الإسلامية والشريعـبين 

         الشـريعة  التعزيريـة في حجيـة الأحكـام    المبحث الثّالث:
   . الجزائري تشريعال فيالتأديبية و القرارات 
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  لأول :المبحث ا
أجهزة الرقابـــة الإداريـــــة في الإدارة       

  الإسلامية والإدارة الجزائرية.
  مطلبان :وفيه 

المطلــب الأول : أجهــزة الرقابــة الإداريــة في الإدارة  -  
  الإسلامية .

  

  المطلب الثّاني: أجهزة الرقابة الإدارية في الإدارة الجزائرية . -  
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  المطلب الأول :
  .في الإدارة الإسلامية  الرقابة الإدارية أجهزة

ولاية التعزير في الإسلام تكون للخليفة أو من ولّى الأمر أو من يفوضه في ذلك سواء كان قاضيا     
إلى ذلك  ما يمثّل الجانب البشري ، كما يضاف وهذا، 1أو محاسبا أو منوطا به ولاية المظالم

لمؤسسات ولذا وجب التطرق بالدراسة الهيكلي ،  ما يمثّل الجانب وهذا –الوزارات  -الدواوين
  :أولا ، ثمّ إلى الدواوين ثانيا   ةسبوالح، القضاة ، فة لخلاا

  . مؤسسة الخلافة:  الفرع الأول
  : تعريف الخلافة .  البند الأول 

  .الخلافة في اللّغة الفقرة الأولى: 
 إِني للْملَائكَة ربك قَالَ وإِذْ ﴿لفظ خليفة في القرآن الكريم في موضعين اثنين؛ قال االله تعالى : جاء   

 فَـاحكُم  الْأَرضِ في خليفَةً جعلْناك إِنا داوود يا ﴿، وقال أيضا :2﴾ ... خليفَةً الْأَرضِ في جاعلٌ
نياسِ بالن قلَا بِالْحبِعِ وتى توالْه لَّكضفَي نبِيلِ عس 3﴾ ...  اللَّه.  

       وفي التتريـل : يقال : خلفه في قومه خلافـة ،  في المعاجم ؛ خلف فلان فلانا ، إذا كان خليفته ،و 
إذا جئت بعـده ، ويقـال :    ، وخلفته أيضا :4﴾ قَومي في اخلُفْنِي هارونَ لأَخيه موسى وقَالَ ﴿

  تخليفا ، واستخلفته أنا : جعلته خليفتي . فهلِّخفلانا أُ فتخلَّ
والخليفة : الّذي يستخلف ممن قبله والجمع خلائف ؛ جاءوا به على الأصل ،مثل : كريمة كـرائم ،  

، ومما سـبق  5إلاّ للمذكّر لا يكونسروه تكسير فعيل ، لأنه وأما سيبويه فقال : خليفة وخلفاء ؛ ك
  .6الخليفة : المستخلف ، والسلطان الأعظم

     ؛ قال الزجاج جاز أن يقـال للأئمـة خلفـاء االله     لّيفي، وهي الخ7والخلافة : الإمارة والإمامة     
  .2﴾.. خليفَةً جعلْناك إِنا داوود يا ﴿قال االله تعالى : ؛1في أرضه 

                                                 
  .    47ص: المرجع السابق، ،فؤاد محمد معوض 1
 . 30سورة : البقرة ، آية :  2
 . 26سورة : ص ، آية :  3
  .142سورة : الأعراف ، آية :  4
 . 883الّد الثّاني ، ص :  المرجع السابق ، ،ابن منظور  5
 . 251الجزء : الأول ، ص : السابق ،المرجع  ،إبراهيم مصطفى وأخرون  6
 . 251الجزء : الأول ، ص : المرجع نفسه ، ،م مصطفى وأخرون إبراهي 7
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 حولها في اللّسان والتاج والصحاح والنهاية والفائق وغيرها ، وأخـذ وردت هذه المعاني وما يدور 
  .3لاحقهم عن سابقهم 

   .الخلافة في الاصطلاح الفقرة الثّانية : 
في الألفاظ واتفقت دت لها تعاريف كثيرة اختلفت الخلافة هي : رئاسة الدولة الإسلامية ، وقد وج  

  . 4في المعاني
     " الخلافـة   الخلافـة بقولـه :   5مة ابن خلدونالاجتماع في الإسلام العلاّقد عرف رائد فكر علم ف

         هي حمل الكافّة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيويـة الراجعـة إليهـا ؛   
 ـ        ة إذ أحوال الدنيا ترجع كلّها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ، فهـي في الحقيقـة خلاف

  . 6عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به "
   ينفي حراسة الـد  ،بوةبقوله: " الإمامة موضوعة لخلافة النالإمامة أي الخلافة  7فها الماورديعرو    

8"نياو سياسة الد .  
ات في مهم ةة والعامبالخاصق ة، وزعامة تتعلّ: " الإمامة رياسة تام1فها إمام الحرمين الجوينيعرّكما    
الد2نيا"ين والد.  

                                                                                                                                                    
  . 883الّد الثّاني ، ص :  ، المرجع السابق ،ابن منظور  1
 . 26سورة : ص ، آية :  2
 .119، ص: 1ك: المرجع السابق ، ،ظافر القاسمي 3
  .119ص: ، 1ك: نفسه ،المرجع  ،ظافر القاسمي 4
5 هو عبد الرنبيلي من وائل بشين الحضرمي الإحمن بن خلدون ،أبو زيد، ولي الد خ العالم الاجتماعي حجر ،الفيلسوف المؤر

 سورحل إلى فا م ،1406-ه808وتوفي في القاهرة سنة ، م 1332-ه732ة ،ولد في تونس سنة شبيليإة أصله من البحاثّ
ة في مصر ،أشهر مؤلفاته :العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب و العجم  قضاء المالكي ىلأندلس ،وتولّاوغرناطة وتلمسان و

والبربر . ينظر:( خير الدركلي ين الز ،106ص:،  5،ج : ابقالمصدر الس.(  
  . 338ص :  المرجع السابق ، ،ابن خلدون  6
، أصولي ه، فقيه364سن، ولد بالبصرة سنة افعي، المعروف بالماوردي أبو الحالش الماوردي: هو علي بن محمد بن حبيب البصري 7

ي، تفقّر سياسأديب، مفسـه بالبصرة على الصيرمي، ثم رحل إلى الش   ىيخ أبى حامد الإسفراييني ببغداد، درس بالبصرة وبغداد، وولّ
 ـين والدافعي، أدب الدالش فاته: الحاوي الكبير في فروع الفقهالقضاء ببلدان كثيرة، من مؤلّ لطانية،قانون الـوزارة  نيا، الأحكام الس

 (د.س)،ة،القاهرة، افعية الكبرى، دار إحياء الكتب العربيبكي، طبقات الش. ينظر ( ابن السه450اسة الملك، توفي ببغداد سنة وسي
 ).218ص:  ،5ج:،  ابقالمصدر الس. ابن عماد، 267ص: ،05: ج
 .   3ص:،  المرجع السابق الماوردي ، 8
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وقد أطلق المسلمون لقب الإمام على رئيس الدولة الإسلامية ،لأن الإمامة والخطبة في عهد رسول االله 
  .3كانت لازمة له ولا يقوم ا غيره إلا من طريق النيابة كالقضاء والحكومة �

الخليفة : رئيس الدولة الأعلى ، وصاحب مسؤوليات كبرى ، يقود الأمة نحو أفضل الغايات ، ف
  . ؛ ولذا يجب عند اختياره شروط هامة 4 ويخطّّط لمسيرا بأعدل الطّرق وأصحها وأيسرها

  : 5 شروط اختيار الخليفة المسلمالبند الثّاني : 
  الخليفة المسلم شروطا معتبرة ؛ هي :الشريعة الإسلامية فرضت على اختيار     

 ؛العدالة الجامعة لشروطها ؛ مثل : الأمانة والزهد والورع والاسـتقامة ونحوهـا   :الشرط الأول  -
والعدالة معتبرة في كل ولاية وهي: " أن يكون صادق اللَّهجة ظاهر الْأَمانة، عفيفًا عـن الْمحـارِم   

  .6ينه ودنياه"ضب، مستعملا لمروءة مثله في دالريبِ، مأمونا في الرضا والْغ متوقيا الْمآثم، بعيدا من

 ،مامة على الشروط المعتبرة فيهـا  العلم الّذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإ :الشرط الثّاني -
  ة:الكفاية العلميهو والمقصود 

- ا يشملأن يكون عالما بالأحكام الش على علم أصولها، وليس شـرطا أن يكـون    رعية، وعلمه
  دا، وهنا عليه الاستعانة ببعض العلماء والمفتين.مجتهدا، بل يكفي أن يكون مقلّ

- أن يكون عالما بشؤون الإدارة والسياسة وقيادة الأمة " فيكون قيياسة وإقامة ما بأمر الحرب والس
رط بـأمرين:  ر الماوردي عن هذا الشوقد عب ؛ 1ة"ود عن الأمالحدود ولا تلحقه رأفة في ذلك والذّ

                                                                                                                                                    
1
 أصحابعلم أمن  ،المعروف بإمام الحرمين ،ينقب ضياء الدالملّ ،أبو المعالي ،عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني هو 

ه على والدهتفقّ ،ولد سنة تسعة عشر وأربعمائة بجوين ،افعيالش، وأتى على جميع مصنفاته وتصرف فيها حتى حقيق زاد عليه في الت
دقيق. جاور والته ،478نة ي بنيسابور ستوفّ ،فلهذا قيل له إمام الحرمين ،س ويفتيمكة أربع سنين وبالمدينة يدر فات كثيرة له مصن
    ، ابقالسالمصدر  ،ابن خلكانينظر: (  .الإمامةفي اث الأمم غي ،مدارك العقول الإرشاد، ،ها: اية المطلب في دراسة المذهبأهمّ

 ).338،ص :5ج : ، ابقالمصدر الس ، ابن عماد .167ص:  ، 3ج :
دار  1لم، تحقيق مصطفى حلمي وفؤاد عبـد المـنعم، ط  في التياث الظّ الأممالجو يني (عبد الملك بن عبد االله بن يوسف)،غياث  2

15، ص:س)د( ، مصر،الإسكندريةعوة، الد. 
، م1994-ه1414 سنة :مكتبة المنار،الأردن ،،  2ط د عويضة،،راجعه:محمتحقيق:حماد سلامة لافة والملك،،الخابن تيمية 3

  .51ص
  . 230ص: ، المرجع السابق ،وهبة الزحيلي  4
  . 5ص :  ،الأحكام السلطانية  ،الماوردي  5
  .88، ص: نفسه صدر المالماوردي،  6
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بالرو عية وتدبير المصالحأي المفضي إلى سياسة الر ،بالشة إلى حماية البيضة وجهادجاعة والخبرة المؤدي 
2العدو.  

لح ، وبتدبير المصالح أقـوم  الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أص : الشرط الثّالث -
  .وأعرف

   .الخليفة  حقوق وواجبات –البند الثّالث 
            الحقوق في كتب السياسة الشـرعية،وفي كتـب الفقـه اسـتنتاجا    لقد جاء بحث الواجبات و   

  .3شدين ومن جاء بعدهموتطبيقا لما وقع أيام الخلفاء الراادا بما جاء في الكتاب والسنة،أو استرش
  .الفقرة الأولى : واجبات الخليفة 

     واجبات الخليفـة إجمـالا وردت  ، و4الخليفة مستودع كافّة السلطات العامة فيما عدا التشريع     
ين لا يقوم الد ، وإصلاح ما..." المقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق : ةل ابن تيميوقفي 
   .5 وعقوبات المعتدين."،  قسم  المال بين مستحقيه : وهو نوعانمن أمر دنياهم ، به  إلاّ
  :6عشرة أشياءأما تفصيلا فواجبات الخليفة :   
1- حفظ الدين على أصوله المستقرة، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة ة ، وما أجمع عليه سلف الأم

 ين محروسـاً  من الحقوق والحدود، ليكون الدا يلزمه عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بم
  من خلل والأمة ممنوعة من زلل.         

ى ظالم فلا يتعد المتنازعين حتى تعم النصفة ؛ ، وقطع الخصام بينتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين -2
  ولا يضعف مظلوم . 

         حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعـايش وينتشـروا في الأسـفار آمـنين      -3
  بنفس أو مال.من تغرير 

  من إتلاف واستهلاك.  عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده إقامة الحدود لتصان محارم االله تعالى -4
                                                                                                                                                    

  .20، ص:  1938سنة : مصر، القاهرة ، مطبعة البابي الحلبي، ،الأحكام السلطانية ، أبو يعلى الفراء1 
2 5ابق. ص: الماوردي، المصدر الس.  
  .351،ص : 1ك: المرجع السابق، ،ظافر القاسمي 3
  ، م2007مولود ديدان ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ، دار بلقيس للنشر ، دار البيضاء ، الجزائر ، سـنة :   4

 .190ص : 
  .24، ص:، المرجع السابقالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  ،ابن تيمية 5
  .11ص: ،لمرجع السابقا ، أبو يعلى الفراء 6
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      تحصين الثّغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتـهكون فيهـا محرمـاً     -5
  أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دماً .

     الإسلام بعد الدعوة حتى يدخل في الذمة ليقام بحـق االله تعـالى في إظهـاره    جهاد من عادى -6
  ه.على الدين كلّ

فإنّ واجب الخليفة في هذا المقـام   ولما كانت روح العصر تأبى الحروب الدينية بالمعنى الهجومي،   
لهجوم،والدعوة إلى الإسلام بطرق ينحصر في أمرين:الدفاع عن كافّة الأقطار الإسلامية إذا تعرضت 

  .1سلمية،مع العمل على تطهير العقيدة من البدع،وتوضيح ما يلصق ا من أخطاء
  ولا عسف . شرع نصاً واجتهاداً من غير خوفجباية الفيء والصدقات على ما أوجبه ال -7
   وقت لا تقديم فيـه  في لمال من غير سرف ولا تقتير ودفعهتقدير العطايا وما يستحق في بيت ا -8

  ولا تأخير.
إليهم  استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله ؛ أي2تعيين الموظّفين -9

  من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة.
       أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمـة وحراسـة الملّـة،    -10

    ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذّة أو عبادة؛ فقد يخون الأمين ويغش الناصح، وقد قال االله تعالى:
     فَيضـلَّك  الْهـوى  تتبِـعِ  ولَا بِالْحق الناسِ بين فَاحكُم الْأَرضِ في خليفَةً جعلْناك إِنا داوود يا ﴿
نبِيلِ عس فويض دون المباشرة ولا عذره فلم يقتصر االله سبحانه على، 3﴾ اللَّهـى   التباع حتفي الات

وصفه بالضلال، وهذا وإن كان مستحقّاً عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة فهو من حقوق السياسة 
  .4)تهكلكم راع وكلكم مسئول عن رعي(:�بي ال النمسترع ق لكلّ

       : تطلب ما غاب عنك من الشـيء ، ؛التفقّد 5﴾ ريالطَّ دقَّفَتو الآية الكريمة :﴿معنى ومما ورد في   
يخف لم  الهدهد كيف ففي هذه الآية دليل على تفقّد الإمام أحوال رعيته ، والمحافظة عليهم فانظر إلى

  . 6؟ على سليمان حاله ، فكيف بعظام الملك
                                                 

  .190مولود ديدان ، ، المرجع السابق ، ص :  1
 .190، ص :  المرجع نفسهمولود ديدان ،  2
  . 26سورة : ص ، آية : 3
  .200الحديث في البخاري ومسلم ، ص :سبق تخريج  4
 . 20سورة :النمل ، آية : 5
  .12عبد الحميد بن باديس ، المرجع السابق ، ص: 6
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  الفقرة الثّانية  : حقوق الخليفة .
  حقوق الإمام بالطّاعة والنصرة ؛ فللخليفة حقّان : 2والفراء 1حصرالماوردي    

الإسـلامية مـا لم يتغيـر     السمع والطّاعة بالمعروف في إطار الشـريعة   الطّاعة : -الحق الأول 
    والّذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان: أحدهما جرح في عدالته ، والثّـاني نقـص  حاله،

  في بدنه ؛ فأما الجرح في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين:
ما تابع فيه الشهوة ؛ فأما الأول منهما فمتعلّق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه للمحظورات  :أحدهما 

         وإقدامه على المنكرات تحكيماً للشهوة وانقياداً للهوى، فهذا فسـق يمنـع مـن انعقـاد الإمامـة      
  ومن استدامتها.

لاعتقاد المتأول بشبهة تعترض فيتـأول لهـا   وأما الثّاني منهما فمتعلّق با؛  ما تعلّق فيه بشبهة: والثّاني
    . خلاف الحق  

وأما ما طرأ على بدنه من نقص فينقسم ثلاثة أقسام: أحدها نقص الحواس، والثاني نقص الأعضاء، 
صرفوالثالث نقص الت...  

نصرته والدفاع عنه ؛ حيث يجب على كلّ مواطن أن ينصر حاكمه إذا كان  النصرة : -الحق الثّاني 
  أو مكـروه ،  ونه الأخطار حماية له مـن أي أذى على الحق وما يدعو إليه هو الحق ، وأن يدفعوا د

  وهذا هو دليل الحب والولاء الواجب على الرعية تجاه الحاكم .
  : 3يفة ؛ فللسلطان والخليفة على الأمة عشرة حقوقأما ما ورد وافيا في ذكر حقوق الخل     

                  بذل الطّاعة له ظاهرا وباطنا في كلّ ما يـأمر بـه أو ينـهى عنـه إلاّ أن يكـون معصـية       -1
وقـال   ،4﴾ منكُم الْأَمرِ وأُولي الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا آمنوا الَّذين أَيها يا ﴿ قال االله تعالى:

  .5ما لم يؤمر بمعصية) أحب وكره السمع والطّاعة على المرء المسلم فيما  (: �رسول االله 
  .1 )الدين النصيحة(:�لقول الرسول بذل النصيحة له سرا وعلانية  -2

                                                 
  .24، ص:، المرجع السابق سن الماورديأبو الح 1
  .17،ص:المرجع السابق  ،أبو يعلى الفراء 2
المرجـع   ،ظـافر القـاسمي   ، نقلا عن :  359طبع أوروبة ، ص :  -كتاب تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام  ،ابن جماعة  3

  .360 - 359- 358الكتاب الأول ؛ ص: ،السابق
  . 59سورة : النساء ، آية :  4
،حديث 1318:لم تكن معصية، صالسمع والطّاعة للإمام ما ،باب كتاب الأحكامالمصدر السابق ، اري،صحيح البخاري،البخ  5

  .7144رقم:
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 وإقامة حرمـة القيام بنصرم باطنا وظاهرا ؛ ببذل اهود في ذلك لما فيه من نصرة المسلمين ،  -3
 الدين ، وكف المعتدين .

   من الاحترام والإكـرام،  يم قدره فيعامله بما يجب أن يعرف له عظيم حقّه ، وما يجب من تعظ -4
وما جعل االله من الإعظام ، ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظّمون حرمتهم ويلبون 

وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلّـة   ، لديهم دعوم مع زهدهم وورعهم وعدم الطّمع فيما
 الأدب معهم مخالف للسنة .

إيقاظه عند غفلته ، وإرشاده عند هفوته شفقة عليه ، وحفظا لدينه وعرضه ، وصيانة لما جعـل   -5
  االله إليه من الخطأ فيه.

          عليـه منـهم ،  تحذيره من عدو يقصده بسوء ، أو حاسد يرومه بأذى أو خـارجي يخـاف    -6
     أو من غيرهم ومن كلّ شيء يخاف عليه منه ، على اختلاف أنواع ذلك وأجناسـه ، فـإنّ ذلـك    

 من آكد الحقوق وأوجبها . 
             في نفسـه  إعلامه بسير عماله الّذين هو مطالب ـم ، ومشـغول الذمـة بسـببهم لينظـر      -7

 ملكه ورعيته .في خلاص ذمته ، وللأمة في مصالح 
         دته على ذلك بقـدر المكنـة ، وأحـق   إعانته على ما تحمله من أعباء مصالح الأمة ، ومساع -8

 .  2﴾ىوقْالتو ربِى الْلَوا عناوعتو ﴿:؛ قال االله تعالىما أعين على ذلك ولاّة الأمور 
عليه لما في ذلك من مصالح الأمة ، وانتظام أحوال رد القلوب النافرة عنه إليه ، وجمع محبة الناس  -9

 الملّة .
  وبالمال والنفس والأهل في الظّاهر والباطن والسر والعلانية .  الذب عنه بالقول والفعل، -10
  لا الحصر:على سبيل المثال كر يستوقفنا ذّابقة الحقوقه السومن خلال قراءة واجبات الخليفة    
ي يعني قيام الخليفة بمبدأ ذالّ ح الأحوالبنفسه مشارفة الأمور وتصفّ ة الخليفةباشرواجبان وهما : م -
سلطة التعيين في الأعمال المختلفة .امتلاك الخليفة ي يعني ذالّ تعيين الموظّفينقابة ، والر  
        الّـذين   إعلامـه بسـير عمالـه   تي تعني طاعة المرؤوس لرئيسه ، والّ 3بذل الطّاعة ان وهما : حقّ -

  لح والإصلاح للفرد والجماعة .الصباختصار الحق اجتمع فيه  اذفههو مطالب م 
                                                                                                                                                    

  . 18ص: ، 41، باب :2كتاب :المصدر السابق ، ،صحيح البخاري  ،البخاري  1
  .   2سورة : المائدة ، آية :  2
 . 7ص: المرجع السابق،ابن تيمية،الحسبة في الإسلام،؛"....،فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناه ،"ابن تيمية: يقول3 
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  .1حدود سلطات الخليفة في الإسلام  - البند الرابع :
نظام الحكم في الإسلام حرم الخليفة من السلطة المطلقة ، وحرم عليه الاستبداد وقيده بضـوابط      

  أهم الضوابط الّتي تحد من سلطات الحاكم المسلم وترشد تصرفاته الآتي :الشرع الحنيف ، ومن 
من هذه   الخليفة يخضع للقانون ، ولا يتمتع بأي حصانة من دون المسلمين ؛ فوضعهالضابط الأول : 

ول الناحية لا يكاد يدانيه وضع رئيس الدولة حتى في الدول الديمقراطية ، وهذا يتضح من خطاب أ
  بعد مبايعته.   �خليفة في الإسلام أبي بكر الصديق 

 في مجال التشريع ؛ لأنّ التشـريع هـو الله   -كرئيس دولة  -اختصاص للخليفة الثّاني : لا  الضابط
، فالمسلّم في هذا أكبر ضمان لشريعة الدولةفي الأصول ، واجتهاد الفقهاء في الفروع ، و �ولرسوله 

   به أنّ النظم الاستبدادية تقوم على أساس أنّ إرادة الرئيس هي القانون ، وهذا ما لم يقل بـه أحـد   
 من رؤساء الدول الإسلامية .

 لقد تضمن القرآن الكريم بعض الأسس الملزمة للخليفة ونوابه وأعوانه مثل : مبـدأ : الثّالث الضابط
 اة أمام القانون ، وحسن معاملة غير المسلمين .الشورى ، والعدل ، والمساو

 مع فقهاء المسلمين على أنّ خروج الخليفة على واجباته وعلى هذه الضوابط يجيزيج الضابط الرابع :
ما عن خلع بعض الطّغـاة   اعته ، وإذا عجز المسلمون في وقتعزله ويتحلّل المسلمون من واجب ط

 هذا لا يعني التسليم بشرعية حكمهم أو تأييد باطلهم .  
  . عاملالخليفة وتعزير الالبند الخامس : 

أول قاض وأول محتسب في الإسلام ، وكان يفصل بين الناس حيث كانت الدولة  � الرسول     
فلما مكّن اللّه سبحانه وتعالى لدينه واتسـعت  الإسلامية وليدة لم تبلغ بعد مرحلة النمو والازدهار، 

بن جبل إلى اليمن وعثمان بن أسيت إلى الأمصار فبعث معاذ بقضاة  � رقعة الدولة ، بعث الرسول
إلى مكّة فقام بالقضاء بين الناس في حياته وكان القضاء جزءا من الولاية العامة حتى جاء عصر عمر 

القضاة انحصـرت   وعهد به إلى رجال أطلق عليهم اسم الولاية نعففصل القضاء  � بن الخطّابا

                                                 
  (بتصرف).      463 - 461، ص: ، المرجع السابقلاث السلطات الثّ ،الطّماوي  1
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فقد   في الخصومات المدنية وظلّ القصاص والحدود والتعزير منوطا بالخلفاء والولاّة مهمتهم في الفصل
 .3بالكوفة 2بالبصرة وأبا موسى الأشعري افي المدينة وشريح 1عين أبا الدرداء

في ضوء القواعد العامـة  لتعزيرية ويفرض عقوباا وليّ الأمر هو الّذي يحدد الجرائم ا يالإمام أف   
للشريعة الإسلامية ومقاصد الشارع وهو يجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم ، وقد يفـوض وليّ  

ل تريأو  جريمةع شريطة ألاّ يبتدا العقوبات على بعضه أن يقيس الجرائم و الأمر التعزير إلى القاضي
بأن  4 في كتاب القضاء �أبا موسى الأشعري �عقوبة تجاوز الفعل ، ولذا أمر عمر بن الخطّاب 

فكلّ ما يحفظ النفس والدين والنسل والمال والعقل هو مصلحة وما خـرج   ؛ يقيس الأشياء والأمثال
عن حد المصلحة المعتبرة فهو هوى جامح ، وغني عن البيان أنه ليس من المصلحة في شـيء إذلال  
الناس بعقوبات ليس لها ما يبررها أو تحريم أفعال لم يحرمها الشارع ذلك أنّ النصوص الشرعية جميعها 

      موعظَـةٌ  جـاءَتكُم  قَـد  الناس أَيها يا ﴿مصداقا لقوله تعالى : 5قوم على الرحمة بالعباد وهدايتهمت
نم كُمبفَاءٌ رشا ومي لورِ فدى الصدهةٌ ومحرو نِينمؤلْموكلّ حكم من هذا القبيل يكون ..،6﴾ ل

"من قال لي اتق االله قطعـت عنقـه"،    كقول بعض الحكّام:،في ذاته معصية  حكما باطلا بل يكون

                                                 
أبو الدرداء هو : عويمر بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي من الصحابة الحكماء الفرسان القضاة ، اشتهر بعد إسلامه بالشجاعة  1

ه . 32، مات بالشام عـام   �، جمع القرآن وحفظه على عهد النبي  �والنسك ، تولّى قضاء دمشق في زمن عمر بن الخطّاب 
  .)98، ص :  5،ج : ابقالمصدر السالزركلي ، ينظر : (

أسلم بمكّـة   اليمني ، المقرئ ، الأمير ، كان من أهل السابقة والسبق ، هو : عبد االله بن قيس بن سليم ، �أبو موسى الأشعري  2
وعـن أبي      إلى الحبشـة ،   بخيبر ، وبعضهم ينكر هجرته   �وهاجر إلى أرض الحبشة  ثمّ قدم مع أهل السفينتين ورسول اللّه 

بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن وأمرهما أن يعلّما الناس القرآن ؛ رواه الإمام أحمد ، وقد صح من حديث  �موسى أنّ رسول االله 
وقـال  على عدن واستعمله عمر على الكوفـة ،    �واستعمله النبي  :( لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود ) ،� رسول االله

علـى   هـ ، وقيل: اثنتين وأربعين ، وقيل: أربع وأربعين ، ودفن بمكّة ، وقيل :بالثّويـة  52أصحاب السير : توفّي أبو موس سنة 
صفة الصـفوة ،  أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي ،  ، و 235، ص : 1، ج : ابقالمصدر السينظر :( ابن عماد ،  ميلين من الكوفة .

284ص :   ،  1، ج: ابقالمصدر الس(.    
  .   47ص: المرجع السابق ، ،فؤاد محمد معوض 3
  .428-427محمد حميد االله ، المرجع السابق ، ص :  4
  .   50، ص: المرجع السابق ،فؤاد محمد معوض  5
  .57سورة :يونس ، آية : 6
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لـيس  وكذلك اعتبار نقد تصرف الحاكم الخارج عن الدين جريمة يعاقب عليها فتلك هي المعصية و
  . 1هو المعصية وهكذا  النقد دف إعمال حكم اللّه

  .الثّاني : ولاية القضاء  الفرع
القضاء ركن أساسي من أركان الدولة الإسلامية الّتي من أولى واجباا الحكم بين الناس بالعـدل     

  وترسيخ قواعد القسط والتعامل مع جميع أفراد الرعية بالتساوي ...
  البند الأول :تعريف القضاء.

  .ء لغة القضا:  ولىالفقرة الأ
  .حكم وفصل ، قضيا  وقضاء  وقضية ؛ فهو : قاض ، وجمعه : قضاة قضى : 
  . 2: قال أهل الحجاز القاضي معناه في اللّغة ؛ القاطع للأمور المحكم لها ، والقضايا : الأحكام القاضي

 قال االله تعـالى : ؛ منه شترك بين إحكام الشيء والفراغ وهو في اللّغة م ؛3والقضاء : الحكم والأداء 
﴿ ناهفَقَض عبس اتاوما ﴿ ؛قال االله تعالى : إمضاء الأمركما يكون بمعنى: ، 4﴾ سنيقَضنِي إِلَى وب 
 أَلَّـا  ربـك  وقَضى ﴿ قال االله تعالى :، ويأتي بمعنى الحتم والإلزام  5﴾...الْكتابِ في إِسرائيلَ بنِي

  .6﴾ ...إِياه إِلَّا  تعبدوا
  .   7القضاء: الهيئة الّتي يوكّل إليها بحث الخصومات للفصل فيها طبقا للقوانينورجال 

   .القضاء شرعا :  الفقرة الثّانية
القضاء فريضة محكمة من فروض الكفايات باتفاق المذاهب ؛ فيجب على الإمام تعيين قاض لقوله    

 كما جاء أنّ ولاية القضاء : " خلافـة االله  ،  8﴾بِالْقسط قَوامين كُونوا آمنوا الَّذين أَيها يا ﴿تعالى:

                                                 
  .223، ص:المرجع السابق  ،محمد أبو زهرة  1
  .111الّد : الخامس ، ص : ، المرجع السابق ،  ابن منظور لسان العرب 2
 . 742الجزء : الثّاني ، ص : ، المرجع السابق ،إبراهيم مصطفى وأخرون  3
 . 12، آية :  فصلتسورة :  4
 . 4سورة : الإسراء ، آية : 5
 . 23سورة : الإسراء ، آية :  6
 . 472، ص :  6الصحاح تاج اللّغة ج:  7
  . 135سورة :النساء، آية :  8
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       شـريح : قـال  ؛   1في أرضه ونيابة عن رسوله في شرعه ومترلة ذات خطر مع ما فيها من الحظر"
" القضاء حجر فنحه عنك بعودين يعني : بشاهدين ، وإنما الحكم داء ، والشهود شفاء ، فـأفرغ  

دين ، ومصـلحة مـن مصـالح    من أمور ال قال بعضهم : " القضاء أمرو،  2الشفاء على الداء " 
    .3إليه"  ، تجب العناية به ؛ لأنّ بالناس حاجةالمسلمين

  قال النباهي المالقي في تاريخ قضاة الأندلس :    
وجعل  " خطّة القضاء في نفسها عند الكافّة من أسمى الخطط ، فإنّ االله تعالى قد رفع درجة الحكّام ،

إليهم تصريف أمور الأنام ، يحكمون في الدماء والأبضاع والأموال،  والحلال والحرام ، وتلك خطّة 
4"من القضاء نيا بعد الخلافة أشرفالأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء فلا شرف في الد .  

  . آداب القضاء البند الثّاني :
  :5ما يأتيتتمثّل آداب القضاة في    

أن يجلس في موضع يصل إليه القوي والضعيف ، وجلوسه في المسجد مـن الأمـر    -الأدب الأول 
النفسـاء واليهـود   القديم واستحب بعض العلماء أن يجلس خارج المسجد ليصل إليه الحـائض و 

، و يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في الجلوس والكلام والاستماع والملاحظة ، والنصارى
ل الشعلى الفقير ولا القريب على البعيد .ولا يفض ريف على المشروف ولا الغني 

     أن يجلس للقضاء في بعض الأوقات دون بعض ليريح نفسـه ، ولا يجلـس باللّيـل     - الثّانيالأدب 
 الأعياد .  ولا في أيام

 أن لا يقضي وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان . -الأدب الثّالث 
 ر أهل العلم ويأخذ بقولهم .أن يشاو -الأدب الرابع 

 أن لا يفتي في مسائل الخصام ، ولا يسمع كلام أحد الخصمين في غيبة صاحبه . -الأدب الخامس 
 أن لا يقبل هدية إلاّ من الأقربين الّذين لا يهدونه لأجل القضاء . -الأدب السادس 

 ذلك .أن لا يطلب من الناس الحوائج لا عارية ولا غير  -الأدب السابع 
                                                 

بيروت ، تحقيق :أيمن نصر الأزهري وعلاء إبراهيم الأزهري ، دار الكتب العلمية ،  ،القبس في شرح موطّأ ابن أنس  ، ابن العربي1  
  .511ص: ، 3م ، ج : 1991 -ه 1419لبنان ، سنة : 

  . 100، ص : 9، دار الحديث ، ج :  المرجع السابق، المغني  2
  .77، ص: 4ج :  ، المرجع السابق ،وهبة الزحيلي  3
  . 2، ص :  م1983سنة :  ، لبنان،  بيروت ، الآفاق الجديدةدار  ، 5 : ، طتاريخ قضاة الأندلس  ،أبو الحسن النباهي المالقي  4
  .   301-300ص: ، رجع السابقالم ،ابن جزي  5
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أن لا يباشر الشراء بنفسه ولا يشتري الشراء بنفسه ، ولا يشـتري لـه شـخص     -الأدب الثّامن 
 معروف خوفا من المحاباة .  

إلى غيره د ووالده ، ويصرف الحكم في ذلك أن لا يقضي لمن لا تجوز شهادته كول -الأدب التاسع 
 ويجوز له أن يقضي عليه .

 على عدوه ، ويجوز أن يقضي له .أن لا يقضي  -الأدب العاشر
أن يزجر من تعدى من المتخاصمين أو شتمه أو تنقّصه أو نسـبه إلى جـور    -الأدب الحادي عشر

 والعقوبة في هذا أفضل من العفو .
 أن يجتنب مخالطة الناس ومشيه معهم إلاّ لحاجة . -الأدب الثّاني عشر

 أن يترك الضحك والمزاح . -الأدب الثّالث عشر
 أن يختار كاتبا مرتضى ومترجما مرتضى . - الأدب الرابع عشر

 أن يتفقّد السجون ويخرج من كان مسجونا بغير حق . - الأدب الخامس عشر
 أن يجتنب الولائم إلاّ وليمة النكاح والأولى له ترك الأكل في الوليمة . - الأدب السادس عشر

قبله إلاّ إذا كان معروفا بالجور فله أن يتعقّب أحكامه، أن لا يتعقّب حكم من  - الأدب السابع عشر
 ينقض قضاء نفسه إذا تبين له الحق بخلافه . وله أن

 أن يتفقّد النظر على أعوانه ويكفّهم عن الاستطالة على الناس . - الأدب الثّامن عشر
  ه .   أن يسأل في السر عن أحوال شهوده ليعرف العدل من غير - الأدب التاسع عشر

  البند الثّالث : مكانة القاضي .
: لقد كان القاضي يؤاخذ على الصغيرة والكبيرة ، وتطلب منه أخلاق الملائكة 1يقول الطّنطاوي    

   وشمائل الصديقين ... وملاكها استشعار التقوى وإدامة المراقبة الله عز وجلّ ... إنّ القاضـي اليـوم   
لم يخـل   ولم يحفل بالشفاعات والوساطات ووساطة ، فإذا أمضى الحقلا يعدم في كلّ قضية شفاعة 

من أعداء يوشون به إلى أولي الأمر ، ويسودون ما بينهم وبينه ، فيسوء رأيهم فيه ، ويطول عتبـهم  
       إلى مكـان سـحيق ؛   هعليه ويؤخرون ترفيعه ، وربما احتالوا على قانون حصانة القاضي فنقلـو 

               أنّ الموظّف الصالح هـو الّـذي يـألف ويؤلـف ، ويرضـى عنـه        كومي اليوملأنّ العرف الح

                                                 
 -ه1408سنة : دار المنارة للنشر والتوزيع ، جدة ، المملكة العربية السعودية ،  ، 1ط :  ،القضاء في الإسلام  ،الطّنطاوي علي  1

 . 19 – 18ص: م ،1988



 208

 من حوله ولا تثور عليه ثائرة ولا تضج ضجة ، فهنيئا لمن قاوم بالحكمة وصبر وثبت بوجه واحـد 
  ولسان واحد على طريق مستقيم واحد ؛ ألا إنّ ذلك من عزم الأمور .

  .1والتعزيرالبند الرابع : ولاية المظالم 
   تعريف ولاية المظالم . –الفقرة الأولى 

عرفت الدولة الإسلامية ولاية المظالم وهو نظام يشبه قضاء مجلس الدولة ؛ حيث يختص بالمنازعات    
:" قـود  هـي  ولاية المظـالم  في تعريف الماوردي قال  ؛الّتي تكون الدولة أو أحد ولاّا طرفا فيها 

                    . 2المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة" 
عنـد   -بالقضاة أو أهل الحسبة كان الخلفاء والولاّة يستعينون المظالم ولاية مباشرة  أما في شأن   

  . 3بحسب طبيعة المظالم ونوعها  -الحاجة
   اختصاصات ولاية المظالم . –الفقرة الثّانية 

  :تبرز اختصاصات والي المظالم في    
وهو ما يطلق عليه رد الغصوب السلطانية حيـث  العامة التصدي لاعتداءات الحكّام على الأموال    

   يقع اعتداء من جانب الحكّام أو الموظّفين على مال الدولة فينهض والي المظالم برد هـذه الأمـوال   
ولو من تلقاء نفسه دون شكاية أو بلاغ ، ويلاحظ أنّ فكرة المال العام في الشـرع  وتأديب الظّالمين 

للدولة الإسلامية ويكون المال عاما حسب طبيعتـه أو بنقـل   ية الجماعية لتشمل عناصر الملكتتسع 
  أو يكون لها حق الولاية والإشراف ومن هذه الأموال : ملكيته للدولة

  .ا بترع الملكية للمنفعة العامةوهو تخصيص مال خاص للنفع العام وهو ما يعرف حديث ؛ ى الحم -
  يتم رصدها لنفع المسلمين من مساجد ومدارس .الأوقاف الخيرية الّتي  -
الأموال الّتي في باطن الأرض وتلك الّتي تؤول ملكيتها للدولة أو يكون لها ولاية عليها كالأراضي  -

  المفتوحة الّتي يكون للأفراد المنفعة منها ويكون للدولة ملكية الرقبة.
و يمثّل الخزانة العامة وتكون إيراداته من: الخراج بيت مال المسلمين وهو أهم صور المال العام وه -

وهو ما يقدمه أصحاب الأراضي المفتوحة للدولة من نتاج محصول الأرض ، وكذلك الجزيـة الّـتي   

                                                 
  .   47، ص: المرجع السابق ،عوض فؤاد محمد م 1
  .102، ص:رجع السابق الم، سن الماورديأبو الح 2
3 303م ، ص : 1980دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، سنة : ،  1ط:،  خماش نجدة ، الإدارة في العصر الأموي .  
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كذلك عشور التجارة و كانت تفرض على أهل الذّمة مقابل عصمة أموالهم وأرواحهم والدفاع عنهم
  . 1نائم والزكاةالّتي على جميع التجار، وكذلك الغ

دور والي المظالم أو حامي العدالة في تنوير الرأي العام والمواطنين بحقوقهم في الدول في شأن أما       
من السلطة المركزية يمي وللخوف النامية ، هو دور محدود ، نظرا لقلّة الوعي وانخفاض المستوى التعل

والنهي الرباني عن الظّلم ، قد لا يكفي وحده في تحقيـق  وختاما : إنّ الزجر الإلهي ، ، 2وسطوا 
في العصر الحديث في ظلّ تعقّد القوانين وقلّة الأمانة ، وهذا يؤكّد الحاجة إلى زيـادة فعاليـة    العدل

   ،3أجهزة والي المظالم ودواوين شكاوى المواطنين ، ومنحهم مزيدا من السلطات والصلاحيات
  تكييف ولاية المظالم .:  الفقرة الثّالثة

   تعتبر ولاية المظالم أو النيتعلّ، ظر في المظالم نوعا من القضاء الخاص  ولـة  ق بمقاضـاة رجـال الد      
 ظـر  سلطة الن وعلى هذا فإنّجورهم،ؤساء وولة من ظلم الرفي الدم موظّوتظلّ،من الوزراء ونوام 

4 معافي المظالم أعلى من سلطة القاضي والمحتسب 
مستقلّة يرأسها رئيس بمرتبة  هيئةديوان المظالم ف ؛ 

وزير للنظر في المظالم المقدمة من الجمهور ، ولا يمكن استئناف قرارات هيئة المظالم بعد صدورها مما 
  .   5يعطيها قوة التنفيذ وقطعية الحكم 

  الفرع الثّالث : ولاية الحسبة .
مـام  يقول الإ ،6الحسبة مؤسسة إسلامية ، تقوم على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     

المهم الّذي ابتعـث  هو والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين ، والغزالي :" الأمر بالمعروف 
  . 7 "االله له النبيين أجمعين

  
  
  

                                                 
  .    221ص: المرجع السابق، ،فؤاد محمد معوض 1
  . 159، ص :  السابقالمرجع فؤاد عبد االله العمر ،  2
  . 160، ص :  نفسهالمرجع فؤاد عبد االله العمر ،  3
4 القضاء في الإسلام، مدكور د سلاممحم  ،دار الن142ص،  م1964، مصر ، سنة :  القاهرة،  ةهضة العربي. 
  . 131، ص :  المرجع السابقفؤاد عبد االله العمر ، م ديوانا للمظالم... 1954أنشأت المملكة العربية السعودية في عام  5
  .630ظافر القاسمي ، المرجع السابق ، الكتاب الأول ، ص :  6
  . 449ص : ، 1م ، ج: 2006بيروت ، لبنان ، سنة : ،  1ط : الغزالي ، إحياء علوم الدين ، دار الفكر ،  7
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  .الحسبة تعريف : البند الأول 
  .الحسبة في اللّغة  الأولى :الفقرة 

        سـبة والاسـم : الح االله ، والاحتسـاب : طلـب الأجر،   مصدر احتسابك الأجر على الحسبة   
  .1الأجر  :وهو

والحسبة : منصب كان يتولاّه في الدول الإسلامية رئيس يشرف على الشؤون العامة؛ مـن مراقبـة   
  .2الأسعار ، ورعاية الآداب العامة 

  .اصطلاحاالحسبة الفقرة الثّانية : 
  يقول ابن خلدون في مقدمته في شأن الحسبة بأنها :    

ئم بـأمور  " وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الّذي هو فـرض علـى القـا   
  يعرف الماوردي الحسبة بـ :و ، 3"المسلمين

  ،  4المنكر إذا ظهر فعله "" أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، وي عن 
يعرفها ابن تيمية بـأنها :" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من اختصاص الـولاّة  كما   

  . 5والقضاة وأهل الديوان ونحوهم "
  . الحسبة وجوب ةدلّالبند الثّاني : أ

  :� نظام الحسبة يستمد مصدره من كتاب اللّه وسنة الرسول   
 ويـأْمرونَ  الْخيـرِ  إِلَـى  يدعونَ أُمةٌ منكُم ولْتكُن ﴿قوله تعالى :من الكتاب :  -الدليل الأول 

وفرعنَ بِالْموهنينِ وكَرِ عنالْم كأُولَئو مونَ هحفْلص هذه الفئة بما ذكر لا يمنع كون 6﴾ الْم؛ وتخص
    .7الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا على كلّ فرد من أفراد الأمة بحسبه 

تـأمرنّ بـالمعروف   والّذي نفسي بيده ل :( �قول الرسول من السنة الشريفة : -الدليل الثّاني 
 ؛ 1ب لكـم) افلا يستجمنه ثمّ تدعونه عليكم عقابا  أن يبعثاالله ولتنهونّ عن المنكر أو ليوشكن 
                                                 

 .630الّد الأول ، ص : ، رجع السابقلما ،ابن منظور  1
 . 181الجزء : الأول ، ص : ، المرجع السابق ،إبراهيم مصطفى وأخرون  2
  . 338ص :  المرجع السابق ، ،ابن خلدون  3
 .315، ص :المرجع السابق  ،الماوردي  4
 .16ص:،  المرجع السابقأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحسبة في الإسلام ،  5
  . 104سورة : آل عمران ، آية :  6
  .32ص: ،3:  جوهبة الزحيلي، المرجع السابق ،  7



 211

       إلى بعض عماله : إنه لم يظهر المنكـر في قـوم قـطّ ثمّ   �كتب عمر بن عبد العزي وفي هذا المعنى
لم ينههم أهل الصلاح ، إلاّ أصام  االله بعذاب من عنده ..، ونزلت العقوبات من السماء على أهل 

عن المنكر اتقـاء   ،.. وقد بطّأ بكثير من الناس عن الأمر بالمعروف والنهي 2المعاصي والمداهنين لهم 
التلاوم أن يقال : فلان حسن الخلق ، قليل التكلّف ، مقبل على نفسه ، ومـا يجعـل االله أولئـك    

  .3أحاسنكم أخلاقا 
   فضل الأمر بـالمعروف والنهـي    ،و الخيرية في هاته الأمة:ن أنّيتبيالكتاب والسنة ومن الدليلين     

 اية ؛ إذا قام به نفر سـقط وما تدلّ عليه الآية الكريمة أنّ الاحتساب فرض كف،  عظيمانعن المنكر 
  قال الماوردي :"الحسبة من قواعد الأمـور الدينيـة ،   ؛ رين ، ولاسيما الاحتساب الرسمي على الآخ

يقول ابـن  ، و 4 هم لعموم صلاحها ، وجزيل ثواا "وقد كان أئمة الصدر الأول يباشروا بأنفس
لحـديث  في ا يظهروكما  ،5لذلك من يراه أهلا له ، فيتعين فرضه عليه " -الخليفة -يعين خلدون :"

       .غلب عليه الطّابع غير الرسمي يفعلى كلّ مسلم عاقل قادر  الشريف أنّ الاحتساب واجب
  .شروط المحتسب البند الثّالث : 

   ؛ له قوة وبأس حتى يحمل الناس على ترك المنكرات، و عدلا ، عالما :المحتسبلابد أن يكون    
لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلاّ من كان فقيها  قد روي عن القاضي أبي علي المعتمد قوله :"و 

، حليما فيما يأمر به ، حليما فيما يأمر به ، فقيها فيما ينهى عنه ، رفيقا فيما بأمر به فيما ينهى عنه 
  .6فيما ينهى عنه "

  .7 وظائف المحتسب: البند الرابع 
كان ديوان الحسبة في الدولة الإسلامية في الماضي يباشر أعمالا عديـدة في الصـحة والبلديـة        

والعمران والنظافة العامة واتمع والشؤون الدينية والطبية ؛ بحيث يلاحظ على معظم نشاطاته هذه 

                                                                                                                                                    
1 رمذي ، المصدر السرمذي ، سنن التووي  2095 ، ر ح : 75، ص : 8ج :،  باب ما جاء في الأمر بالمعروفابق ، التقال الن ،

الحين ، المرجع الس103ابق ، ص:حديث حسن ، رياض الص.  
  .161،  160، ص :  أبو محمد عبد االله بن الحكم  ، المرجع السابق 2
 .162، ص :  المرجع نفسهأبو محمد عبد االله بن الحكم  ،  3
  .339، ص : المرجع السابق ،الماوردي  4
  . 338ص :  المرجع السابق ،ابن خلدون  5
 .48ص: المرجع السابق، ،الحسبة  ،ابن تيمية  6
  .598 -586 المرجع السابق ، ،المزجاجي  7
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     ور المحتسـب محـدودا   أنها أصبحت موزعة بين عدد من الوزارات والدوائر الحكومية ، وصـار د 
المحتسب وأعوانه يقومون بواجبام ؛ فهـم يجوسـون   ف ، على مهام سلوكية معينة للفرد الجماعة ..

فيعملون على دفـع  ، والصحي، الاجتماعي ،الصناعي ،التجاري ،أرجاء اتمع الإسلامي : الرسمي 
     وغير ذلـك في كـلّ   الأذى ، والقيام بالواجب ، ومنع الغش ، والحيلولة دون الفساد الأخلاقي ، 

       الرسمـي باختصـار    ومن الممكن استعراض وظائف المحتسـب ؛  1ما يتعلّق بشؤون الحياة اليومية 
  التالي : على النحو

الآداب  مراقبة الآداب والسلوك العام : يقوم المحتسب بجهود للتأكد مـن ضـمان   :الوظيفة الأولى
  العامة، والتصرفات الحميدة بين صفوف اتمع ، وخاصـة في الأسـواق ومراكـز التجمعـات     
والأعمال ، ومنه :إزالة الصور والتماثيل القبيحة، ردع التخنث والميوعة، منع الإزعاج ، منع مضايقة 

  النساء في الأسواق .
  .  مراقبة الأسعار والموازيين : انيةالوظيفة الثّ
  .  مراقبة الجودة الصناعية  :الثة الوظيفة الثّ
ة :ابعة الوظيفة الرالمراقبة الطّبي .  

  . مراقبة الأبنية والطّرقات :الوظيفة الخامسة 
يام، نظافة   :ادسة الوظيفة السلاة، الصينية:كالصعائر الدرات لمساجد،امراقبة الالتزام بالشوضع مكب

  .الصوت
راب .  :ابعة الوظيفة السمراقبة كلّ مصادر الطّعام والش  
      .العناية بالبيئة   :امنة الوظيفة الثّ
سول ، مراقبة الحمولات : أعمال أخرى   :اسعة الوظيفة التاحنات -كمكافحة التالبهائم والش- ،

العناية بالدواب الضالة ، العناية بالأطفال اللّقطاء والضائعين ، مراقبة النوادي الرياضـية ، مراقبـة   
    وفي هذا يقول ابن خلـدون :  ؛المطاعم وأماكن الاستجمام ، مراقبة أماكن ملاهي وترفيه الأطفال 

       الين وأهل السـفن مـن الإكثـار   مثل : ...منع الحم؛ يحمل الناس على المصالح العامة في المدينة  "
   إلى حيان بمصر إنه بلغني أنّ بمصر إبلا نقـالاّت يحمـل   �كتب عمر بن عبد العزيز و ؛"في الحمل

على البعير منها ألف رطل ، فإذا أتاك كتابي هذا فلا أعرفن أنه يحمل على البعير أكثر من سـتمائة  

                                                 
  .630، الكتاب الأول ، ص : المرجع السابق ظافر القاسمي ،  1
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لصـبيان  والضرب على أيدي المعلّمين في المكاتـب وغيرهـا في الإبـلاغ في ضـرم ل    .،.1رطل 
  .2 ..."المتعلّمين

        اس في قصـر مبـدأ المعـروف والنهـي     يوجد قصور في فهم كثير من النه : كر أنذّوالجدير بال   
، على منكرات معينة ، بينما خيانة الأمانة واستغلال النفوذ وغيرها من المنكرات الوظيفية عن المنكر

    .3قد تكون أعظم لتعلّق حقوق الناس ا ، ولكوا ذنوبا متعدية 
  . مراتب الحسبة :البند الخامس

  خمس مراتب: حسبةلل   
  .التعريف  المرتبة الأولى :
  الوعظ بالكلام اللّطيف. المرتبة الثّانية :
       ، ولا يعنى بالسب الفاحشة ، بل نقول لـه : ياجاهـل يـاأحمق ،    السب والتعنيف  المرتبة الثّالثة :

  ونحو ذلك . !ألا تخاف من االله تعالى 
  .الخمر ، ككسر الملاهي وإراقةالمنع بالقهر المرتبة الرابعة:

له حتى يمتنع عما هو عليه، فهـذه  ومباشرة الضرب أ، التهديد بالضربالتخويف و  المرتبة الخامسة:
  .المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلها ؛ لأنه ربما جر إلى فتنة 

 ـ كما أنّ     اعهم علـى الاسـتغناء           استمرار عادات السلف على الحسبة على الولاّة قـاطع بإجم
  وأصل ولاية الحسبة ثابت للكلّ ، وفق مراتب الحسبة الخمسة :على التفويض ، 

فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف ، ثمّ الوعظ والنصح باللّطف ..؛ وأما الرعية مع السلطان ، فالأمر 
  . 4فيه أشد من الولد ، فليس معه إلاّ التعريف والنصح 

من جهة الإمـام  ضرورة أن يكون المحتسب مأذونا  ما اشترطه الفقهاء من 5هذا وقد ناقش الغزالي  
 ، هذا الاشتراط فاسـد  و الحسبة من الرعية لآحاد ل واثبتي ولم،فقد شرط قوم هذا الشرط ، والوالي

                                                 
  .160، ص :  أبو محمد عبد االله بن الحكم  ، المرجع السابق 1
  . 338ص :  المرجع السابق ، ،ابن خلدون  2
  . 16، ص : المرجع السابق  ، عبد العزيز بن سعد الدغيثر  3 

  .133ص:، المرجع السابق ، ابن قدامة 4
سنة  ،ابران (قصبة طوس، بخراسان)الطّولد في  ،ة الإسلاموسي، أبو حامد، حجد الغزالي الطّد بن محمد بن محممحمالغزالي هو : 5

وا توفي سنة  ،فمصر وعاد إلى طوس ،امفالش ،فالحجاز ،ف. رحل إلى بغدادمتصو ،ممتكلّ ،فقيه شافعي أصولي ،خمسون وأربعمائة
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فإنّ الآيات والأحاديث تدلّ على أنّ كلّ من رأى منكرا فسكت عليه عصى إذ يجب يه أينما رآه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين متى رجي القبول ، أو رجي ؛ و 1وكيفما رآه على العموم 

  لى المسـلمين ؛  ، أو فتنة يدخلها عه ف الآمر ضررا يلحقه في خاصترد المظالم ولو بعنف ، مالم يخ
 إما بشق عصا ، وإما بضرر يلحق طائفة من الناس ؛ فإن خيف هذا فعليكم أنفسكم محكم واجـب  

   .2أن يوقف عنده 
  : ولاية الحسبة والتعزير . البند السادس

في الأساس  وهي ولاية يقوم ا موظّف معين وكانت مهمة المحتسب تتعلّقفي الإسلام ؛ ظهرت الحسبة     
 ة المسلمين في كلّ مجتمع بوصفه واجبـا   ، إلىبحماية المال العامجانب الاحتساب الفردي الّذي يقوم به عام

     وفي هـذا يقـول الفقهـاء     شرعيا ، وهو ذه الصفة يكون لكلّ مسلم حق إقامته حال مباشرة المعصية ؛
وحتى انقضى فعله فليس لهم سبيل على المتهم لأنّ سـبيل  أنّ الناس إذا لم يطّلعوا على المنكر حال حدوثه 

   ن خلـدون : اب يقول ؛ 3ذلك متروك للحكّام والقضاة ولأنه من باب الأحكام وليس تغيير المنكر لفواته 
   ، 4يتخذ المحتسب الأعوان على ذلك ، ويبحث عن المنكرات ، ويعزر ويؤدب علـى قـدرها "  " 
      العـاص   إلى الرفيق الأعلـى وسـعيد بـن    �الرسول  رحلقد لو،  5للمحتسب القتل والقطع  ليسف

، وعمر على سوق المدينة وفي أوائل القرن الثّاني الهجري ظهرت الحسبة بشكل فعال إذ تمّ على سوق مكّة
  ال محتسبا في الكوفة  .   في واسط، وعاصم الأحو مهدي بن عبد الرحمن ثمّ إياس بن معاوية محتسبين تعيين 

  
  

   : تكييف ولاية الحسبة . البند السابع
من حق المحتسب تأديـب المخـالفين بـأنواع    م قضائي إداري في آن واحد ؛ فهذه المؤسسة نظا  

على مباشرة أعمالها صفة قضائية ، وأنّ المحتسب قادر عقوبات التأديب ، ويكفي أن نعلم أنّ للحسبة 

                                                                                                                                                    
       ينظر: والمستصفى. ،ينوإحياء علوم الد ،وافت الفلاسفة ،والخلاصة والوجيز، ،والوسيط ،خمس وخمسمائة. من مصنفاته: البسيط

  . )18ص: ،  6:، جشذرات الذّهب  ،. ابن عماد216ص: ،  4:ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان( 
  . 455، ص :المرجع السابق الغزالي ، إحياء علوم الدين ،  1
  . 506، ص : 3، ج: المرجع السابق القرطبي ،  2
  .   47، ص:المرجع السابق  ،فؤاد محمد معوض  3
  . 338ص :  المرجع السابق ، ،ابن خلدون  4
 .47ص:،  المرجع السابقأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحسبة في الإسلام ،  5
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؛  1لنعلم أنّ النيابة العامة بكلّ ما فيها من حكم متمثّلة في مؤسسة الحسبة أصدق تمثيل من غير ادعاء
أو استعداد ، بل له النظر والحكم على تنازع  لا يتوقّف حكمهوفي هذا يقول العلاّمة ابن خلدون : " 

. وليس له إمضاء الحكم في الدعاوى مطلقا ، بل فيمـا   فيما يصل إلى علمه من ذلك ، ويرفع إليه
     يتعلّق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها ، وفي المكاييل والموازين ، وله أيضـا حمـل الممـاطلين    

    .2على الإنصاف ، وأمثال ذلك مما ليس فيه سماع بينة ولا إنفاذ حكم"
ولكن لمّا أعرض عن الحسبة السلطان ،وندب لها من هان، وصـارت   :" يقول الماورديختاما و   

عرضة للتكسب وقبول الرشا لان أمرها ، وهان على الناس خطرها ، وليس إذا وقع الإخلال بقاعدة 
وهذا ما أكّده الإمام ، 3مالم يجز الإخلال به..." سقط حكمها،وقد أغفل الفقهاء عن بيان أحكامها،

" ولو طوي بساط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأهمل علمه وعمله لتعطّلـت  الغزالي بقوله : 
واستشـرى  فشت الضلالة ، وشـاعت الجهالـة ،   النبوة ، واضمحلت الديانة ، وعمت الفترة ، و

  .4" ...وخربت البلاد ، وهلك العباد، واتسع الخرق ، الفساد
  الدواوين .الفرع الرابع: 

  الدواوين الّتي كانت من ثمار التفتح على بلاد فارس .عرفت الإدارة الإسلامية     
  البند الأول : الدواوين .

ولذا أبسـط الدراسـة    في الدواوين ،في الإدارة الإسلامية التنظيمية أجهزة الرقابة الإدارية تتمثّل    
  .يتعلّق اوما لتعريفها ، وأذكر أنواعها  فأتعرض؛  حولها

  : تعريف الدواوين لغة .الفقرة الأولى 
مـن الجيـوش    لأعمال والأموال ومن يقوم االديوان موضع لحفظ ما يتعلّق بحقوق السلطنة من ا  

  : وفي تسميته سببان ، والعمال
 أنفسهم ، فقـال: أنّ كسرى اطّلع ذات يوم على كتاب ديوانه فرآهم يحسبون مع  :الأول  السبب

  موضعهم ذا الاسم ثمّ حذفت الهاء عند كثرة الاستعمال تخفيفا. يفسم ديوانه أي مجانين،

                                                 
  .630، الكتاب الأول ، ص : المرجع السابق ظافر القاسمي ،  1
  . 338ص :  المرجع السابق ، ،ابن خلدون  2
 .339، ص : المرجع السابق ،الماوردي  3
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حذقهم بذلك لسرعة نفوذهم وفسمي الكتاب  ، يوان بالفارسية اسم الشياطينأنّ الد: الثّاني  السبب
 إلى مكان جلوسهم ثمّ نقل ،منها  عهم لما شذّ وتفرقوجم لأمور ووقوفهم على الجلي والخفيافي فهم 

  .1لتلك الأعمال فسمي باسمهم أي الديوان
الديوان : السجل الّتي يتم فيه تدوين معلومات كاملة عن شـؤون السـلطنة وحقوقهـا    كما يعني 

  وأعمالها وعمالها وجنودها وأموالها ووثائقها .
من سـياق   المعنى الحقيقي يفهمبمعان مختلفة ؛ وإنما وردت كلمة ديوان في كتب التراث مما سبق    

: وأوراق وغيرها ، كما تعني أيضـا   ووثائق موجودات المحكمة من سجلات؛ فمن معناها:  العبارة
  .2القضاء أو الحكومة 

  الفقرة الثّانية : الديوان اصطلاحا.
  يعبر عن نظام أو أجهزة أنشئت في الدولة الإسلامية لحفظ كـلّ  بحيث أصبحالديوان عنى تطور م   

ما يتعلّق بحقوق الحكومة من الأعمال والأموال ، ومن يقوم ا من الموظّفين والعمال ؛ والديوان ذا 
المعنى هو ما يقابل في الاصطلاح الحديث الوزارة أو المصلحة أو ما جرى مجراها من الأجهزة الإدارية 

و في هذا فالديوان يعني: المحكمة فهو اسم معطى لبعض السلطات القضـائية نظـرا   ؛  3 الدولة في
   . 4لاعتبارات خاصة وصلاحيتها الخاصة كديوان المحاسبة

في سـنة :  ، وكـان ذلـك   �وأول من استحدث الديوان هو أمير المؤمنين عمر بن الخطّـاب    
من البحرين بمال فقال  للناس : �   أنه قدم على عمر �عن أبي هريرة  6ومناسبة ذلك، 5هـ15

     كلنا لكم كيلا"،فقال له رجـل:  ، وإن شئتمكثير فإن شئتم أن نعد لكم عدا : " أنه قدم علي مال
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ي قد رأيت هؤلاء الأعاجم يدواس عليه،يا أمير المؤمنين إنيوان  نون ديوانا يعطون النن الـد1فـدو،   
     وقيل : بل أشار عليه به الهرمزان لمّا رآه يبعث البعوث بغير ديوان ؛ فقيل له : ومـن يعلـم بغيبـة    

     ، 2 من يغيب منهم ؟ فإنّ من تخلّف أخلّ بمكانه ، وإنما يضبط ذلك الكتاب ؛ فأثبت لهم ديوانـا 
  .3باللّغة العربية  �و بدأ وضع الديوان بالمدينة في عهد عمر بن الخطّاب 

  محتوى سجلّ الديوان .الفقرة الثّالثة : 
  الّذي يشتمل عليه ديوان السلطنة ينقسم أربعة أقسام :                

  .الجيش من إثبات وعطاء ما يختص بالقسم الأول :  
  ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق .القسم الثّاني :  
 بالعمال من تقليد وعزل .ما يختص القسم الثّالث:  

  .4ما يختص بيت المال من دخل وخراج القسم الرابع :  
  :5 علىيشمل الديوان  ما يختص بالعمال فإنّالّذي نعنى بدراسته هو الجدير بالذّكر و   
  السلطان أو وزير التفويض ، أو عامل عام الولاية .نه تقليد العمال ؛ وهم إما :من يصح م -
 من يصح أن يتقلّد العمالة ، وهو من استقلّ بكفايته ووثق بأمانته . -

 ذكر العمل الّذي تقلّده . -

 . -مدة العمل -زمان النظر -

 . -الراتب -جاري العمل على عمله -

  فيما يصح به التقليد .  -
  
  

  . يوانصاحب الد:  البند الثّاني
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       لأمير يكـون مـن أهـل نسـبه     ث كان كاتب احيمترلة عظيمة ؛  -ه كاتب–الديوان صاحب ل  
ومن عظماء قبيلته ، كما كان الخلفاء وأمراء الصحابة بالشام والعراق ، لعظم أمانتـهم وخلـوص   

  : المعتبر في صحة ولاية كاتب الديوان شرطانو  في سلطته كالوزير اليوم هوو ،  1أسرارهم
الشه مؤتمن ل رط الأوعلى خفي .: العدالة ؛ فلإن  
ه ندب ؛ الكفاية  : انيرط الثّالشزة .لأنلوظائف ممي  
، استيفاء الحقوق ، إثبـات الرفـوع   ستة أشياء وهي : حفظ القوانين ،ووظائف كاتب الديوان    

  .2محاسبات العمال ، وإخراج الأموال ، وتصفّح الظّلامات
  .3محاسبة العمال وتصفّح الظّلامات  والّذي نعنى به في دراستنا هو :   

  الفقرة الأولى : محاسبة العمال .
  يقوم صاحب الديوان في محاسبة العمال بـ :   
  إن كانوا من عمال الخراج لزمهم رفع الحساب ووجب على كاتب الديوان محاسـبتهم  العمال  -1

  على صحة ما رفعوه . 
صاحب الديوان على ما ثبت فيه من قوانين وحقوق فصارت أما إخراج الأموال فهو استشهاد  -2

  كالشهادة .
  .تصفّح الظّلامات الفقرة الثّانية :

       تصفّح الظّلامات يختلف بسبب اختلاف التظلم وليس يخلو من أن يكون المـتظلّم مـن الرعيـة      
  فإن : أو من العمال ؛

1- عية تظلّم من عامل تحييوان فيهـا حاكمـا   كان المتظلّم من الرف في معاملته كان صاحب الد
بينهما وجاز له أن يتصفّح الظّلامة ويزيل التحيف سواء وقع النظر إليه بـذلك أو لم يقـع ؛ لأنـه    
مندوب لحفظ القوانين واستيفاء الحقوق فصار بعقد الولاية مستحقّا لتصفّح الظّلامة ، فإن منع منها 

  ن إليه .امتنع وصار عزلا عن بعض ما كا
كان المتظلّم عاملا جوزف في حساب أو غولط في معاملة صار صاحب الديوان فيها خصما ،  -2

    وكان المتصفّح لها وليّ الأمر.
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 كان الكاتب يصدر السجلاّت مطلقة ويكتب في آخرها اسمه ، ويختم عليها بخـاتم السـلطان ؛   و  
يغمس في طين أحمر مذاب بالماء ، ويسـمى طـين   وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان أو شارته ، 

ثمّ صارت السجلاّت من بعدهم تصـدر  طيه ، وإلصاقه ، الختم ، ويطبع به على طرفي السجلّ عند
 لا أو آخرا على حسب الاختيار في محلّها وفي لفظها ن ، ويضع الكاتب فيها علامته أوباسم السلطا

  .1 في الدولة لطان لغير صاحبها من أهل المراتبالمكان عند السثمّ قد تترل هذه الخطّة بارتفاع 
  .الدواوين أنواع :  البند الثّالث

استحدثت في عصـر   الّتي هاجميع أنواعمعظم بقدر الإمكان عرض  سيتم ى الدواوينلتعرف علل   
الدولة الإسلامية ، وخاصة العهد الراشدي مع التطرق نوعا ما للعهدين الأموي والعباسي ، وهـذه  

  الدواوين كالآتي :
  .2عصر الخلفاء الراشدين  الدواوين في الفقرة الأولى :

  ظهرت في عصر الخلفاء الراشدين عدة دواوين ، وهي كالآتي :   
؛ ومهمته إعـداد  �وهو الّذي أنشأه الخليفة الثّاني عمر بن الخطّابديوان الإنشاء والرسائل :  -1

من الداخل إلى الآخرين أو الواردة إليه المراسلات وضبطها وحفظها سواء كانت الموجهة من الخليفة 
  أو الخارج .

 عن المقاصد ،  العبارةولقد أكّد الحاجة إليها في الدولة الإسلامية شأن اللّسان العربي والبلاغة في   
  .  3 من العبارة اللّسانية في الأكثر أبلغفصار الكتاب يؤدي كنه الحاجة 

   توزيعهـا وهو ديوان الأموال الّتي يـتم  ،  4أول ديوان وضع للمسلمين يعتبر  العطاء :ديوان  -2 
على الرعية وعلى منسوبي أجهزة الدولة الإسلامية ، ويقوم هذا الديوان بإحصاء الأموال ومستحقيها 

شـك في أنّ لهـذا    ولا �تمّ إنشاؤه في عهد عمر يع الحصص الخاصة بكلّ منهم ، ووطريقة توز
، وقد شمل عطاء هذا الديوان كلّ أفـراد  يات وأقاليم الدولة الإسلاميةفي مختلف ولا الديوان فروعا
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، وإذا ترعرع حصـل  درهم100حيث كان الطّفل يحصل على الرعية ذكورهم وإناثهم وأطفالهم ؛ 
  .درهم ، وإذا بلغ رشده زاد نصيبه ، وشمل العرب والعجم  200على 

أنّ أموال المسلمين توزع عليهم ، وأنهم في نفس الوقت جند  �الأصل الأول منذ عهد الرسول    
،  �بن الخطّـاب  ااالله عليهم أن يهبوا للدفاع عن دينهم كلّما دعا داعي الجهاد ، ومنذ عهد عمر 

وحين أصبحت دولة الإسلام في سعة وغنى ، وحين تفرغ المسلمون للجندية ، فقد راعى في ذلـك  
  له مقابل هو واجـب الجهـاد ،    –في الغالب الأعم  -لواضح أنّ العطاء تقدير العطاء ، وعموما فا

وفي بعض الأحيان يكون العطاء رعاية من قبل الدولة وتضامنا وتكافلا اجتماعيا كالعطـاء المقـرر   
  .1للأطفال والعجائز 

وتسـجيل  وهو يختص بالشؤون العسكرية،  ،� رأنشئ في عهد عم :-الجيش -ديوان الجند -3  
    .أسماء الجنود ااهدين ومخصصام ومعرفة أقربائهم ومناطقهم وأعمارهم وأوضاعهم الاجتماعية

لم يكن التجنيد إجباريا كما هو الحال في النظم المعاصرة ، بل كان الإثبات في ديـوان الجـيش      
الجيش باعتباره عملا يتولاّه ن موقوفا على الطّلب والإيجاب ، كان للشخص أن يطلب إثباته في ديوا

  .2لا يقوم بغيره ، إذا كان التفرغ فيه مشروطا ويكون لولي الأمر الإجابة إذا دعت الحاجة إليه و
ولقد كان حكم ديوان الجيش في ابتداء وضعه على الدعوة العربية والترتيب الشـرعي ؛ فكـان     

يه معتبرا بالنسب ، وتفضيل النـاس معتـبرا   الديوان موضوعا على دعوة العرب في ترتيب الناس ف
    بالسابقة في الإسلام وحسن الأثر في الدين ، ثمّ روعي في التفضيل عند انقراض السـوابق بالتقـدم   

لك أمر ولمّا اجتمع ذ ،عبر له عن اسم الديوان  �ولمّا سأل عمر ؛ 3في الشجاعة والبلاء في الجهاد 
أعطى العطـاء  ف بن نوفل وجبير بن مطعم ، وكانوا من كتاب قريش ؛عقيل بن أبي طالب ومحرمة 

 �، فكتبوا ديوان العساكر الإسلامية على ترتيب الأنساب مبتدأ من قرابة رسول االله  4على السابقة 
   .5وما بعدها ، الأقرب فالأقرب 

 لم يحسـن إذا أثبـت          الجندي مشهور الاسم نبيه القـدر  إن كانوطريقة التقييد على الديوان ؛   
في الديوان أن يحلّى فيه أو ينعت ، فإن كان من المغمورين في الناس حلّي ونعت ، فذكر سنه وقدره 
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   ، وضـم تتفق الأسماء ويدعى وقت العطـاء  ولونه وحلّي وجهه ووصف بما يتميز به عن غيره ، لئلاّ
  ،  1إلى نقيب عليه أو عريف له ليكون مأخوذا بدركه 

لبيضة ؛ وذلـك  وتقدير العطايا فمعتبر بالكفاية حتى يستغني عن التماس مادة تقطعه عن حماية ا   
  .2و عدد خيله وظهره ، والموضع الّذي يحلّه في الغلاء والرخص باعتبار من يعوله ، 

تقدير العطاء هو الاعتبار بالكفاية ؛ أي ما يكفي الشـخص   الأصل الّذي سار عليه الديوان فيو   
حتى يستغني به عن التماس سبيل غيره للحصول على ما يصل به إلى الكفاية ، وبذلك يتفرغ لعمله 

  وينقطع له ، وكان تحديد الكفاية يقوم على الاعتبارات الآتية :
  الاعتبار الأول : عدد من يعولهم .

  : عدد ما يربطه من الخيل والظّهر .الاعتبار الثّاني 
الاعتبار الثّالث : حالة الغلاء والرخص ؛ أي مستويات الأسعار ، ولهذا فإنّ  بعـض التشـريعات   

  الحديثة تم ذا الاعتبار فتلجأ إلى تقسيم الراتب إلى قسمين : قسم ثابت وقسم متغير.
ديد المرتبات والأجور والّذي تسعى جميع النظم وأساس الكفاية هو ولا شك الأساس الأمثل في تح   

  .3المعاصرة للوصول إليه بمختلف الوسائل 
أما انتهاء الخدمة في الجيش ؛ فإذا كان من جانب ولي الأمر : القاعدة أنّ له أن يسـقط بعـض      

الجيش لسبب أوجبه أو عذر اقتضاه ، أما إذا لم يوجد السبب أو العذر فلا يجـوز لأنهـم جـيش    
الـديوان  المسلمين المسؤولين عن الدفاع عنهم ، أما من جانب الجندي : إذا طلب إخراج نفسه من 

  . 4جاز مع الاستغناء عنه أو وجود العذر المبرر ولم يجز إذا دعت الحاجة إليه 
         وهو الّذي يقوم بتسجيل كلّ مـا يجـبى إلى الدولـة مـن خـراج       :-الخراج  -ديوان الجباية  4

هذا  أصبحعلى الأراضي المفتوحة ، وجزية على غير المسلمين ، وزكاة على أموال المسلمين ؛ بحيث 
  الديوان يشكّل موردا رئيسيا من موارد بيت المال ، وقد سمي بديوان الاستيفاء .

هو كلّ مال استحقّه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت ما اختص ببيت المال  و   
 -والصـدقات ،  -الغنيمة  –الفيء  ، -الأموال المأخوذة من الكفّار بالقتال - وهي الغنائم ؛5المال 
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أركانه لأنّ الملك لابد له من الجند من الملك ، بل هي ثالث وهذه الوظيفة جزء عظيم ،  -الزكوات
     وكان عامل الخراج مكلّفا بتحصيل كـلّ الأمـوال المفروضـة    ، 1عنه والمال والمخاطبة لمن غاب 

على الرعية من جزية وخراج وعشور وصدقات ، وكان الخلفاء يشددون في مراعاة الحق والعدل ، 
    :ّ  ألا وإني ما وجدت صلاح هـذا المـال   �في تحصيل الأموال ؛ يقول الخليفة عمر بن الخطّاب 

  .2إلاّ بثلاث : أن يؤخذ من حق ، وأن يعطى في حق، وأن يمنع من باطل " 
      إلى جانبـه دواويـن فرعيـة     ، ووجدت �منذ عهد عمر بن الخطّاب  يوان الخراجوأنشئ د    

في الولايات ، وقد حرص الخلفاء منذ البداية على تعيين عمال مستقلّين للخراج حتـى لا تجتمـع   
رأى أن يترك مـوارد   � عبد العزيزبن وفي عهد عمر لقوة من حكم ومال في يد الوالي ، عناصر ا

في شؤون الدولـة بمـوارد    قل منه شيء إلى العاصمة ، مكتفيابيت المال في كلّ ولاية لأهلها وألاّ ين
  .   3الديوان المركزي وما كان يحمل من إقليم السواد الّذي كان يتبع في ماليته هذا الديوان 

 ة الإسـلامية ، وتمّ إنشـاؤه في عهـد   ديوان الإحصاء :وهو الّذي اختص بتعداد رعايا الدول -5
  .توضيح الاسم والعمل والسن ونحوهوصاء المسلمين المدنين والعسكريين،لإح�عمر
   الديوان عن الـوارد والمنصـرف   وهو المختص بمساءلة الجباة والولاة وموظفي ديوان المحاسبة : -6

على أموال المسلمين وفي هذا لحرصه الشديد �من أموال الدولة ، وأنشئ في عهد عمر بن الخطّاب
، يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب"من أراد أن قال : �موسى بن علي عن أبيه قال إنّ عمرعن 

بن اومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ 
، وعن مالك بـن أوس  4فإنّ االله جعلني خازنا وقاسما " جبل ، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتيني

حد ، وما أنا أحق : " كان عمر يحلف علي إيمان ثلاث يقول : واالله ما أحد أحق ذا المال من أقال
          ، 5واالله ما من المسلمين أحد إلاّ وله في هذا المـال نصـيب إلاّ عبـدا مملوكـا "    به من أحد ، و

         " ما مثلي ومثل هؤلاء إلاّ كقوم سـافروا فـدفعوا نفقـام    أيضا :�قالفارو وما أروع ما قاله
،  6إلى رجل منهم ، فقالوا :أنفق علينا ، فهل له أن يستأثر منها بشيء؟ قالوا : لا يا أمير المـؤمنين" 
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 مـا ،قال:فقال:ما يحلّ لك من هـذا المال؟  ،�جل إلى عمر ابن الخطّاب وعن أسلم قال :" قام ر
  .   1أصلحني وأصلح عيالي بالمعروف "

7- : للقيام باقتطاع بعض الأراضي الخصـبة واسـتزراعها   �وقد أنشأه عمرديوان الوقف الخيري
وجعلها وقفا للمحتاجين بأن يصرف من ريعها على الفقراء والمساكين ، وكان يوجد بيت الـدقيق  

على إنشـاء المسـاجد    كما عمل هذا الديوان لإغاثة الجياع الّذين لا يجدون الطّعام ولا الشراب ،
  والأربطة الخيرية والقناطر والمقابر ومنازل للفقراء وإصلاح الطّرق ونحوه . 

  .2في العصر الأمويالدواوين الفقرة الثّانية : 
     إنّ الأمويين أبقوا على بعض الدواوين السابقة مع تطويرهم لها نتيجة لتوسـع مرافـق الدولـة        

مثل دواوين الجند والخراج والرسائل مع تعريب كلّ الدواوين الّتي كانت في الماضي تدار بلغة أهـل  
    دت لغتها في العصر الأمـوي ، ومـن أهـمة ، فتوحة والقبطية واليونانية والفارسيالإقليم كالعربي

  الدواوين الّتي استحدثت الآتي :
  ديوان الخاتم : -1

، تسجيل قراراته وأوامره ومراسلاتهاري أنشأه الخليفة معاوية بن أبي سفيان ، وذلك لوهو جهاز إد   
   وختمها بخاتم الخليفة أو بخاتم رئيس الديوان منعا لتغيير محتوياا دون علمه أو تزويرهـا وحفاظـا   

 ـ     اللّـزوم ، د على سريتها ، كما تحتفظ إدارة الديوان بنسخة من الرسالة المختومة للعودة إليها عن
  .لصادر والوارد للحاكم أشبه بما يسمى اليوم بالمراسيم الّتي هي إدارة اوهو 

  ديوان الطّراز : -2
كلّ الأشكال الفنية والشعارات التي استخدمها المسلمون تقليـدا   وهو الجهاز الإداري الّذي ألغى   

للأقطار الّتي فتحوها ، وخاصة فارس والروم ، ولمّا علموا أنّ هذه الأشكال والشعارات غير إسلامية 
        ض هذا الديوان بطراز جديد فيهـا عبـارات وشـعارات إسـلامية في قراطيسـهم وبـزام       

قدية .  وعملتهم الن  
  ديوان البريد : -3 

، ثمّ عمل به من بعده أبو بكر الصديق وعمر وعثمـان   �وجد في عهد الرسول  شاط البريدن    
وعلي رضي االله عنهم أجمعين ؛ حتى أنّ من علامات اهتمام الفاروق بالخدمة البريدية أنه كان يطلب 
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من مسؤول معين أن يعلن بين الناس عن خروج البرد يوم كذا من جهة كذا فمن له حاجة فليبادر 
  ...  ن لا يعرف القراءة ولا الكتابة قته على رعيته أنه كان يكتب الرسائل لمبكتابتها ، كما أنه من شف

أول من أنشأ في الدولة الإسلامية نظاما للبريد ، وكان مخصصا في الأصل لخدمة � معاوية  يعتبرو   
الوحدات الإداري عية بعد ذلك ..، وكان ديوان البريد من أهمولة ثمّ أبيح للرولة أغراض الدة في الد

الإسلامية ، وقد تحسن البريد في عهد عبد الملك بن مروان وأحكم تنظيمه ، وكان يوصـي بحمـل   
 ثمّ أضـيف  م البريد ساعة ، البريد في أي ساعة من ليل أو ار ، فربما أفسد على القوم سنة حبسه

يد بنقل أخبار ولاّة الدولة إذ كلّف صاحب البر عمل البريد وهو نقل الرسائل اختصاص هام آخر إلى
   وعمالها إلى الخليفة في جميع شؤون نشاطهم كما ينقل إليه أخبار الرعية ومشـاكلها ؛ وقـد روي   
عن أبي جعفر المنصور قوله : " ما وددت أن يكون على بابي أعف من أربعة هم عمد الملك لا يصلح 

لا تأخذه في االله لومة لائم ، وصاحب شـرطة   قاضح السرير إلاّ بأربع قوائم : إلاّ م كما لا يصل
ينصف الضعيف من القوي ، وصاحب خراج يقسط ولا يظلم ، وصاحب بريد يكتب لي بأخبـار  
هؤلاء على الصحة "، وبلغ من انتظام البريد في عهده أنه كان إذا صلّى المغرب وافاه البريد بأحداث 

  .1الصبح وافاه البريد بما حدث في الدولة أثناء اللّيلالدولة وأخبارها في النهار ، وإذا صلّى 
كان ينقل أخبار الولاّة حيث كما كان صاحب البريد يطلق عليه " صاحب البريد والأخبار " ؛    

والعمال ، و يكتب التقارير ضدهم ،.. كما كان يختص بتعيين سائر عمال البريـد في الأقـاليم ،   
يقدر رواتبهم ، ويشرف على أعمالهم ، وكان إلى جانب ذلك مسـؤولا  وجميع موظّفي الدواوين و

عن شبكة الطّرق المنتشرة في سائر أنحاء الدولة ، وكانت هذه الشبكة مرصودة ومبينة في سـجلات  
البريد وفي خرائط البريد الّتي كان يعدها موظّفون معينون لهذا الغرض ، وكان يستفاد ا في حالات 

  .  2العسكرية ، كما استفاد ا العلماء والجغرافيون في أبحاثهم العلميةالتحركات 
  
  
  ديوان الصدقات : -4

وهو مختص بتجميع أموال الزكاة والصدقات من ذويها ثمّ القيام بتوزيعهـا حسـب مصـارفها       
 علَيهـا  والْعـاملين  والْمساكينِ للْفُقَراءِ الصدقَات إِنما ﴿الشرعية الثّمانية الواردة في قوله تعالى :

                                                 
  .271ص : ،  2ج : ،  رجع السابقالمعمر الشريف ،  1
  .272ص : ،  2ج : ،   رجع نفسهالمعمر الشريف ،  2



 225

لَّفَةؤالْمو مهي قُلُوبفقَابِ والر ينارِمالْغي وفبِيلِ وس نِ اللَّهاببِيلِ وةً السفَرِيض نم اللَّه اللَّهو  ـيملع 
يمك1﴾ح .  

  ديوان النفقات : -5
تحديد ودفع مصروفات التسليح العسكري ورواتب منسوبيه والملبوسـات  وهو جهاز مختص في    

    العسكرية ووسائل إعدادهم وتكاليف انتقالهم من منطقة إلى أخرى ومخيمام وما شـابه ذلـك ،  
وإنّ هذا يختلف عن ديوان الجند المختص بجرد أسماء أفراد القوات المسـلّحة وتعـريفهم وتحديـد    

م ، إضافة إلى بناء الأساطيل وإقامة الحصون وتعزيز الثّغـور ، ثمّ إدارة شـؤون   مخصصام وتصنيفه
لي بحت وليس فقـط  االتجنيد الإجباري الّذي فرضه عبد الملك بن مروان ، فدور ديوان النفقات م

ولة ، وهو أشبه بوزارة الماليى على بقية الموظّفين في مختلف أجهزة الدرف على الجند ، بل حتة للص
  في الوقت الراهن .  

  ديوان المستغلاّت : -6
        خاصـة تلـك الإيـرادات الناتجـة     ت الدولة المتعددة والمتنوعة وهو جهاز إداري يختص بإيرادا   

     وعشـور التجـارة    -الرسـوم  -زراعية وعقارات حكومية والإتاوات عن أملاك الدولة من أراض
   وما شابه ذلك .

    ان الذّراري:ديو -7
   وهو جهاز إداري تفرع عن ديوان العطاء ؛ حيث ركّز اهتمامه على تخصـيص عطائـه لنسـاء       

ري المقاتلين المسلمين مما جعل الجندي المرابط يطمئن على أهله وعياله فيستبسل في قتاله وثباته ، وذرا
اري وأعمارهم وقبائلـهم وأمـاكن   وكان الديوان يقوم بمهمته هذه بعد إحصاء دقيق لأعداد الذّر

  إقامتهم الدائمة .
  
  

   .2في العصر العباسي الدواوين : ةالثّالثالفقرة 
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    لقد أبقى الخلفاء العباسيون على عدد من الدواوين على ما كانت عليه في العهـدين السـابقين      
؛ مها الدولة الإسـلامية لرعاياهـا  تقدإلاّ أنهم طوروها وفقا للتوسع الإقليمي وزيادة الخدمات الّتي 

فأبقوا على دواوين : الخراج والإنشاء والعطاء الّذي سمي ببيت المال ، والجند الّذي سمي بـالجيش ،  
والبريد الّذي سمي بالبريد والسكك والطّرق ، ولم يكتف العباسيون بذلك ، بل أنشـأوا دواويـن   

  جات ، وتتمثّل فيما يأتي :أخرى جديدة لتلبية ما استجد من احتيا
  ديوان المظالم :  -1

وهو جهاز إداري مهم لأنه مختص بالنظر في الشكاوى والدعاوى الّتي يرفعها إليه الناس يشتكون    
فيها من جور وتعسف بعض الولاّة والحكّام ، كما كان يتفحص بانتظام سجلاّت السجون ليتأكّد 

عدم مصـادرة   من عدم زجهم في السجون ظلما وعدوانا ، ويحرص العاملون في هذا الديوان على
    الحكّام الأموال وممتلكات المواطن دون وجه حق ، ويعمل على رد الغصوب لأهلها عنـد التأكّـد   

  من أحقيتهم ا .
2- : ديوان البر  

وهو جهاز إداري من مهامه الرئيسة الاستفادة من الممتلكات العامة الموقوفة ، واستغلالها بعمليات    
  . لأموال اللاّزمة للصرفاستثمارية توفّر ا

  ديوان المصادرات : -3
اختص هذا الديوان بحفظ أسماء كلّ من تمّت مصادرة أموالهم أو ممتلكام بسبب مخالفات تستدعي    

ب الجاني يرتب على الكفيل وذلك ، إضافة إلى ما يترتب على كفالة الغرم من إجراء ، وهو عند هر
مصادرة أموال الموظّفين الّذين  مكفوله من أموال إلى هذا الديوان ، كما يتمالغارم أن يسدد ما بذمة 

، وكذلك ما يكتشف من أموال رصـدها المناهضـون   يؤدوا للدولة  ال الجبايات ولاويختلسون أم
للحكم لبثّ الفتن والقلاقل ، ولمّا زادت عملية المصادرة بشكل ملحوظ في العصر العباسي الثّـاني  

  في الشؤون العامة .  وتوظيفها للاستفادة منها بد من إنشاء هذا الديوان لحفظ المصادرات كان لا
  
  ديوان الزمام : -4

   وضعه المهدي العباسي ؛ يقوم بالمراجعة وضبط المصروفات ومعناه أن يكون لكلّ ديـوان زمـام     
 الأزمة ، وهو جهاز رقابي ضخم لهكان هذا الجهاز يمثّل مجموعة من دواوين ، و1أي رجل يضبطه 
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        فروع في كلّ ديوان من الدواوين الحكومية الأخرى للتأكّد مـن سـلامة الأداء الإداري والمـالي   
من خلال فحص السجلات المالية ودفاتر الحسابات والتدقيق في تصرفات رؤساء وموظّفي كلّ ديوان 

  أو أخطاء . اوزاتأي تجمن أجل التحقّق من صحتها وخلّوها من 
  ديوان الاستخراج : -5

وهو جهاز يختلف تماما عن ديوان الخراج ، فهو ديوان مختص بمتابعة تصرفات من يحتلّون مراكـز     
و الكتاب ورؤساء الدواوين والمبعوثين لة ؛ مثل : الوزراء و الأمراء السلطة والحكم وتابعيهم في الدو

قـد   والتأكّد من سلامة سلوكهم أو التحقيق معهم فيما،الأخبار وغيرهم من صناع القرار ورؤساء
   أو انحراف في خلق أو ظهور عنصر ااملات والمحابـاة في تعاملـهم   ينسب إليهم من تعاطي رشوة 

تمّ فيقوم الديوان بجمـع الأمـوال الّـتي    نحو ذلك،مع الناس بسبب قرابة أو صداقة أو مصلحة أو 
استيفاؤها بطرق غير مشروعة من كلّ هؤلاء وتحويلها إلى بيت المال للانتفاع ا في مجالات أخـرى  

  عامة .
  ديوان الري : -6

    وهو جهاز ضخم اهتم بأحد المصادر الرئيسية لدخل الأمة حكومة وشعبا ألا وهـو الزراعـة ،      
باستصلاح الأراضي الزراعية وشق الترع وحفر الآبـار  ، ويهتم ن " الأكرهة "وقد سمي أيضا بديوا

في المناطق الزراعيـة   افظة والإشراف على توزيع المياهومد القنوات وتطوير سبل الري وترميمها والمح
  توزيعا عادلا ، وحماية الملاحة من أي عائق وحراسة مصادر المياه أارا وآبارا وأودية وعيونا .

7- :ديوان الفض   
إلى حـد بعيـد   ن الرسائل إذ أنّ عمله يشبه ويرجح أن يكون هذا الديوان إدارة من إدارات ديوا   

   الأعمال الّتي تتم في ذلك الديوان ، ويقوم باستلام جميع الرسائل والمعاملات والمكاتبات والتقـارير  
تابة موجز لكلّ منها وتسليمها و فتحها والاطّلاع عليها ثمّ تصنيفها حسب ورودها ومواضيعها ثمّ ك

الجهة  إلى الخليفة أو إلى نائبه الوزير إذا تضمنت أمورا عامة حكومية ليتم الشرح عليها وإحالتها إلى
   .المعنية لإكمال اللاّزم

  ديوان العرض :   -8
ا حيث يتـولّى  هناك من رأى أنّ هذا الديوان جزء من ديوان الجند لمهمته العسكرية الّتي يقوم    

من انضباط  ارة الثّكنات الحربية،والتأكّدالقيام بالتفتيش على الأجهزة والمعدات العسكرية وزي مهام
  ا . أو اقتراحات عاجلة أو آجلة للعملالأمور والكتابة إلى الخليفة عن أي ملاحظات 
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  ديوان التوقيع : -9
يبدو أنّ العباسيين استبدلوا هذا الديوان بديوان الخاتم الأموي الّذي يقوم بنفس المهام ، بالإضافة     

أو مختصرة ، ثمّ كتابة  إلى الخليفة وإطلاعه عليها كاملةإلى التعليق على الخطابات والطّلبات المرفوعة 
    ، ثمّ يحتفظ في السـجلات بنسـخة   جواب عليها وإحالتها إلى رئيس الديوان لتأكيد التوقيع عليها 

  من كلّ جواب والتوقيع عليه وتحال المعاملة إلى الجهة المعنية .
كما توجد هناك أعداد من الدواوين الفرعية أو المؤقّتة الّتي لم تدم طويلا نتيجة التطور السـريع      

للمؤسسات الحكومية آنذاك فتم دمجها في ديوان أكبر أو إلغاؤها لعدم الحاجة إليها مثـل: ديـوان   
المواريث ، وديوان المخالفين ، وديوان الصوافي ، وديوان المرتجعة ، وديوان الأحبـاس ، وديـوان   

ة ، وديـوان  وديـوان الجهبـذ  الضياع ، وديوان المرافق ، وديوان الأحداث، وديوان المقبوضات ، 
  .              ا، وديوان المنح والمقاضاة وغيره ، وديوان الضمان ، وديوان السرالخاصة

كما أنّ هناك مكاتب على شكل ديوان صغير في كلّ ولاية مهمتها إدارة شؤون الرعايـا غـير      
حلّهـا وتلبيـة    المسلمين من اليهود والنصارى واوس وغيرهم والاهتمام بمشاكلهم والعمل علـى 

  مطالبهم وفقا للسياسة العامة المتبعة .
  :لاصة والخ    

جميع الدواوين الّتي وجدت وتعددت عن  هاذكرالإسلامية نكتفي بفي الدولة أهم الدواوين  هذه    
الناظر في وظائف الدواوين المختلفة يدرك أنها أقـرت مبـدأ   إنّ ، و  واختلفت من عصر إلى عصر

زمات هي من الدقة يإيجاد تقنيات وابتكار ميكانالرقابة الإدارية ونفذته على أرض الواقع،وأبدعت في 
  بمكان أذكر منها على سبيل المثال: 

  ... سلامة الأداء الإداري والماليلتأكّد من ا الّذي يتولّىخم ضالقابي رالهاز ديوان الزمام الج -
أو التحقيق معهم فيما قد ينسـب   العمال التأكّد من سلامة سلوكديوان الاستخراج الّذي يتولّى  -

   .إليهم من تعاطي رشوة أو انحراف في خلق أو ظهور عنصر ااملات والمحاباة في تعاملهم مع الناس
 
  على مستوى الجيش ومعداته ...من انضباط الأمور  التأكّدالّذي يقوم بديوان العرض  -
  لعمال ، و يكتب التقارير إزاء هم ...كان ينقل أخبار الولاّة واالجهاز الّذي ديوان البريد  -
  .يؤدوا للدولة ال الجبايات ولاوأموال الموظّفين الّذين يختلسون أم صادرديوان المصادرات الّذي ي -
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هذا ما لا يدع مجالا للشك في أنّ الإدارة الإسلامية لم يكن لديها تحفّظ في الأخذ بمـا     
     ابتكرته الأمم الأخرى ، إضافة إلى أنها طورته ووضعت عليه بصمتها الحضـارية وهـو  

       لغـير تقليـدا ل  ةسـتخدم لمالشعارات او ديوان الطّراز الّذي ألغى كلّ الأشكال ما يستشف في 
  .والعصرنة حداثةلل ومجاراةوالأصالة ، وهذا إثبات للذّات على سبيل المثال لا الحصر ، 

  المطلب الثّاني: 
  أجهزة الرقابة الإدارية في الإدارة الجزائرية .

      اختلفت الأنظمة التشريعية في تحديد الجهة التأديبية واختصاصاا تبعا للهـدف الّـذي تسـعى        
، لفاعليةتحقيقه ، فمنها من غلّب اعتبارات المصلحة العامة للجهاز الإداري سعيا وراء تحقيق مبدأ اإلى 

 فأسند الاختصاص التأديبي إلى : السلطات الرئاسية، وهو ما يسمى بالنظام التأديبي الإداري المنتشـر  
  في الدول الأنجلوسكسونية (أمريكا ، إنجلترا وغيرهما ).

وهناك دول أخرى تغلّب متطلّبات المصلحة الخاصة للموظّفين مكرسة بذلك المبدأ القانوني منطق     
  .        ت قضائيةئاالتأديبية في غالبيتها إلى هي الضمان ؛ فتعهد بالسلطة

    أديب للسمان ؛ فتعهد بسلطات التة والضوفيق بين مبدأي الفاعليلطة صاحبة ونظم ثالثة تحاول الت
التعيين في الوظائف مع وضع ضمانات أساسية يترتب على الإخلال ا البطلان ، وهذا النظام يعرف 

  .1بالنظام الشبه القضائي
    . فرع الأول :السلطة التأديبيةال

  .هر من مظاهر السلطة الرئاسية التأديب مظالبند الأول : 
القول بأنّ سلطة التأديب فرع من السلطة الرئاسية تكفل احترام هـذه  استقر غالبية الفقه على     

لطة عن طريق العقاب ، ولذلك تستند إلى الرظـام  ئيس الإداري وتدخل ضمن اختصاصاتهالسوالن ،
       التأديبي على هذا النحو هو أحد وسائل السلطة الرئاسية حيث لمّا كان مضـمون سـلطة القيـادة   

ف وإعطاء الأوامر والرقابة على تنفيذ هذه الأوامر فإنه لمن يمارس سلطة الأمر أن يتـزود  هو الإشرا
      بجزاءات تسمح له أن يفرض على مرؤوسيه احترام توجيهاته ، وسلطة الإشـراف هـذه تتـدرج    

أمـام  من أعلى إلى أسفل ، أما المسؤولية فإنها تتصاعد من أسفل إلى أعلى ؛ حيث يسأل المرؤوس 

                                                 
العـدد  ، مجلّة العلوم الإدارية ،  على الدولة والقضاء التأديبي دراسة مقارنة في مسائل التنفيذ ،لمعهد الدولي للعلوم الإدارية بحث ا 1
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رئيسه والرئيس أمام من هو أعلى منه وهكذا ، فالسلطة الرئاسية ذا المعنى أوسع نطاقا من السلطة 
التأديبية ، ذلك أنّ كثيرا من الإجراءات الّتي تقوم ا السلطة الرئاسية تجاه الموظّف قد تمسه في مركزه 

تعتبر جزاءات ، وإنما تـدخل فيمـا يسـمى    الوظيفي على نحو الجزاءات التأديبية ، ومع ذلك لا 
  .1بإجراءات التنظيم الداخلي للإدارة

  .جاه شبه القضائي لسلطة التأديب الاتالبند الثّاني : 
زة لكـلّ مـن النظـامين    طا يجمع فيما بين الخصائص الممييعتبر النظام التأديبي شبه القضائي خلي   

    إسناد سلطة التأديب والعقاب بجانب السلطة الإداريـة "الرئاسـية"  الرئاسي والقضائي ؛ إذ يتم فيه 
إلى هيئات مستقلّة الّتي يجب استطلاع رأيها قبل إصدار قرار التأديب ؛ حيث يعتبر هذا النظام صورة 

ة ، من صور النظام الرئاسي إذ أنّ سلطة توقيع الجزاء في ظلّ هذا النظام من اختصاص السلطة الرئاسي
ومع ذلك يستلزم توقيع الجزاء ائيا استشارة هيئات تمثّل فيها الإدارة والموظّفون بالتساوي ، فيطلب 
   إليها النظر في الإجراءات واقتراح الجزاء ، وكقاعدة عامة لا يقيد هذا الاقتراح السـلطة الرئاسـية   

 بعض الحالات الّتي تلزم فيها السلطة ولا يلزمها في شيء ، فرأيها استشاري ، ويكون رأيها ملزما في
الرئاسية باحترام رأي هذه الهيئة ، وبذلك يكون رأيها إلزاميا وليس استشاريا وإن كان يجوز للسلطة 

وفي حالات ، ف أي بتخفيف الجزاء دون تشديده الرئاسية عدم التقيد ذا الرأي لصالح وفائدة الموظّ
 تختص بتوقيع العقوبات التأديبيـة  ديب يغلب فيها العنصر الإداري ؛أء المشرع مجالس تىأخرى ينش

  .   2على الموظّفين العموميين
وهذا النظام لا يمثّل تطورا حقيقيا في نظام التأديب الرئاسي نحو النظام القضائي، ولكنه يمثّل فقط     

نظام شبه القضائي يهدف في أساسـه  ضمانات تقترب من الضمانات القضائية ، ويمكن القول بأنّ ال
   مانات الّتي لا تصـل إلى حـدخاذ بعض الإجراءات والضئاسية باتلطة الرف السمن تعس إلى الحد

  .  3التماثل مع ضمانات النظام القضائي
  .لاتجاه القضائي لسلطة التأديب االبند الثّالث : 

        الدعوى التأديبية من الـدعوى الجنائيـة ، وهـو يقـوم    يتميز نظام التأديب القضائي باقتراب     
على الفصل التام بين سلطتي التحقيق والاتهام من جهة ، وبين سلطة المحاكمة القضـائية المسـتقلّة   
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إلى الموظّف وتطبيق العقاب المناسـب   ية متمتعة بتقدير الخطأ المنسوبالمختصة بنظر الدعوى التأديب
يعتبر قرارها ملزما للسلطة الرئاسية من جهة أخرى ، ويتجه الفقهاء أنصار الاتجاه القضائي عليه ، و

في التأديب إلى أنّ هذا الاتجاه تطغى عليه قواعد الصفة العقابية فهو ذه المثابة نـوع مـن ولايـة    
     ين يعارضـونه كليـا  ولا يخلو أي نظام من مختلف الأنظمة من مؤيدين يناصرونه ومنتقد،  1القضاء

  .2أو جزئيا
  .نظام التأديب في الجزائرطبيعة  البند الرابع :

نظام التأديب في الجزائر يجمع بين ميزات النظامين التأديبيين : الإداري البحت والقضائي البحت ؛    
   فهو نظام شبه قضائي ، فهو :

أنها السلطة الّتي ، و توقيع العقاب  الإدارية في :نظام رئاسي حيث لا يزال دور السلطة الرئاسية    
على ما يلي : " تختص السلطة الّتي  85/59من المرسوم:  123تمتلك حق التعيين كما تنص المادة : 

عندما يتعلّـق الأمـر    لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة إن اقتضى الأمر بالسلطة التأديبية ..."
   125من الدرجتين الأولى والثّانية بقرار أو مقرر يبين الأسباب ؛ حيث تنص المـادة :   بالعقوبات

من المرسوم أعلاه على ما يأتي :" تقرر السلطة الّتي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة عقوبـات  
   ،..."الدرجة الأولى بمقرر مبين الأسباب دون استشارة لجنة الموظّفين مقدما 

ما يأتي :" تقرر السلطة الّتي لها صلاحية التعـيين عقوبـات    1فقرة : 126وجاء أيضا في المادة : 
، وما إلزام السلطة التأديبية لاتخاذ العقوبات من الدرجتين 3 الدرجة الثّانية بمقرر مبين الأسباب..."

باب فإنه يستخلص من ذلك أنّ قرار التأديب يجب الأولى والثّانية بأن يكون مقرر التأديب مبين الأس
غيرها ، وعلى خلاف المبدأ المعمول به  أن يكون مكتوبا أيا كانت طبيعة العقوبة توبيخا أو إنذارا أو

   .  4في القرارات الإدارية بصفة عامة الّتي لا يلزم فيها شكل معين إلاّ إذا نص المشرع على خلاف ذلك
أخذ رأي اللّجنـة المتسـاوية    خاذ العقوبة من الدرجة الثّالثةقضائيا عندما يشترط لات ويعد نظاما   

لهـا    الأعضاء الّتي تنعقد في شكل مجلس للتأديب مقدما وبصورة إلزامية ، عندما تقرر السلطة الّتي
أعلاه فيما  85/59وم : من المرس 127صلاحية التعيين عقوبة الدرجة الثّالثة ما نصت عليه المادة : 

                                                 
 .171ص:  ، المرجع نفسه  ،فهمي عزت  1
  . 70ص: المرجع السابق ، ، محمد الأخضر بن عمران 2
  . 354-353، ص :  ، المرجع السابق 59-85المرسوم :  3
  .86ص: دار ريحانة ، الجزائر (د. س) ، عمار بوضياف  ، الوجيز في القانون الإداري، 4
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، الثة بعد موافقة لجنـة المـوظّفين"  يأتي :" تقرر السلطة الّتي لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثّ
: " تتخـذ  03-06من الأمر رقم  162 1ففي المادة رابعةمن الدرجة ال العقوبةوأضيف لها لاحقا 

أخذ  التأديبية من الدرجة الثّالثة والرابعة بقرار مبرر ، بعدالسلطة الّتي لها صلاحيات التعيين العقوبات 
  الرأي الملزم من اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ، اتمعة كمجلس تأديبي ،.. ".  

  في التشريع الجزائري . السلطات التأديبية الفرع الثّاني :
عامـة تتـوزع    الجهة أو الشخص المنوط به توقيع العقاب ، وبصورة :يقصد بالسلطات التأديبية   

  سلطة تأديب الموظّفين العموميين تبعا لشدا بين الرؤساء الإداريين من ناحية ، وبين لجان التأديـب 
    لهـا الموظّـف  هذا وتقوم الجهة الإدارية أو الرئاسية التابع إذن ،  2أو االس التأديبية من ناحية ثانية

بالتحقيق في المخالفات الّتي تقع منه وتوقيع العقوبة التأديبية الّتي تناسبه وإن كان  -بحسب الأصل -
تتولّى مهمة تأديب الموظف والتحقيق معـه   3المشرع في العديد من الدول قد أنشا جهات مستقلّة 

  . وتحريك الدعوى التأديبية ضده
  : النظام الرئاسي : البند الأول

:" الشخص الّذي يعني الّذي  الرئيس المباشريحسن بي أن أعرف  النظام الرئاسيفهوم قبل التطرق لم   
يقوم بإنجاز الأعمال بواسطة الآخرين ، فكلّ من يمارس نشاطا إداريا يتعلّق بـالتخطيط والتنظـيم   

لمي المباشر ف بالمسؤول السعريه ؛ كما أن4ئيس إداري "والتوجيه والرقابة فهو إداري أو مدير أو ر
وفقا للتـنظيم الهيكلي للمؤس  ذا المركز يتمتع بسـلطة الإشـراف والمتابعـة والعقـاب ،     سة ، و        

،  5سـة  في المؤس ف بتقدير كفاءم ه ، وهو المكلّل عن الأخطاء التي يرتكبها مرؤوسووهو المسؤو
  .النظام الرئاسيأما في شأن مفهوم ، هذا بالنسبة لحد الرئيس المباشر 

                                                 
  .15، المرجع السابق ، ص :03-06من الأمر رقم  162المادة : 1
كلية ،سلسلة الدراسات الإنسـانية ، مجلة الجامعة الإسلامية  ، يبية للموظّف العام في فلسطينالمسؤولية التأد، محمد علي أبو عمارة 2

  .  362ص:،  2005، يناير1:، العدد 13:الّد  فلسطين،جامعة الأزهر غزة ،الحقوق
وكذلك هيئـة الرقابـة    1954لسنة  480من ذلك هيئة النيابة الإدارية بجمهورية مصر العربية الّتي أنشأها المشرع بالقانون رقم  3

 ة عامعودية السحقيق الّتي أنشئت في المملكة العربيقابة على1391والتدف الر رين منهم  هـحقيق مع المقصالموظّفين بالعمل والت
  .في أداء الأعمال المنوطة م

  .  3ص: المرجع السابق، ،فؤاد محمد معوض -
4 الهواري سي168ابق ، ص :د محمود ، المرجع الس.  
  .157ابق ، ص :، المرجع الس محمد لخصر بن عمران 5
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  . النظام الرئاسي مفهومالفقرة الأولى : 
يقصد ذا النظام : النظام التأديبي الّذي يكون فيه للإدارة بمفردها حق تحريك الدعوى التأديبيـة     

والتحري عن الأدلّة وأخيرا توقيع الجزاء التأديبي على الموظّف المذنب ، ويؤيد رجال الفقه ضـرورة  
  وجود وقيام هذا النظام للحجج الآتية :

الإدارة هي السلطة الوحيدة الّتي بإمكاا الإلمام بالتكييف الحقيقي والفعلي للخطأ إنّ  الحجة الأولى :
التأديبي نظرا لظروف العمل ولتقاليد الوظيفة ، فليس بوسع القضاء الإلمام ذه الأمور لأنّ السـلطة  

  القضائية بعيدة كلّ البعد عن الواقع الإداري .
         ؤدي إلى فقـدان هيبتـه ممـا يـؤدي    سلطة التأديب من الرئيس سوف يإنّ انتزاع  الحجة الثّانية :

 إلى شيوع الفوضى والاضطراب في الوظيفة .
 .1إنّ التأديب يتطلّب السرعة في الحسم في مسائل الانضباط وإلاّ فقد معناه وآثارهالحجة الثّالثة:

ام بغية التخفيف مـن حدتـه ، وتـوفير    ويلاحظ أنه قد تدخل بعض التعديلات على هذا النظ   
  ضمانات أكثر فعالية للموظّفين ، وتتلخص أهم هذه التعديلات في النقاط الآتية :

إلزام السلطة الرئاسية بأخذ رأي هيئة معينة قبل توقيع الجزاء ، وقد يكون رأي هـذه اللّجنـة    - 
كما أنه من الممكن أن يكون إجباريا وتتقيد الإدارة به ، استشاريا أي لا تتقيد به السلطة الرئاسية ، 

  وإلاّ عرضت قرارها للبطلان .
  .عليها تعرضخاصة للتأديب يكون لها حرية الفصل في القضايا التأديبية الّتي  إنشاء مجالس -

  .السلطة الرئاسية الفقرة الثّانية : 
، في مواجهـة مرؤوسـيه  تي يباشرها كلّ رئيس ات الّمجموعة الاختصاص"السلطة الرئاسية هي :    

  .2 "وتجعل هؤلاء المرؤوسين يرتبطون به برابطة التبعية والخضوع 
، قانون ودون حاجة إلى نص يقررها؛بمعنى أنها لصيقة بكلّ رئـيس والسلطة الرئاسية توجد بقوة ال

فيمارسها الوزير على إطلاقها ما لم يوجد نص يحد منها ، كما أنها توجد على كافّـة مسـتويات   
     التسلسل الإداري فيمارسها الوزير على كافّة العاملين بالوزارة على اختلاف مسـميام لموظّـف   

 ـة أو مستخدم أو عامل ، ويراقب الوزير كلّ ما يصدر عن هؤلاء ، سواء أكانت تصـرفات قانوني     

                                                 
، م 1984: سنة مصر ،عين شمس ، جامعة رسالة دكتوراه ، ،السلطة الرئاسية بين الفاعلية والضمان  ،محمد أحمد الطيب هيكل  1

  .531ص:
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ذا حتى نصل أم أعمالا مادية إيجابية أو سلبية ثمّ يمارسها بعد الوزير كلّ رئيس على مرؤوسيه ، وهك
  . إلى أدنى المستويات 

اختصاص يمنحه القانون  الإداري ، وإنما هي السلطة الرئاسية ليست امتيازا أوحقّا مطلقا للرئيسف   
  .  1رعاية للصالح العام ، وحسن سير المرافق العامة 

  .الأساس القانوني لفكرة السلطة الرئاسية الفقرة الثّالثة : 
عادة ما تعترف القوانين والّلوائح للرؤساء الإداريين بممارسة اختصاصات على المرؤوسين وأعمالهم    

  إداري أفضل.أيضا وذلك بغرض ضمان 
تجعلنا أمام قناعة أنّ المشرع الجزائـري   133. 66من الأمر رقم  17:إنّ قراءة عابرة لنص المادة   

رسخ فكرة السلطة الرئاسية على المستوى الوظيفي فجاء في المادة :" إنّ كلّ تقصير في الواجبـات  
    ظّف في ممارسة مهامه أو أثناءها يعرضـه المهنية وكلّ مس بالطّاعة عن قصد وكلّ خطأ يرتكبه المو

  .2إلى عقوبة تأديبية دون الإخلال عند الّلزوم بتطبيق قانون العقوبات"
من نفس القانون الّتي جاء فيها :" كلّ موظّف  19وتمّ ترسيخ فكرة السلطة الرئاسية أيضا في المادة 

:" يجب 20وفي المادة   عن تنفيذ المهام الّتي تناط به"، مهماتكن مرتبته في التسلسل الإداري مسؤول
  على الموظّف أن يحترم سلطة الدولة ".

             :27حيـث جـاء في المـادة     1978وذات الروح تمّ تأكيدها في القانون الأساسـي للعامـل    
ام المرتبطة بمنصبه بوعي " ينبغي على العامل مهما كانت رتبته في التنظيم السلمي أن يقوم بجميع المه

  .3وفعالية مع مراعاة القانون والأحكام التنظيمية والانضباط والتعليمات السلمية"
من القانون أعلاه :" ينفّذ العامل بكلّ ما لديه من إمكانيات مهنيـة   36وذات المبدأ ورد في المادة 

شخاص المؤهلين سلميا" وتكرر في مواد كـثيرة  يع التعليمات المتعلّقة بالعمل الّذي يتسلّمه من الأجم
  )، 29،31،33منها (المادة 

 ،26عن فكرة السلطة الرئاسية بل تضمنتها مواد كثيرة (المواد 59.  85ولم تحد أحكام  المرسوم  
28، 54، 112، 122(... 1.  
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  :ومن جميع هذه النصوص وغيرها نستنتج أنه     
    يمكن للإدارة العامة أن تمارس مهامها كتلة واحدة ، بل في شكل تسلسـل وظيفـي يحتـوي     لا -

  على رئيس ومرؤوس .
لاعتراف للرئيس الإداري بممارسـة  وذلك با تتولّى القوانين والتنظيمات تنظيم العلاقات بينهما ؛ -

على الاستيداع والانتداب والتأديـب   صلاحيات معينة في مجال  التعيين و التثبيت والترقية والإحالة
  . المرؤوسا وصلاحيات أخرى تخص الأعمال الّتي يقوم 

 ـسية أساس قانوني ومنها يتضح أنّ لفكرة السلطة الرئا     ا فنيـا وعلميـا   إلى جانب أنّ لها أساس
  .2وسياسيا

   .3ة ئاسية الر: مظاهر السلط الفقرة الرابعة
تتمثّل أهم السلطات المخولة للرئيس في المكنات والصلاحيات والقدرات القانونية الّتي يمارسـها      

  سواء تجاه : شخص المرؤوس وأعماله وتصرفاته .
  : بالنسبة لشخص المرؤوس . 1

تخول النصوص للرئيس الإداري العديد من الصلاحيات والسلطات الّتي تمـس المركـز الـذّاتي        
والشخصي للمرؤوس بدءا من سلطة التعيين وانتهاء بسلطة الفصل أو العزل مرورا بسلطات الترقية 

يتعرض لها شخص المرؤوس والتأديب ( كالتتريل في الدرجة الوظيفية) وغيرها من الإجراءات الّتي قد 
  طيلة مساره الوظيفي والمهني .     

والجدير بالملاحظة أنّ السلطة الرئاسية على شخص المرؤوس إنما يمارسها الرئيس طبقا للقواعـد     
 فسلطة التعيين المخولةليست من قبيل الحقوق ؛  ليست مطلقة كما أنها والإجراءات المحددة لأنها :

 بقة إذا كانت النصوص تسـتلزم مثلا يمارسها وفقا للشروط الّلازمة للتوظيف وبإجراء المساللرئيس 
وسلطة التأديب تكون وفق إجراءات محددة مثل ضرورة المثول أمام مجلس التأديب أحيانـا  ذلك ، 

  وضمان حق الدفاع .
   . بالنسبة لأعمال المرؤوس . 2

                                                                                                                                                    
  ومابعدها . 336:المرجع السابق   59. 85 المرسوم :1 
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لأعمـالهم ،فقـد   أيضا عن كيفية أداء مرؤوسيه لمّا كان الرئيس مسؤولا عن تصرفاته ،ومسؤولا    
      خوله القانون مجموعة من السلطات تجاه التصرفات والأعمال الّتي يقوم ـا أولائـك المرؤوسـون    

   لاحقة (تعقيـب)  رقابةبقة (توجيه) قبل أدائهم لمهامهم ،ورقابة سا من حيث مراقبة تلك الأعمال:
  إذا جاءت بعد ذلك . 

  (التوجيه ،الأمر):aprioriة الرقابة السابق -
  بغرض حسن سير الجهاز الإداري وفعاليته يعمد الرؤساء عادة إلى توجيه :   

  "circulaires" أو منشورات "instructions" أو تعليمات "orders"أوامر
الأكثر اتفاقا مـع القـانون،    العمل الّتي يعتقد الرؤساء أنها:ترسم وتبين للمرؤوسين طريقة وكيفية 

ذلك أنّ:" المرؤوس ليس ملزما فقط بالخضوع لاءمة مع مقتضيات الصالح العام ؛ الأكثر انسجاما وم
في الدولة بل هو أيضا ملزم قانونا بالخضوع لأوامر ونواهي وانين واللّوائح والنظم العامة والطّاعة للق

  وتوجيهات وتعليمات رئيسه الإدارية وطاعتها وتنفيذها في حدود القانون".
وإذا كان هذا الالتزام يقع على عاتق المرؤوس بالنسبة للأوامر والتوجيهات المشروعة ، فما هـو     

  ..!؟خالفة للقانون الصادرة من رئيسه الوضع بالنسبة لتلك الم
     مور) لا يجـب  أنّ الطّاعة الواجبة على المرؤوس (الموظّـف المـأ   ذهب الفقه العربي إلى تقريرلقد    

وإلاّ لما تحقّق للموظّف تكوين شخصيته وتحمل مسؤوليته وهمـا عنصـران    أن تكون طاعة عمياء ،
        أساسيان لأداء العمل الوظيفي على الوجه الأكمل ؛ ولذا يتعين علـى الموظّـف كقاعـدة عامـة     

فإذا أصر الرئيس  وظيفته متى تحقّق عدم مشروعيتها ،الأوامر الصادرة إليه كتابة والمتعلّقة بأن يناقش 
  س منجـى على تنفيذ الأمر الّذي اعترض المرؤوس عليه كان على الأخير تنفيذه على مسؤولية الرئي

            لـرئيس  فإذا كان الخطأ في هذه الحالة شخصـيا وقـع علـى عـاتق ا     من المسؤولية الشخصية ،
           أن يثبـت  الموظّف إذا نفذ أمر رئيسه بشـرط  ولذا قرر المشرع التأديبي إعفاء ، 1لا على المرؤوس

  .2من مخالفة عليه أمره  أنّ رئيسه قد أصدر أمرا مكتوبا ، وأنه نبه الرئيس كتابة إلى ما ينطوي
من القانون أجابت على نحو هذا السؤال حينما نصـت  129المادة   أما على المستوى التشريعي:   

على مايلي :" لا يكون الموظّفون والعمال العاملون مسؤولين شخصيا عن أعمالهم الّتي أضرت بالغير 
" ؛ ت إطاعة هذه الأوامر واجبة علـيهم إذا قاموا ا تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس متى كان
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كأساس للمسؤولية أ الشخصي واعتماد الخطأ المرفقي استبعاد الخطقاعدة عامة هي : هذا النص وضع
لم يحدد النص قاعدة عامة حيث ترك ومع ذلك  في حالة تنفيذ أوامر الرئيس إذا كانت واجبة التنفيذ،

ط)، مما يبقي الأمر لنصوص أخرى (القوانين الخاصة السارية على الموظّفين العاملين بكلّ قطاع ونشا
  المسألة قائمة خاصة بالنسبة للأوامر والتعليمات المخالفة للقانون.

  (سلطة التعقيب):aposterioriالرقابة اللاحقة أو البعدية  -
          بعد قيام المرؤوس بأداء مهامه بموجب ما يأتيه من تصرفات وأعمال يمكـن أن يمـارس رقابتـه        

من تظلّمات  وشكاوى من طرف بموجب ما يتلقاه اء نفسه ، أو من تلقعلى تلك التصرفات سواء: 
  ويظهر هذا الجانب في عدة صور وأشكال أهمّها :، الغير

بمقتضى هذه السلطة يبقى العمل والتصرف الّـذي   :Approbation -التصديق -الشكل الأول
إلاّ إذا تمّ إقراره والموافقة عليه مـن طـرف    –غير نافذ  -نوني قام به المرؤوس غير منتج لأثره القا
  ). tacite) أو ضمنا(التصديق الضمنيexpresseالرئيس صراحة (التصديق الصريح 

     يخول القانون للرئيس وهو يراقب عمـل المـرؤوس    :-modificationالتعديل -الشكل الثّاني
حترام القـانون (مبـدأ   الحفاظ على اوالتحويرات اللازمة الّتي من شأا :أن يدخل عليه التغييرات 

  تحقيق أكبر قدر من المصلحة العامة (مبدأ الملاءمة). المشروعية)، و 
وس بالزيـادة  وعليه فللرئيس قانونا أن يعدل من العناصر والمعطيات الّتي يتكون منها تصرف المرؤ   

  في آن واحد . الإلغاءو التصديقهي إعمال لمكنة وسلطة  التعديل:سلطة ذلك أنّ والنقصان ؛
تسمح سلطة الإلغاء المخولة للرئيس حيال أعمـال  :Annulation -الإلغاء - الشكل الثّالث

  المترتبة على تلك الأعمال مستقبلا .للآثار والنتائج مرؤوسيه بالتدخل ليضع حدا 
مـن قـانون    80بالمدة الزمنية الّتي تقررها النصوص مثل ما ورد بالمادةويجب على الرئيس أن يتقيد 

البلدية حينما نصت على مايلي:" لا يتم تنفيذ القرارات البلدية المتضمنة التنظيمات العامة إلاّ بعـد  
  شهر من تاريخ إرسالها .

  رار مسبب خلال هذه المدة...".لقانون أو تنظيم يحق للوالي إلغاءه بق  اإذا كان القرار مخالف
  الأعمال والقرارات الصـادرة  )Retrait( سـحـب يتمتع الرئيس أيضا بسلطة الشكل الرابع :

  عن المرؤوس طبقا لنفس الأحكام السابقة .
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      ر فوري (يسري على المسـتقبل فقـط)،  إلاّ أنّ السحب يتميز عن الإلغاء من حيث الأثر:للإلغاء أث
للسحب أثر رجعي؛حيث يمحو ويزيل كافّة آثار القرار المترتبة من قبل (ماضيا) ويجعله أيضا غـير  و 

  نافذ من بعد(مستقبلا).
  :  Substitution -الحلول -الشكل الخامس

في حالة تقاعس أو عدم أداء المرؤوس لمهامه(العمل السلبي)، يمكن لرئيسه أن يتولاها بنفسه بما له    
وإذا كانت القاعدة العامة تتمثّل في تخويل الـرئيس  أي أن يحلّ محلّه في القيام ا ،  ولمن سلطة حل

 سير المرفق العام بانتظام واطّراد. ضمان استمرار الخدمات العامة، و سلطة الحلول لـ : 

تحديـد  فقد يعمد القانون أحيانا إلى إسناد مهام وأعمال معينة إلى المرؤوس على وجه التخصيص وال
مـن الشـروط   اطتها بجملـة  واعتبارها " سلطات خاصة"؛ مما يؤدي إلى تقييد سلطة الحلول وإح

 إصرار المرؤوس على الامتناع عن التنفيذ. مر إلى المرؤوس بالقيام بالعمل،ضرورة إصدار الأأهمّها:

مرؤوسيه ، وتأخذ هذه السلطة الرئاسية تخول الرئيس جملة اختصاصات على أعمال ومما سبق ف    
  الاختصاصات مظهرين :

      سلطة التوجيه السابق ؛ والغرض منه إرشاد هذا المرؤوس ، وتوجيهـه بقصـد مسـاعدته     -أولا
  على تفهم القوانين واللّوائح .

      سلطة التعقيب اللاّحق ؛ وهي عنصر رقابة على أعمال المـرؤوس ، وترمـي إلى التحقـق     - اانيث
ابقة أعماله لأحكام القانون ، وإرجاع تصرفات المرؤوس إلى حكم القانون واللّوائح إن هي من مط

    . 1خرجت عليها 
  
    

  سة : درجة امتثال الموظّف لرؤسائه .امالفقرة الخ
إنّ واجب الطّاعة للرؤساء ليس بدرجة واحدة فيمكن جعل الموظّف خاضـعا خضـوعا تامـا        

لرؤسائه ليس له حرية التصرف وهو كالأداة بين أيديهم لهم سلطة على شخصـه وعلـى نشـاطه    
 فرنساوبالعكس يمكن تخويل الموظّف نوعا من الاستقلال تجاه رؤسائه ؛إنّ النظام الأول كان متبعا في 

            بعد العام الثّامن وهو أثر مـن آثـار المركزيـة الإداريـة الشـديدة     في عصر نابليون وقد مارسه 
  الّتي كانت سائدة .
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ومهما اختلفت درجة الانقياد للرؤساء شدة وضعفا فإنّ الامتثال للرؤساء يمكن أن يرتب بصورة    
الانقياد تغلب عليه النزعة السياسية فيكون الموظّف وليد  يتفق مع الطّابع العملي للوظيفة أو أن يجعل

الحزب السياسي الفائز يدعوه للوظيفة لينفّذ برامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيكـون أداة  
طيعة للسلطة المركزية وهذا الأمر ساد مدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنّ الحزب الفائز وفقـا  

إنّ نظـام   " أي: أنّ الغنائم تمنح للظافر،spoils to the victor للمبدأ المعروف عندهم وهو:"
الغنائم أو الرعاية السياسية قد خفّت حدته اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ إعـلان وثيقـة   

الموظّفين الأكفـاء للوظـائف   وتأليف لجنة الخدمة في المرافق المدنية لاختيار ،  1883باندلتون عام 
  . werit system "1الفنية "

إعطـاء ضـمانات    وي على واجب الطّاعة للرؤساء معأما في فرنسا فقد اختير مفهوم وسط يحت   
  خاصة لمصلحة الموظّفين بمعنى أنّ سلطة الموظّفين ليست مطلقة بل مقيدة تجاه تابعيهم. 

سليمة توجب أن يكون للرؤساء كلمة مسموعة فإنّ من مصلحة  إذا كانت إدارة المرفق العام بصورة
       المرفق أيضا أن يكون للموظّف التابع الحرية الّتي يستطيع أن يظهر فيهـا نشـاطه بـإدارة المرفـق     

  على أحسن وجه .
مهارة وإلمام لا يجوز إنّ امتثال الموظّف لا يتأثّر بالنزعة السياسية المنفّذة فهناك وظائف فنية تحتاج إلى 

  .لك من المضار في المصالح العامةإسنادها إلى من يتصفون بترعة سياسية خاصة لما يسبب ذ
ة عمليا بنظام الموظّفين فهنـاك: شـروط   أما طريقة الحد من تحكّم الرؤساء بمرؤوسيهم فهي مشاهد

  .  2 نصوص للتأديب للدخول إلى الوظيفة ،وقيود لمنح الترقية ،و
  

  .تقدير النظام الرئاسي الفقرة السادسة :
  يؤخذ على هذا النظام العيوب الآتية :   

في الـدول  يبية خاصة قد يؤدي النظام الرئاسي إلى الإفراط في استعمال السلطة التأد -العيب الأول 
  الّتي تؤمن بالتعددية الحزبية .

استعمال حقّها في اال التأديبي، كما أنه من الممكن جدا أن تتنازل قد مل الإدارة  -العيب الثّاني
 عن استعمال هذا الحق لتجنب الآثار السيئة على العمل الّتي قد ينتجها التأديب .
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على اـال   الية وتفقد بالتالي سيطراقد تقع الإدارة تحت تأثير ضغط النقابات العم -العيب الثّالث
  . التأديبي

  .: اللّجنة المتساوية الأعضاء البند الثّاني

نظرا لخطورة العقوبات من الدرجة الثّالثة والرابعة جعلها المشرع من اختصاص اللّجان المتسـاوية     
  الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي ، فمهمة السلطة الرئاسية اقتراح العقوبة ، وعلى اللّجان الموافقـة  

فما هي كيفية تكوين هذه اللّجنة ، وما هي اختصاصاا وطريقة سـير   يط العقوبة المناسبة ،أو تسل
   ..أعمالها؟

 .اللّجنة المتساوية الأعضاء تكوين  -الفقرة الأولى 
على مستوى الإدارة المركزية والولايـات والمنشـآت العامـة     اللّجنة المتساوية الأعضاءتتكون    

 1من الأمـر  63:المادة؛ ففي بالتساوي من عدد من الموظّفين يمثّل العمال ، وعدد أخر يمثّل الإدارة 
       :" تنشأ اللّجان المتساوية الأعضاء حسب الحالة لكلّ رتبـة ، أو مجموعـة رتـب ،    03-06رقم 

  مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية أو سلك أو
  تتضمن هذه اللّجان بالتساوي ممثّلين عن الإدارة وممثّلين منتخبين عن الموظّفين -
وتترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثّل عنها يختار من بين الأعضاء المعيـنين بعنـوان    -

  الإدارة  ".
  
  
  

  .اللّجنة المتساوية الأعضاء  اختصاص  -الفقرة الثّانية 
       :"تستشار اللّجان الإداريـة المتسـاوية الأعضـاء   03-06من الأمر رقم  64:المادة جاء في      

  في المسائل الفردية الّتي تخص الحياة المهنية للموظّفين.
  .2"وتجتمع زيادة على ذلك كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي 

  الاختصاصات الاستشارية : -1

                                                 
  .8، المرجع السابق،ص: 03-06من الأمر رقم  63المادة: 1
  
  .8، المرجع السابق ،ص: 03-06الأمر رقم  2



 241

  اختصاصات استشارية في المسائل الآتية :المتساوية الأعضاء  للّجان   
  العقوبات من الدرجة الثّانية . -
 تمديد فترة التربص . -

 النقل التلقائي . -

 الانتداب التلقائي . -

 الإحالة على الاستيداع لأسباب شخصية . -

 حركة الموظّفين السنوية . -

    فالسلطة الرئاسية ملزمة باستشارة اللّجان المتساوية الأعضاء في مجال العقوبات من الدرجـة الثّانيـة،     
ففي المـادة   ،1 وإلاّ تعرضت قراراا التأديبية للإلغاء حتى وإن لم تكن مقيدة بالالتزام برأي هذه الجهة

من الدرجة الأولى والثّانية  ر مبرر العقوبات التأديبيةبقرا: " تتخذ السلطة الّتي لها صلاحيات التعيين 162
  .2 بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني..."

  الاختصاصات التأديبية : -2
وعلى كلّ التدابير والرابعة يشترط المشرع موافقة اللّجان التأديبية على العقوبات من الدرجة الثّالثة   

  الطّابع التأديبي التالية :الّتي تحمل 
  رفض قبول الاستقالة من طرف الإدارة . -
 تغيير رتبة الموظّف العام أو درجات الترقية . -
 التقاعد التلقائي .  -
 القهقرة . -
 مع أو دون الاحتفاظ بحق المعاش . 1العزل  -

    : " تتخذ السلطة الّتي لها صلاحيات التعيين العقوبـات التأديبيـة   السابقة  162فقد ورد في المادة 
الدرجة الثّالثة والرابعة بقرار مبرر ، بعد أخذ الرأي الملزم من اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضـاء   من

                                                 
 .141ص: رجع السابق ،المكمال رحماوي ،  1
 .15، المرجع السابق، ص: 03  – 06الأمر رقم :  2
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 تمعة كمجلس تأديبي ، والّتي يجب أن تبتة ، اى أجل في القضية المطروحة عليها في المختصلا يتعد
  .  1) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها "45(

يتضح مما سبق أنّ اللّجان المتساوية الأعضاء تعمل تارة كهيئة استشارية وتارة أخرى كمجلـس     
  .2والرابعة تأديبي في مسألة العقوبات من الدرجة الثّالثة 

  سير أعمال اللّجان المتساوية الأعضاء :  - الفقرة الثّالثة
 كهيئة عامة تعرض عليها جميع تساوية الأعضاء شكلان وهما : تسيرلكيفية سير أعمال اللّجان الم   

سير أعمال اللّجان المتساوية الأعضاء كمجلس تأديبي ، وفيما يـأتي  تالقضايا الّتي م الموظّفين ، و 
  بيان ذلك :

  :  تعرض عليها جميع القضايا الّتي م الموظّفينكهيئة عامة   -1
مدير المنشأة يترأس اللّجان المتساوية الأعضاء الوزير المختص على مستوى الوزارات ، الوالي، أو    

أو من الإدارة المعنيـة ،   ، وتجتمع اللّجان المتساوية الأعضاء بطلب من الرئيس ،3على المستوى المحلي
      مـن الممـثّلين الّـذين    عمال على الأقـلّ أو بطلـب   لموظّفين الّذين يمثّلون الأو بطلب من نصف ا

هم الأمر .يهم  
ويتم اتخاذ قرار اللّجان بالاقتراع السري وبالأغلبية البسيطة ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح   

وفي حالة عدم الحصول  أعضائها 4/3، ولا تعتبر قرارات اللّجان شرعية إلاّ بحضور 4صوت الرئيس
    في الجلسـة التاليـة  طروحة على اللّجان ويفصل فيها على النصاب القانوني المقرر تؤجل القضايا الم

  . 5ولو بحضور نصف أعضائها 
  كمجلس تأديبي : سير أعمال اللّجان المتساوية الأعضاء -2

                                                 
) يوما متتالية على الأقلّ دون مبرر مقبول تتخذ السلطة الّتي لها 15إذا تغيب الموظّف لمدة خمسة عشر (" :  184المادة العزل في  -1

، 03  – 06أمر رقم : ؛  "صلاحية التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب بعد الإعذار وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم 
  .17المرجع السابق ، ص:
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  .17، المرجع السابق ، ص:03  – 06أمر رقم : " ؛  العمومية
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  .92-91المرجع نفسه ، ص :  10 -84، من المرسوم رقم : 19المادة :  5



 243

حينما ترغب السلطة الرئاسية تسليط عقوبة من الدرجة الثّالثة والرابعة على الموظّف يتعين عليها    
   المنعقدة كمجلس تأديبي ، ويتم ذلـك  اللّجان المتساوية الأعضاءفي هذه الحالة عرض القضية على 

ة للموظّف والظّروف الّتي أدت عن طريق تقرير مسبب ، توضح فيه السلطة الرئاسية الأخطاء المنسوب
    ويتعـين  ، 1إلى ارتكاب الذّنب الإداري ، وكذلك سيرة الموظّف قبل ارتكابه المخالفـة التأديبيـة   

، ومن حقّه ) شهرين02ليه في ظرف لا يتعدى (على الس التأديبي أن يفصل في القضية المعروضة ع
وعلى رئيس الـس  ،  2أن يطالب بإجراء تحقيق إضافي إذا رأى بأنّ المصلحة العامة تتطلّب ذلك 

تحديد ساعة ويوم اجتماع اللّجان المتساوية الأعضاء ، وإخطار الموظّف المتهم ذا التاريخ أسـبوعا  
  على الأقلّ قبل انعقاد الس التأديبي. 

جراءات الخاصة بالمحاكمة ، فبالإضافة إلى ما سبق من اختصاصـات اللّجـان   أما فيما يخص الإ   
،  عامة تعرض عليها جميع القضايا الّتي م المـوظّفين المتساوية الأعضاء ، وكيفية سير أعمالها كهيئة 

  سوف أخص بذكر النقاط التالية :
- أديبي بقراءة التلس التنه ار الّذي يعيئاسية بحضور يقوم المقرلطة الرته السب ، الّذي أعدقرير المسب

في الاستماع إلـيهم  ود ، الّذين ترغب الإدارة الموظّف المتهم ومحاميه ، ويطلب بعد ذلك من الشه
    بالإدلاء بشهادام والإجابة على الأسئلة الّتي تطرح عليهم من طرف أعضاء الـس ، ثمّ يسـتمع  

  .3اميه وكذلك إلى الشهود الّذين يقدمهم الموظّف المذنب إلى أقوال الموظّف ومح
- ابقة في اج بعد ذلك يتمروط السأديبي المناسب وفقا للشلا يحضره تماع مغلق أخذ القرار الت     
الأعضاء الّذين يمثّلون الإدارة والموظّفين ، وفي حالة تساوي الأصوات تطبق العقوبة الأقلّ درجة  إلاّ

  . 4مباشرة من العقوبة الّتي اقترحتها الإدارة 
  :ملاحظة ما يأتيمن خلال ما تمّ التطرق إليه يمكن     

أن تقترح لسلطة الرئاسية في شأن حالة تساوي الأصوات تطبق العقوبة الأقلّ درجة مباشرة يمكن ل -
  ، ويكفيها لكي تصـل على الموظّف الجزاء الّذي ترغب تسليطه العقوبة القصوى لكي تحصل على 

    للدفاع عن العقوبة المقترحة وهذا أمـر -المولين لها  –إلى ذلك أن تتفق مع الأعضاء الّذين يمثّلوا 
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في المتناول ، ولذلك من الأحسن أن يضاف إلى هذه اللّجان ممثّلا عن المنتفعين بخدمات المرفق العام ؛ 
 المرفق العام بانتظام واطّراد ، وهذا الضرر يـنعكس  لأنّ الموظّف حينما يخطئ يلحق ضررا على سير

بالدرجة الأولى على المنتفعين بخدمات المرفق العام ، فيحق إذن تمثيلهم في مجالس التأديب ، وسيكون 
لرأيهم تأثيرا بالغ الأهمية على القرار التأديبي ، إذ من الصعب على الإدارة أن تضغط على المنتفعين ، 

، سير المرفق العام المعني بالأمرإذا تمّ اختيارهم من بين الأشخاص الّذين لهم دراية كافية بكيفية خاصة 
  .  1ودرجة من العلم 

   منح المشرع الجزائري للهيئة المستخدمة أو لمثلها المرخص له قانونا حق توجيه الاتهام والتحقيـق    
هم المنسوبة إلى الموظّف العامحقيق على نحو 2 في شأن التهام والتئاسية تجمع بين الاتلطة الرإذن فالس ،

هو معمول به في فرنسا ، وهذا مساس بمبدأ الحيدة في عملية التحقيق ، فكان من العدل أن تسند  ما
هذه المهمة إلى جهة أخرى مستقلّة عن السلطة المختصة بتحريك الدعوى التأديبية ؛ إذ غالبا ما تتفق 

  .3 دارة في هذه الحالات مع الموظّف المكلّف بالتحقيق على الوصول إلى النتائج الّتي ترغب فيهاالإ
  :  4طرق التظلّم في اال التأديبي : البند الثّالث 

   في مواجهتـه التماسـا   ب المصلحة ، والّذي صدر القرار م صاحيقصد بالتظلّم الإداري أن يقد     
  .5أو سحبهركزه القانوني،لكي تقوم بتعديله النظر في قرارها الّذي أحدث أضرارا بم إلى الإدارة بإعادة

   ظلّمات الإدارية تتمثّل في التأديبيئاسـي  إنّ طرق الطّعن في القرارات التظلّم الـولائي والرة ( الت،   
  القضائي الهادف إلى إلغاء القرار التأديبي .  طّعنخاصة )، وال وإلى لجنة

  . التظلّم الولائي والرئاسي : الفقرة الأولى
وذلك بأن يتقدم صاحب المصلحة إلى من صدر منه التصرف المخالف للقانون برأيه سواء كـان     

فردا أم هيئة يلتمس منه إعادة النظر في تصرفه ، إما بسحبه ، إلغائه أو تعديله بعد تبصيره بوجه الخطأ 
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، غير أنّ هذا لا يعني أنّ السلطة الإدارية ملزمة بالتعديل ، بل وحتى إجابة الطّالـب   1الّذي ارتكبه
       أن تعـدل القـرار جزئيـا     بالرفض أو القبول إنما تبقى لها السلطة التقديرية، الّتي تستطيع بموجبها

   . 2، وهو ما يعد رفضا ضمنيا لتظلّمه أم كليا
   يبي قابلا للتظلّم الإداري الولائي والرئاسي حتى ولو لم ينص المشـرع صـراحة   يعد القرار التأد   

، بية إلى هذا النوع من الـتظلّم الخاصة بالإجراءات التأدي 7، ولقد أشارت التعليمة رقم 3على ذلك 
         تـأديبي ها في حالـة سـحب قرارهـا ال   ووضعت الضوابط الّتي يتعين على السلطة الرئاسية احترام

  .أو تعديله
   أديب إلى اكتساب حقوق شخصيي قرار التإلاّ إذا تأكّدت  ة للغير ، ولذلك لا يجوز سحبهقد يؤد

و الحال الإدارة بأنّ الموظّف المذنب قد استنفذ جميع طرق الطّعن بما في ذلك الطّرق القضائية ، كما ه
 في حالـة الخطـأ   تخفيف العقوبة التأديبية أو سـحبها إلاّ ولا يجوز أيضا ، في قضايا فصل الموظّفين 

   أو عدم التناسب الصارخ بين الخطأ و العقوبـة ، أو انعـدام التحقيـق    في تطبيق القانونالفاضح 
  .4 الإداري المحكم
  .التظلم إلى لجنة خاصة  : الفقرة الثّانية

      الإدارة  ) إلى نتيجـة بسـبب تشـبث   ولائية  –غالبا ما لا تؤدي التظلمات بأنواعها (رئاسية     
في قرارات الإدارة تها إعادة النظر تسمى بلجان الطّعن مهم اوقفها لذلك أنشأ المشرع الوظيفي لجانبم

  .5وذلك بطلب من الموظّف المعاقب أو من السلطة الرئاسيةالولائية)،–على المستويين (الوزارية 
  
  

على لجان  10 -84رقم :  6النصوص الخاصة بلجان التظلّم الّتي أشار إليها المرسوملقد ظلّت تطبق 
  . 03-06رقم  1الأمر ، إلى أن ظهر 7 الطّعن من حيث تشكيلها وتنظيم عملها
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  .-الطّعن -الخاصةاللّجنة  تكوين:  أولا
تتكون لجان التظلّم بالتساوي من عدد الموظّفين يمثّل العمال ، وعدد آخر يمثّل الإدارة ، ويتراوح    

؛ يتم اختيارهم من طرف الموظّفين الّذين يمثّلـون الإدارة  2عدد أعضائها من خمسة إلى سبعة أعضاء
  ؛ 3والعمال من بين الأعضاء المكونين للّجان المتساوية الأعضاء

مسـؤول مؤهـل    من الأمر:" تنشأ لجنة طعن لدى كلّ وزير وكلّ وال وكذا لدى كلّ 65-ادةالم
المؤرخـة في :   67وبالرجوع إلى التعليمة رقم : ، 4"بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدرات العمومية

  م،نجدها تحدد كيفية إنشاء هذه اللّجان وكيفية تجديدها :09/02/1999
  تتكون هذه اللّجان مناصفة من ممثّلي الإدارة وممثّلي الموظّفين المنتخبين  -"

وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثّل عنها يختار من بين الأعضـاء المعيـنين بعنـوان     -
 .5لطّعن "الإدارة،وينتخب ممثّلوا الموظّفين في اللّجان المتساوية الأعضاء من بينهم ممثّليهم في لجان ا

) بعد انتخاب أعضاء اللّجان 2من الأمر:" يجب أن تنصب لجان الطّعن في أجل شهرين ( 66-المادة
  .6الإدارية المتساوية الأعضاء  "

من الأمر:" يعين ممثّلوا الإدارة لدى اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجـان الطّعـن    72-المادة
  .7ة الّتي لها سلطة التعيين "واللّجان التقنية من الهيئ

  . الخاصةاللّجنة  اختصاصات:  ثانيا
أعـلاه وتشـكيلها    62:" تحدد اختصاصات اللّجان المذكورة في المـادة   من الأمر 73-المادة   

  .   8عن طريق التنظيم "وكذا كيفيات سير الانتخابات  وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي

                                                                                                                                                    
  ، المرجع السابق . 03-06أمر رقم  1
  . 92المرجع السابق ، ص : ، 10 -84، من المرسوم  رقم:23المادة : 2
اللّجـان  و تسـيير  الخاصة بتنظـيم  م ، الصادرة من مديرية الوظيفة العامة 06/1984/ 26 ، المؤرخة في : 20التعليمة رقم : 3

  .14ء، ولجان التظلّم :ص:المتساوية الأعضا
  .8، المرجع السابق ، ص: 03-06أمر رقم  4
م ، صادرة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّـف بالإصـلاح   1999فيفري  09 ، المؤرخة في : 67التعليمة رقم : 5 

السيدة والسادة رؤسـاء   –السادة الولاّة  –الإداري والوظيف العمومي الموجهة إلى كلّ من السادة الأمناء العامين للوزارات للتبليغ 
  مفتشيات الوظيف العمومي.

  . 8لسابق ، ص :، المرجع ا 03-06أمر رقم  6
  . 8، المرجع نفسه ، ص : 03-06أمر رقم  7
  .8، المرجع السابق ، ص : 03-06الأمر رقم  8
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    رجة اتختصظر في العقوبات من الدظلّم بالنالإحالةلجان الت قاعد  لثّالثة وكذلك فيما يخصعلى الت
، ويجب على الموظّف المذنب أن يقدم تظلّمه إلى اللّجان في مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوما 1التلقائي

لمقدمة من طرف المـوظّفين  ولجان الطّعن من مهامها أنها تختص بدراسة الطّعون ا ،2من تاريخ تبليغه
فقط كالتسريح ، التتريل أو النقل الإجباري ، والرابعة الّذين تعرضوا لعقوبة تأديبية من الدرجة الثّالثة 

من الأمر  فقد نصت:" تخطر لجان الطّعن فيما يخص العقوبـات   67-المادة ، أما3الإحالة التقاعد 
  .4من هذا الأمر"163الثّالثة والرابعة ، المنصوص عليها في المادة من الدرجتين  التأديبية

من شأنه أن يوقف تنفيذ الجزاء الّذي يسري على لجان الطّعن ونشير إلى أنّ التظلّم إلى لجان التظلّم    
ا في شـأن  حق الإبقاء على العقوبة التأديبية أو تعديلها أو سحبها ، أم الطّعنالتأديبي ، وتملك لجان 

مثل هذه السلطة إلاّ إذا كانـت   الطّعنتشديد العقوبة التأديبية فلا يوجد نص صريح يخول للجان 
، أما فيما يخص الشكوى الّتي يتقدم ا الموظّـف   5السلطة الرئاسية قد تقدمت بتظلّم في هذا الشأن

المذنب فهي ترمي إلى تخفيف العقوبة أو سحبها ، وبالتالي فلا يجوز في هذه الحالة تشـديد الجـزاء   
الأقلّ درجة مـن العقوبـة   ونلفت الانتباه إلى أنه في حالة تساوي الأصوات تطبق العقوبة ، التأديبي 
  .المقترحة

  .  اصةاللّجنة الخكيفية سير أعمال : ثالثا
  المذكورة سابقا... تطبق في هذا اال نفس القواعد التي تسري على اللّجان المتساوية الأعضاء    

 إلى سحب العقوبة أو تخفيفها تبقىفإذا لم يستطع الموظّف العام أن يصل عن طريق التظلم الإداري 
من دستور  143وعليه ففي المادة : ؛  6القضائي  وإنصافا هي الطعنخرى أكثر عدلا أمامه طريقة أ

   .7: " ينظر القضاء في الطّعن في قرارات السلطات الإدارية " م1996: 
  الضمانات المقررة للموظّف بعد صدور قرار التأديب . : البند الرابع

                                                 
  .92المرجع السابق ، ص: ،10 -84من المرسوم رقم:  24المادة:  1
  .92المرجع نفسه ، ص:،  10 -84من المرسوم رقم:  24المادة:  2
  .89المرجع السابق، ص : محمد الأخضر بن عمران ، 3
  .8، المرجع السابق  ، ص: 03-06الأمر رقم  4
  .92، ص: السابق، المرجع 10 -84، من المرسوم رقم: 24المادة:ينظر  5
  .164ص:  ، المرجع السابق كمال رحماوي ، 6
  .28م ، المصدر السابق ، ص :1996دستور :  7
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إنّ صدور القرار التأديبي ، وتبليغ الموظّف به يفتح أمامه اال للتظلم منه ، إذ ما رأى أنه مجحف    
في حقّه ، وهو يعد ضمانة أخرى تضاف للموظّف في مواجهة الإدارة ، وهو نوعان : تظلّم إداري 

صة ، وتظلّم قضائي يرفع أمـام  يتم أمام الجهات الإدارية سواء كان ولائيا أم رئاسيا أو أمام لجنة خا
  الجهات القضائية المختصة .

  صدور القرار التأديبي . -الفقرة الأولى 
إنّ القاسم المشترك بين عقوبات الدرجة الأولى والثّانية :ت من الدرجتين الأولى والثّانيةأولا : العقوبا

  ...  1دون استشارة أي جهة بذلكيكمن في إسناد المشرع لسلطة توقيع العقاب للإدارة وحدها 
بالنظر لخطورة هاته العقوبات مقارنة بسابقتها فقد  : 2والرابعةمن الدرجة الثّالثة  وباتثانيا : العق

أخضع المشرع كيفيات صدورها لإجراءات معينة تتجلّى في الرأي الموافق لس الوظيفة العموميـة  
مـن المرسـوم   127ة عليها أن تتقيد به طبقا لنص المـادة : ، وهو ملزم للإدار3المتساوي الأعضاء 

ما كرسـته الغرفـة   جنة يعرض قرارها للإلغاء وهو ، وإصدارها لقرارها بمعزل عن رأي الل85/59ّ
في الطّعن المرفـوع إليهـا    05/01/1997الصادر بتاريخ :  الإدارية لدى المحكمة العليا في قرارها

"إنه من المستقر عليه أن يتم النقـل  )؛ إذ جاء بالقرار: ين والي بسكرة و(ش.أفصلا في النزاع القائم ب
أنّ الطّاعن كان  -في قضية الحال - لصالح المرفق العام شرط ألاّ يشكّل نقلا تلقائيا ، ولمّا كان ثابتا

بينمـا   17/05محلّ تتريل مقنع في الرتبة تحت غطاء النقل لأنه كان متصرفا إداريا يتمتع بصـنف  
 د رفضه ، قام الوالي بفصله دون أخـذ رأي لجنـة المـوظّفين ،    17/02صنف الأمين العاموبمجر     

     طبقوا القـانون   85/59:رقم  4رسومه المفإنّ قضاة الدرجة الأولى لمّا قضوا بإبطال قرار الوالي لخرق
   .  5تطبيقا صحيحا"

             :  خاتمـة
 على تتبع أداء الموظّف لعمله اعتـرف للسـلطة الرئاسـية    هحرصعند دير بالذّكر أنّ المشرع الج   

العامـة  يفة بصلاحيات وسلطات تمكّنها من مؤاخذته عن كلّ خطأ يشكّل من جانبه إخلالا بالوظ
                                                 

  .19، ص :  المرجع السابقكوشيح عبد الرؤوف،  1
 .15، المرجع السابق ، ص :  03-06العقوبات من الدرجة الرابعة استحدثت بالأمر رقم : 2
  .20، ص :  المرجع نفسهكوشيح عبد الرؤوف،  3
  .المرجع السابق ، 85/59 : المرسوم 4
،  01، عـدد: 1997، مجلّة قضائية :115657، ملف رقم : 05/01/1997قرار الغرفة الإدارية المحكمة العليا مؤرخ في : 5 

  .101ص: 
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ومن ناحية أخرى لم يغفل العامل عن حمايـة   ل في الإدارات والمرافق العامة ،العم ضمانا لحسن سير
ور الموظّف أو العامل من كلّ اعتداء يقع عليه من غيره في نطاق عمله الوظيفي بما يدفع عنه كلّ ص

 ن تأثير غيرهم عليهم في العمـل الأذى والضرر تحقيقا للاحترام الواجب لهم أثناء أداء العمل ومنعا م
عن أنّ تدخل المشـرع لحمايـة    خاصة وقد كشف الواقع العملي في شؤوم ،الوظيفي أو التدخل 

الموظّف كان أمرا ضروريا لما لوحظ من كثرة وقوع الجرائم الّتي تكشف عن الاستهانة بـالموظّف  
اس، العاموازن بين أعباء  وفي ضوء هذا والاجتراء عليه من جمهور النرع على التهج فقد حافظ المشالن

وبين كفالة الحماية لـه   هة أخطاء الموظّف وترصده بالعقاب من ناحية ،الوظيفة ومسؤولياا ومواج
  . 1من كلّ عدوان على نحو يحول دون أداء العمل على الوجه المطلوب 

  

  

  
  
  
  
  

  : ثّانيالمبحث ال

                                                 
  .5-4ص:ّ ، المرجع السابقزهدي يكن ،  1
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ــة الإسلامية الشريعـ أ الشرعية والمشروعية بينمبد
  . زائريالج تشريعال و

  وفيه :
  في الشريعة الإسلامية . الشرعية والمشروعيةالمطلب الأول : - 
  الجزائري . تشريعفي ال الشرعية والمشروعية المطلب الثّاني: -  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول :
  في الشريعة الإسلامية . الشرعية والمشروعية

تقدير العقاب المناسب لها يجـب  يحدث على الزمان من اعتداءات ليس لها نص صريح في أمام ما    
، قّق المصلحة العامة المرجوة للوصول إلى الأحكام الّتي تح تضيه النصوص من قواعد عامةالالتزام بما تق

  .1في الجرائم اه عقوبات التعزيرولذلك اهتم الفقهاء بتحديد النطاق الّذي لا تتعد

                                                 
  .39، ص: ، المرجع السابقأحمد حمد   1
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  .الشرعية في الشريعة  -الفرع الأول
  .الشرعية تعريف  –البند الأول 

، وإنما عقوبة ليس حرا مختارا فيما يفعلالقاضي الّذي يوقع ال :"المقصود من شرعية العقوبة هو أنّ    
  عقوبة خاصة وليس لـه ء ىعلى الجريمة فليس للقاضي أن ينش هو مقيد بما فرضه الشارع من الجزاء

 القضاة ذ أنّإ؛ هناك حاجزان لا يمكن تخطّيهما فمن خلال التعريف ؛ "أن يتعدى المقدار المحدد سلفا
           أن يرفعـوا العقوبـة عـن الحـد الأقصـى       ولا ،لا يستطيعون: أن يبرئوا شخصا ثبتت إدانتـه  

  .1الّذي وضعه الشارع
  . ةالإسلامي شريعةالشرعية في الدأ مبأساس  -البند الثّاني 

حماية حريـات  ، و الفصل بين السلطات :على أساسين ةالإسلامي الشرعية في الشريعةيقوم مبدأ     
  الأفراد.   

   .الفصل بين السلطات  : الأولى فقرةال
أول من أخذ بمبدأ فصل السلطات عن بعضها البعض ، وعدم  �لقد كان عمر بن عبد العزيز      

إطلاق يد الولاّة في الموارد المالية ؛ ويتجلّى ذلك في قوله : " إنّ للسلطان أركانا لا يثبت إلاّ ـا ،  
فالوالي ركن (السلطة التنفيذية) ، والقاضي ركن (السلطة القضائية)، وصاحب بيت المـال ركـن   

  . 2الية) ، والركن الرابع أنا أي الخليفة "(السلطة الم

  أمرين :وأهل الفتيا وسلطتهم لا تعدو  ،ة الإسلامية يتولاّها اتهدونالسلطة التشريعية في الدولإنّ    
أبو بكر  قال و في هذابالنسبة إلى ما فيه نص فعملهم تفهم النص وبيان الحكم الّذي يدلّ عليه ؛  -1
، وكذا جميع الخلفاء الراشـدين ، وعـن    3 أيها الناس إنما أنا متبع ، ولست مبتدع...":"...  �

 ثمّ قال: ا استخلف قام في الناس وأثنى على االله لمّ� عمرو بن مهاجر وغيره أنّ عمر بن عبد العزيز 
متبع ، ألا وإني لست بفارض ولكني  �أيها الناس إنه  لا كتاب بعد القرآن ، ولا نبي بعد محمد " 

ألا إني لست بقاض وإنما أنا منفّذ الله ، ولست  أيضا قال :" �، وعن عمر بن عبد العزيز  4..."
                                                 

  .32 -31، ص: المرجع السابق ،العقوبة في الفقه الإسلامي  ،أحمد فتحي نسي  1
م  1987:، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، سنة 1ط :الطّبري ، تاريخ الأمم والملوك ،الطّبري ، أبو جعفر محمد بن جرير ، تاريخ  2

  .473، ص:7ج :
  .119ص: ،المرجع السابق  ، عبد االله العمر فؤاد -
  .97ص: ، المرجع السابق ،جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  3
  .261ص: ، نفسهلمرجع ا ،جلال الدين السيوطي  4
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لعمري أن تموت نفسي أول نفس أحب إليّ من أن أحملهم على غير اتباع ،.. 1بمبتدع ولكني متبع 
  .2كتاب ربهم وسنة نبيهم 

بالنسبة إلى ما لا نص فيه فعملهم قياسه على ما فيه نص واستنباط حكمه بواسـطة الاجتـهاد    -2
  .3وتخريج العلّة وتحقيقها 

، ولا يجري الاجتهاد ظنيفيه نص : أنّ مجال الاجتهاد فيما لا نص فيه قطعيا،أو ما ومما سبق نرى     
وفيما يجب الاعتقاد الجازم من أصول الدين؛كمسائل العبادات والعلاقة بين العبـد   في القطعيات ،

  للخليفـة   ولهذا فإنّ ؛ 4وربه كالصلاة والزكاة والصوم ، وكذا عدم مخالفته لنص أو قاعدة شرعية 
خذ ما يراه ملائما من الإجراءات الّأن يتتي تكفل سعادة الأميخالف نصـا   ة بشرطين : ألاّة الإسلامي

صريحا ورد في القرآن أو السـنة أو الإجماع ، وأن تكون إجراءات الخليفة مت  ريعة فقة مع روح الش
5ة ومقاصدها الإسلامي.   

    العقوبات التعزيريـة ف ؛لا جريمة ولا عقوبة بلا دليل في التعزير فأيضا أما في شأن جرائم التعزير    
،  6 لتقدير القاضي أو وليّ الأمر مع قيام أسباب القياس لا يعـد تركـا  لم تترك فرطا ، وإنّ تركها 

الجرائم التعزيرية تشكّل أفعالا يحددها وليّ الأمر حسب ظروف اتمع السياسية والاقتصادية فوعليه 
صـلحة  لمتحقيقـا   المبادئ العامة للشريعة الإسلامية وأصولها الثّابتةوالاجتماعية وعلى نحو ما يتفق 

ن يقيد أأن يخترع معصية لم يأت ا أصل في الكتاب والسنة وإن كان له وليّ الأمر فليس لالجماعة ، 
   .كالتسعير بعض المباحات لمصلحة الكافّة 

وقد                              ،لوليّ الأمر أن يوقع العقوبة التعزيرية على جريمة عقوبتها الحد يمكن   
حد رجلا شرب  �تقتضي الزيادة في العقوبة ردعا للجاني ومن ذلك ما روي أنّ عليا بن طالب 

الغد عشرين أخرى ، وقال  الخمر في رمضان بالحد المقرر شرعا وهو ثمانين جلدة ثمّ ضربه من

                                                 
  .42، ص :  أبو محمد عبد االله بن الحكم  ، المرجع السابق 1
  .78، ص :  المرجع نفسهأبو محمد عبد االله بن الحكم  ،  2
  .33ص: المرجع السابق،  ،العقوبة في الفقه الإسلامي  ،أحمد فتحي نسي  3
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم ماجستير غير منشورة،مي،رسالة ظام الإسلاياسية في النحرية ممارسة الحقوق السعبد القادر جدي،4

  .68 -67صم،1994 -م1993،قسنطينة،الإسلامية
  .190، ص: المرجع السابق ، مولود ديدان 5
  .140 ص:، لمرجع السابق ا ، الإمام محمد أبو زهرة 6
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 �، وكذلك عمر بن الخطّاب  1رمضان " : ضربناك العشرين بجرأتك على اللّه وإفطارك  فيللمتهم
كان يعزر أحيانا على سوء التأويل بالإضافة إلى إقامة الحد ومن ذلك قيامه بضرب سارق عدة 

وعليه ..؛ 2تعالى قضاء اللّه : له قال ؟ لم سرقت د وذلك لأنه لمّا سألهأسواط بعد أن أقام عليه الح
  .والخطأ التأديبيشرعية الدليل إذا ارتكب الإنسان المعصية فتتأكّد 

  حماية حريات الأفراد : - فقرة الثّانيةال
  ة الرأي ، وحرية العقيدة ؛ حرية الفكر ، وحري أساس الحرية وجوهرها في الإسلام :    
لولا حرية الفكر ما وجدت النظم ولا قامت المشروعات ، فالتفكير الحر يـنير   حرية الفكر: - 1

 من هذا القبيل:  النصوص الإسلامية يجد الكثيرفي النظر نعمهدي إلى خير المصائر ، ومن يالبصائر وي
 بِالْحق إِلَّا بينهما وما والْأَرض السماوات اللَّه خلَق ما أَنفُسِهِم في يتفَكَّروا أَولَم ﴿قال االله تعالى:

  . 5أيكم أتمّ عقلا ؛  4 ﴾لاًمع نسحأَ مكُيأَ  ﴿ ، ولقد ورد في معنى قوله تعالى: 3﴾ مسمى وأَجلٍ
إنّ الدين الإسلامي ما أطلق للعقل عنان الفكر إلاّ ليمهد للإنسان سبيل الوصول  حرية الرأي: - 2

   ما أنت بمحدث قوما حـديثا (: �عقل، قال إلى الرأي الرشيد ، وحرية الرأي تقوم على الإيمان بال
 والْموعظَة بِالْحكْمة ربك سبِيلِ إِلَى ادع﴿ ، وقال تعالى:6)لا تبلغه عقولهم إلاّ كان لبعضهم فتنة

ةنسالْح ملْهادجي وبِالَّت يه نسة؛7﴾ أَحأي في الإسـلام ثلاثـة أحكام:   فأساس حريالحكمـة  الر
  : ثلاثة مبادئـفل الإسلام حرية إبداء الرأي بولقد كلموعظة الحسنة واادلة بالحسنى،وا

  قولا وعملا .الصراحة والتزام الحق  -الأمر الأول
، وقـال  8﴾ اللَّه علَى فَتوكَّلْ عزمت فَإِذَا الْأَمرِ في وشاوِرهم ﴿الشورى؛ قال تعالى: -الأمر الثّاني

بدأ الشورى أنهمـا عامـان   وظاهر من صيغة النصين المقررين لم ؛9﴾مهنيى بورش مهرمأَو﴿أيضا:

                                                 
1  زاقعبد الر ، ابق ، فالمصن382ص:، 7: ،ج 13556 ر:،المرجع الس.  
 .125ص: ،لمرجع السابق ا ، عبد االله العمرفؤاد   2
  .8، آية : رومسورة :ال 3
  .7، آية : هود سورة : 4
  .5، ج :  8، ص :  لمرجع السابقا،  القرطبي 5
  .7، ص :  1ج :  هي عن الحديث بكل ما سمع ،خطبة الكتاب ، باب النالمصدر السابق ، صحيح مسلم ، ،  مسلم 6
  . 125سورة : النحل ، آية :  7
  .159سورة : آل عمران ، آية :  8
 .38سورة : الشورى ، آية :  9
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، ولهذه الاعتبارات اكتفت الشريعة بتقريـر  ، وفي هذا بيان من أنّ الشريعة تتميز بصفة الدوام مرنان
 . 1الشورى كمبدأ عام وتركت لأولياء الأمور في الجماعة أن يضعوا معظم القواعد اللاّزمة لتنفيذه 

من آثار الخلفاء الراشدين  ، ومما ورد2)الدين النصيحة(: �الرسول النصيحة ؛ لقول  -الأمر الثّالث
،  الراشدين وهم عمد الإسلام أنهم كانوا يتقبلون النصح من أي فرد ولو كـان أعرابيـا سـاذجا   

عيتهم ، ومن والنصح وبيان الرأي السديد هي مسؤولية مشتركة ومزدوجة ومطلوبة من ولاّة الأمر لر
، مسؤولية أكبر في نصيحة من هم تحـت إمرتـه  ئيس فعليه ، أما وليّ الأمر أو الررعيتهم لولاّة الأمر

؛ وفي رسالة عبد الحميد الكاتب إلى الكتاب : 3فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم  كيرهم بواجباموتذ
     ..، وأنـا أقـول  4"...بنصحائكم يا أهل صناعة الكتابة يصلح االله للخلق سلطام ، وتعمر بلدام

     .5من تلزمه النصيحة يلزمه العمل"في كتابي هذا ما سبق به المثل : 
ومن النصح للمسلمين الاجتهاد لهم باختيار أفضل السبل الإدارية والوسائل التنظيمية ، لحسن أداء   

        الخدمة العامة وتسهيل أمور الناس ،.. ولذلك جعل للحـاكم أو وليّ الأمـر اتهـد الحـريص     
   . 6على الإبداع أجرا في حالة الخطأ أو الصواب 

    الرشـد  تبـين  قَد الدينِ في إِكْراه لَا ﴿:قال تعالى ؛لمن شاء أن يعتنق الإسلام حرية العقيدة  - 3
نم يتـه    كما أنّ الإسلام،7﴾الْغة للإنسان فيحتـرم آدميخصية الشفقـد ورد  ؛ يحافظ على الحري      

؛ فالاعتراف لا يعد  8" حبسته أو ، أخفته أو ، أجعته إن نفسه على بأمين جلالر ليس"  :�عمر عن 
     .شرعيا إلاّ إذا صدر من الفرد في جو من الحرية

  .         9الحرية في الإسلام ظاهرة للعيان ووردت ا الآثار الصحيحة كما سلفوعليه ف   
  .المشروعية في إطار الشرع الإسلامي ني :ثّاالفرع ال

                                                 
  . 37، ص : 1، ج :لمرجع السابق اعبد القادر عودة ،  1
  . 18، ص: 41، باب :2كتاب :المصدر السابق ، ،صحيح البخاري  ،البخاري  2
  .36، ص :  المرجع السابقفؤاد عبد االله العمر ،  3
 .439ص :،  لمرجع السابقاابن خلدون ،  4
  .444ص :ابن خلدون ، المرجع نفسه ،  5
  . 38، ص :  المرجع السابق فؤاد عبد االله العمر ، 6
  .256سورة : البقرة ، آية :  7
 المرجـع ،إبراهيمأبـو يوسـف يعقـوب بـن     ، و520، ص: 9،ج : 28891المصدر السابق ،ر : ، فصنالمُ ، شيبة أبي بنا 8

  .  374، ص :5،القرطبي ، المرجع السابق ، ج : 175السابق،ص:
  .42ص: ، لمرجع السابقا ،العقوبة في الفقه الإسلامي  ،سي أحمد فتحي ن 9
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     مما لا شك فيه أنّ الحديث عن مبدأ المشروعية في الإسلام في نطاق الجريمة والعقوبـة لا يحتـاج     
من الباحث إلى جهد كبير لإثباته ، وحسبه أن يرصد من المرجعية الشرعية في القرآن والسنة بعضـا  

  دأ .من الشواهد على ثبوت هذا المب
ي إذا كيف تقض حين بعثه إلى اليمن للقضاء فسأله :(1 �لمعاذ بن جبل  �ففي حديث الرسول    

؟ قال : فبسنة رسول االله  فإن لم تجد في كتاب االله؟ قال : بكتاب االله ، قال :  إذا عرض لك قضاء
؟ قال : اجتهـد رأي ، ولا آلـو    ، ولا في كتاب االله ����فإن لم تجد في سنة رسول االله ، قال : �

 الحمد الله الّذي وفّق رسولَ رسولِ االله لما يرضي رسول االلهصدره ، وقال :  �فضرب رسول االله 
فمن هذا الحديث يتبين مبدأ المشروعية جليا لأنه لم يلزم القاضي بالخضوع سوى للنص الأعلى   ؛2 )

  الأعلى مرتبة 
  فإذا لم يجـد لسنة ،ما يحكم به الواقعة المعروضة أمامه لجأ إلى ا والأكثر إلزاما ، فإن لم يجد في القرآن

ما يـدلّ   الحكم في � بكر أبي طريقةو في ، 3في السنة ما يحسم الخلاف اجتهد برأيه لفض النزاع
                                                 

بن عدي بـن كعـب الأنصـاري الخزرجي،يكنـى أبـو عبـد        بن عمر بن أوس بن عابدهو : معاد بن جبل معاذ بن جبل   1
أحد الأربعة الّذين جمعوا القرآن وكان وأحدا والمشاهد كلّها مع الرسول،شهد العقبة وشهد بدرا الرحمن،صحابي جليل،كبير القدر،

ولـه مناقـب    ؛ ينوه بعلمـه عمر":" لولا معاذ لهلك �ومن كلام عمر ،ل:أعلم أمتي بالحلال والحرامقال فيه الرسوفي حياة النبي،
شهاب الدين أبو ظر:ينسنة،وقيل غير ذلك،38ابن الخطّاب وهو ابنه في خلافة عمر18كثيرة،توفّي في طاعون عمواس بالشام،سنة:

،ر.ت  9صـابة في تمييـز الصـحابة ، تحقيق:طـه محمـد الـزيني،ج :      الإعلي العسقلاني المعروف بابن حجر، الفضل أحمد بن
 ـ ، وامشه كتـاب : 220-219،ص:8032: ر يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد البر،الاسـتيعاب في معرفـة        أبـو عم

، و الزركلـي ،  114-104م،ص:1976ه،1،1396،مكتبة الكليـة الأزهريـة،القاهرة،ط:  2416،ر.ت:10الأصحاب،ج:
  . 208،ص: 8الأعلام، المرجع السابق، ج:

كتاب:الأقضية،  الأسدي ، سنن أبي داود ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ،رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني  2
  .3952، رح :303، ص:3كتاب:الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء ، المكتبة العصرية ،صيدا،بيرروت،(د.س)،مجلّد:

قال ابن حجر العسقلاني : رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن عدي والطّبراني والبيهقي من حديث الحارث بن عمـرو عـن    -
بـن  اأصحاب معاذ عن معاذ ، قال الترمذي : لا نعرفه من هذا الوجه وليس إسناده بمتصل ، وقال البخاري في تاريخه : الحـارث  

لا يصح ولا يعرف إلاّ ذا ، وقال الدراقطني في العلل : رواه شعبة عن أبي عـون هكـذا   عمرو عن أصحاب معاذ وعنه أبو عون 
وأرسله ابن مهدي وجماعات منه ، والمرسل أصح ، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية : لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه 

بن علي بن محمد بن حجر العسـقلاني ،  افصل شهاب الدين أحمد أبو ال(في كتبهم ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيحا .ينظر:
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، تحقيق: شعبان محمد إسماعيل ،مكتبة الكلّيات الأزهريـة ، القـاهرة ، سـنة :    

  .)201،ص:4م ، ج:1979-ه1399
عمار بو ضياف ، مبدأ استقلال القضاء وضماناته في النظام القضائي الإسلامي ، مجلّة العلوم الاجتماعية والإنسـانية ، المركـز    3

  .  68م ، ص : 2007، مارس :  1الجامعي ، تبسة ، الجزائر ، العدد : 
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 وجد فإن تعالى االله كتاب في نظر حكم عليه ورد إذا � ديقالص بكر أبو كان؛ حيث على ذلك 
 مـا  فيهـا  وجد فإن � االله رسول ةسن في نظر االله كتاب في يجد لم وإن به قضى به يقضي ما فيه

 قام مافرب بقضاء فيه قضى � االله رسول أنّ علمتم هل اسالن سأل ذلك أعياه فإن به قضى به يقضي
 فاستشارهم اسالن رؤساء جمع � بيالن هاسن ةسن يجد لم فإن وكذا بكذا فيه قضى فيقولون القوم إليه
ما يعضد مبدأ المشروعية  الحكم في � عمر طريقةوأيضا في ،  به قضى شيء على رأيهم اجتمع فإذا

 فـإن  بقضاء فيه قضى � بكر أبو كان هل سأل نةوالس الكتاب في ذلك يجد أن أعياه إذاحيث  ؛
      شـيء  على رأيهم اجتمع فإذا واستشارهم اسالن علماء جمع وإلاّ به قضى قضاء �بكر لأبي كان

في قوله في رسـالة   المشروعية ويوضحهمبدأ يقرر �  الفاروقهاهو إضافة إلى ذلك و ،1 به قضى
 سـنة ، واعـرف الأشـباه    فيما يتلجلج في صدرك مما ليس فيه قرآن ولا الفهم الفهم"  القضاء :
ومن المعاني ، 2"فيما ترىثمّ اعمد لأحبها إلى االله وأشبهها بالحق ، ثمّ قس الأمور بعد ذلك ، والأمثال

     الّتي تتفرع على مبدأ المشروعية في الشريعة الإسلامية ما يأتي:
  
  
  

  . إلاّ بعد الإبلاغفي الشريعة الإسلامية لا تجريم ولا عقاب  البند الأول :
    ما كان اللّه سبحانه وتعالى أن يأخذ عباده بالعقاب إلاّ بعد بيان ما يجب علـى الإنسـان فعلـه       

وما يجب عليه تركه وما يترتب على ذلك من ثواب أو عقاب ، وهي رسالة الأنبياء الّذين بعثهم اللّه 
يؤكّد شـرعية   ما، وهذا سبحانه لينذروا أقوامهم ، فإذا ما وصلت إليهم رسالة السماء حق الجزاء 

ه من الأفعال الآثمةالجريمة في الإسلام فلا عقاب إلاّ على فعل قام الديقول اللّـه تبـارك   ليل على أن ،
لينـذر   �، ولذلك دعا اللّه عز وجـلّ محمـدا   3﴾ رسولًا نبعثَ حتى معذِّبِين كُنا وما ﴿وتعالى :

                                                 
1 أيوب بكر أبي بن دمحم عن عينالموقّ إعلام،  الجوزية قيم ابن االله عبد أبو رعيالز عبد طه : تحقيق،  العالمين رب سـعد  ءوفالر ، 

 . 62، ص :  1م ، ج : 1973 لبنان ، سنة :، بيروت ، الجيل دار
  .428-427، ص :   لمرجع السابقامحمد حميد االله ،  2
  .15سورة :الإسراء ، آية : 3
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والـدعوة   الإعلام بالنبوة لأنه مقدمـة الرسـالة  الإنذار هو و؛1﴾ فَأَنذر قُم الْمدثِّر أَيها يا ﴿قومه:
  .2للتوحيد

أنه لا تكليف إلاّ بعـد التبليـغ،   ويلاحظ أنّ الشرع الإسلامي وضع قاعدة للمشروعية قوامها      
في خطبة الوداع  �الهم قبل الإسلام يقول الرسول  يؤخذ الإسلام عرب الجاهلية عن أفعلم ولذلك

أو الجهل بتجريم الفعل ينفي  وتفريعا على ذلك فإنّ عدم العلم ،3) وربا الجاهلية موضوع ... :(...
بـن  افقـد روي أنّ عمـر    ؛ المسؤولية عن الفاعل وقد ج الصحابة رضوان اللّه عليهم هذا النهج

بالدرة ،فقـال   ى الرجال أن يطوفوا مع النساء فرأى رجلا يطوف مع النساء فضربه �الخطّاب 
واللّه إن كنت أحسنت فقد ظلمتني ، وإن كنت أسأت فما علّمتني ، فقال عمـر: أمـا   الرجل : "

شهدت عزمتي ألاّ يطوف الرجال مع النساء فقال :واللّه ما شهدت لك عزمة ، فألقى إليه الـدرة ،  
  .4"قال له : اقتص مني و

 وبالتالي لا تجوز مخالفة مؤاخذة الإنسان إلاّ بعد إنذاره ومؤدى ذلك حرص الشـرع الإسـلامي      
ل الإمام ويقو ؛اب بالمخالفين على تحديد الآثام والمخالفات ودعوة الناس إلى اجتناا قبل إنزال العق

       أنّ الخلـق لم يتركـوا سـدى    ؛ 5﴾ رسولاً نبعثَ حتى معذِّبِين كُنا وما ﴿:القرطبي في تفسير الآية
     �الـنبي   ، وقد قال6إلاّ بالشرع  بل أرسلنا الرسل إليهم ، وفي هذا دليل على أنّ الأحكام لا تثبت

  .8)الغائب...، فليبلّغ الشاهد ...اللّهم اشهد،و(7...)اللّهم هل بلغت؟في أكثر من مناسبة :(...
  . احة الفرصة للمتهم لإبداء دفاعهإتفي الشريعة الإسلامية البند الثّاني : 

       إلى ضرورة مواجهة المذنب وإقامة الحجة عليه تمكينـه مـن الـدفاع    الإسلامي أرشد الشارع    
هذا وقد كـان   ،خذ كلّ إنسان بذنبه احتى يؤللمتهم حق الدفاع  ؛ حيث شرع الإسلامعن نفسه 

، ودرج من ارتكب الواقعة المؤثّمـة لا يقيم قضاءه حدا أو تعزيرا إلاّ بعد سماع دفاع  �رسول اللّه 

                                                 
  .2-1 سورة :المدثّر ، آية : 1
  .40الّد : العاشر ، ص:،  لمرجع السابقاالقرطبي ،  2
  .  512:الجزء : الأول ،ص ،  عليه وسلّم كتاب الحج ،باب حجة النبي صلّى اهللالمصدر السابق ، ،صحيح مسلم ،مسلم  3
  .   326، ص: لمرجع السابقا ،الماوردي 4
  .15سورة :الإسراء ، آية : 5
  .401، ص: ، الّد : الخامس لمرجع السابقاالقرطبي ،  6
  . 1739حديث رقم :،  304ص: م منى،كتاب الحج، باب الخطبة أياالمصدر السابق ، ،صحيح البخاري  ،البخاري  7
  . 1741حديث رقم :،  304ص: اب الحج، باب الخطبة أيام منى،كتالمصدر نفسه ، ،صحيح البخاري ،البخاري 8
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الخلفاء من بعده على هذه السنة ؛ ومن الملاحظ أنّ كتاب القضاء الّذي بعث به عمر بن الخطّـاب  
ذ يقول :" اجعل لكلّ صاحب إ لأبي موسى الأشعري أوجب عليه فيه كفالة حق الدفاع للمتهم �

بينة أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذت له بحقّه وإلاّ استحللت عليه القضاء فإنّ ذلك أنفى للشك 
" أنه  ، وتأكيدا لهذه المعاني يقول الإمام ابن فرحون الفقيه المالكي :1وأجلى للعمى وأبلغ في العذر" 

في ويجب أن يعطيه القاضي أجلا للحصول على بينة أو دليل نيجب سماع دفاع مرتكب الفعل المؤثّم 
لا بأس أن يلقّنه حجة عمي عنها وإذا كان هنـاك خصـمان    " إنه:يقيه من عثرته "، ويضيف قائلا

إن رأى منه ضعفا ويجب أن يسمع دفاعه ويناقشه فيه حتى ينبسط أمله  فيجب أنّ يشد عضد أحدهما
  .2لف قولا أو حجة وطلب أجلا لإظهاره فإنه يجب إجابته لطلبه " في الإنصاف وإذا أظهر المخا

  . ضرورة تناسب العقوبة مع قدر الفعل المؤثّم – البند الثّالث
  بين الشارع الإسلامي ضوابط في إيقاع العقوبة تتمثّل في :    

         بِمثْلِ فَعاقبوا عاقَبتم وإِنْ ﴿مصداقا لقوله تعالى:؛ عدالة الجزاء دون غلو  -الضابط الأول 
إلى غيره ،  كّن إلاّ مثل ظلامته لا يتعداهلمه إذا تم؛ فمن أصيب بظلامة ألاّ ينال من ظا3﴾ بِه عوقبتم ما

  .4وفي هذه الآية دليل على جواز التماثل في القصاص ..، ولا يتعدى قدر الواجب
 الشخصية ، فلا يحمل الحقد على إنسان أن يكون عقابه لا يتصفتجنب البواعث  -الضابط الثّاني 

 يجرِمنكُم ولَا بِالْقسط شهداءَ للَّه قَوامين كُونوا آمنوا الَّذين أَيها يا﴿ بالعدل مصداقا لقوله تعالى :
؛ 5﴾ تعملُون بِما خبِير اللَّه إِنَّ اللَّه واتقُوا للتقْوى أَقْرب هو اعدلُوا تعدلُوا أَلَّا علَى قَومٍ شنآنُ

  .6إلى الاعتداء يتجاوز القصاص وغيره من الحدود وليس القصاص بلازم إنما اللاّزم ألاّ
يجب أن تكون العقوبة على المعصية بقدر يدفع به الفساد لأنّ العقوبة فيها أذى فلا يلجأ وعليه    

إليها إلاّ إذا تعينت للتقويم والزجر ، وإنّ التعزير لا يرجع لمطلق اختيار الإمام إن شاء قام به وإن شاء 

                                                 
  .428-427، ص :  لمرجع السابقامحمد حميد االله ،  1
  . 38 ص:،  1، ج :  لمرجع السابقا ،فرحون ابن  2
  .126سورة :النحل ، آية : 3
  .382-381، ص: ، الّد : الخامس لمرجع السابقاالقرطبي ،  4
 .8سورة :المائدة ، آية : 5
  .503، ص: ، الّد : الأول لمرجع السابقاالقرطبي ،  6
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الفساد نما شرعت لمنع استمرار تركه وإنما هو حق عليه إذا تعين سببه ، لأنّ العقوبات التعزيرية إ
  .  1فهي حمل على أداء الواجب وليست تكفيرا عن الذّنب

       تناسـب العقوبـة  فحسب أن يعاقب المقصر المهمل بـل كـذلك أن ت  رورة ضولذا فليس من ال   
 أن يدفعوه كـلّ داخل المنشأة على جميع العاملين يجب الّذي  يدفع به الفسادما بقدر  المعصيةعلى 

الناظر إلى مقاصد التوجيهات الإسلامية عن الشفاعة الحسنة ، يجد  ، و وقدر استطاعته بحسب وسعه
     أنها تركّز على ألاّ يكون فيها اغتصاب لحق أحد المسلمين ، أو إبطال حـق ، وإظهـار باطـل ،   

ر حق لديه لدى الدولة وفي مجال الجهاز الحكومي ، فإنّ المسلم يمكن أن يشفع لأخيه المسلم في إظها
ل عوالشفاعة الحسنة شيء ي، وليس بعد ذلك من  2 أو في إبطال قرار ظالم صدر عن جهة مسؤولة

 يكُن حسنةً شفَاعةً يشفَع من ﴿تعالى :قال االله  ؛فيما يعود بالنفع على العامل ولا على الوظيفةعليه 
لَه يبصا نهنم نمو فَعشةً يفَاعئَةً شيس كُني فْلٌ لَها كهن3﴾ م.  

  :ومما سبق أخلص إلى ما يأتي    
ظاهر مما سبق أنّ الشريعة حين جاءت بنظرية الحرية لم تكن تجاري تطور الجماعـة أو تلبـي    -1

رغباا ؛ لأنّ العالم كلّه في ذلك الوقت لم يكن مهيأ ، وإنما قررت ذلك لترفع مستوى الجماعـة ،  
   لا يمكن أن تحتـاج  دها نصوصا عامة مرنة بحيثوقد جاءت النصوص المقررة للحرية والمبينة لحدو

  .  4إلى تعديل أو تبديل ، وهذا ما يتفق مع الأساس الّذي قامت عليه الشريعة 
 أنّ النظام الإسلامي ليس فيه ما ينافي توزيع السلطات المختلفة بحسب درجات الحكّام ولا يمنع -2

من أن تسند : السلطة القضائية لمختصين والتنفيذية لآخرين أما التشريعية فهي محددة بالكتاب والسنة 
  .         5والإجماع والاجتهاد في النصوص ويسند ذلك إلى اتهدين وأهل الفتيا 

  :في ة، والمتمثّل المعاني الّتي تشملها فكرة المشروعية أكّد لشرع الإسلاميا -3
  لا تجريم ولا عقاب إلاّ بعد الإبلاغ ولا تثريب على الآثمين قبل الإنذار. -
 شرعية الدليل إذا ارتكب الإنسان المعصية . -

                                                 
  .126ص: ،تأديب الموظّف ،فؤاد محمد معوض   1
  .114، ص :  المرجع السابقفؤاد عبد االله العمر ،  2
  .85سورة : النساء ، آية : 3
  . 36، ص : 1، ج : المرجع السابقعبد القادر عودة ،  4
  .42ص: ، لمرجع السابقا ،العقوبة في الفقه الإسلامي  ،سي أحمد فتحي ن 5
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  إتاحة الفرصة للمتهم لإبداء دفاعه. -
  ضرورة تناسب العقوبة مع قدر الفعل المؤثّم. -

  المطلب الثّاني:
  الجزائري . تشريعالشرعية والمشروعية في ال

  الجزائري : تشريعفرع الأول : الشرعية في الال
؛ففي المادة: ستور نفسه بل من الدإنّ مبدأ الشرعية مستنبط في حقيقة الأمر من قانون العقوبات    
إلى تحقيق  يهدفو ، 1لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل الفعل ارم ""م:1996:من دستور 46

العدالة في مجتمع الوظيفة العامة إذ يمكن للموظّف العام مسبقا من معرفة ما ينتظره من جزاء في حالة 
  .2إذا قصر في أداء واجباته أو ارتكب فعلا لا يتناسب وسمعة اتمع الطّائفي الّذي ينتمي إليه ما

  . الشرعيةماهية  البند الأول :
لهـذا   حري بي أن أتطرقنظرا للارتباط الوثيق بين مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص والشرعية    

  ..؟ أي نشأة الشرعية؛لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص، إذن فما حقيقة ومضمون مبدأ  المبدأ
    نشأة الشرعية . الفقرة الأولى :

إلى العهد الأعظم الّذي منحـه الملـك    عقوبة إلاّ بنصلا جريمة ولا  بدأترجع الأصول التاريخية لم   
م ، ثمّ تبناه رجال الثّورة 1774ثمّ ظهر في إعلان الحقوق عام  1216جون لرعاياه في إنجلترا عام 

م ، ثمّ استقر كأحـد  26/8/1789الفرنسية الّذين وضعوه في إعلان حقوق الإنسان الصادر في : 
 ور وقانون العقوبات الفرنسي كما سارت مختلف دول العالم على هـذا المبادئ الأساسية في الدست

  المنوال فنصت على المبدأ كأصل عام في دساتيرها ، ثمّ أكّدت عليه في قوانين العقوبات الخاصة ا .
       ة الجرائم والعقوبات ؛ فلا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناء علـى نـصه يعرف بمبدأ شرعيهذا التوج

يفرضه المشرع ويحدد فيه كلّ جريمة مع بيان عناصرها وأركاا ويحدد عقوبتها من حيـث نوعهـا   
أن يعتـبر   للقاضي النصوص، وبالتالي فليس ومقدارها ، ولا يكون للسلطة القضائية إلاّ تطبيق هذه

فعلا جريمة إذا لم يعتبره المشرع كذلك مهما بلغ هذا الفعل من تجـاوز لحـدود القـيم والـدين     

                                                 
 .13، ص: ، المصدر السابق 1996من دستور :  46المادة:  1
  . 96-95، ص :  لمرجع السابقا ،كمال رحماوي 2
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والأخلاق،كما أنّ القاضي لا يستطيع أن يمتنع عن تطبيق نص مهما كانت مبرراته الّتي يسوقها لعدم 
   .1قناعته بتطبيقه 
  .   الشرعية تعريف الفقرة الثّانية :

) وكلمة "القانون" تفهم بمعناها الأوسع الّذي يقصد به الحقloi) هي صفة ما هو متفق مع القانون 
)droit(2.  

ق في البلـد  ستور والقانون المطبادر من جهة ما مع الدتطابق العمل الص: رعية الشبيقصد وعليه    
مة شأا شـأن القواعـد   مرتبطة مع القانون الوضعي وهي منظّ ةرعيفالش فيه ذلك العمل؛ ذي تمّالّ

ن ، القانونية وفق هرم معيمن شرعية دستورية إلي شرعي3ةة قانوني
.  

  :4ولمبدأ شرعية الجزاء التأديبي حدان    
- ا.  حدموضوعي : و يتمثّل في ضرورة أن يكون الجزاء منصوصا عليه تشريعي  
- لها  حدي خولطة التتوقيعه ، يضاف إجرائي : يتطلّب توقيع الجزاء من الس ع حقإلى ذلـك  المشر

  ضرورة أن يكون الجزاء صريحا.
  
  
  
  

  المنفردة .الإدارية البند الثّاني : الأعمال 
  .وني للأعمال الإدارية المنفردة النظام القان : الفقرة الأولى

هو مجموعة القواعد الّتي تحكم إعداد الأعمال المنفردة وتنفيذها وزوالها، والنظـام   النظام القانوني    
و تبدو الشرعية في القواعد والإجـراءات الّـتي   ،  )(Lègalitèالقانوني يسيطر عليه مبدأ الشرعية 

  .تحكم إعداد الأعمال الإدارية 
  .إعداد الأعمال الإدارية المنفردة  : لفقرة الثّانيةا

                                                 
  . 54ص :  ، لمرجع السابقا ،محمد معوض فؤاد  1
  .315ص:،  لمرجع السابقا، محاضرات في المؤسسات الإدارية  ،أحمد محيو  2
  .88ص ،1:جم 1992،د،و،م،ج ، الجزائر ، سنة:  3، ط:ياسية المقارنةظم السستوري والنالقانون الد، عيرالش سعيد بو 3
  .  2، ص : لمرجع السابقا عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، 4
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شكّل الأساس لمبدأ ينبغي على الإدارة حين إعدادها للأعمال المنفردة احترام ثلاثة قواعد أساسية ت   
  القاعدة الإجرائية . -قاعدة الاختصاص .  -تسلسل الأعمال الإدارية .  -:الشرعية وهي

  )( la hièrarchie des actes administratifs: تسلسل الأعمال الإدارية - 1
يرتبط تسلسل الأعمال الإدارية بشكل عام ، بتسلسل الأعمال القانونية الّتي تجد أفضـل تعـبير      

  ): (la thèorie normativiste النظرية المعيــاريةمذهبي لها في 
أنّ كلّ نظام قانوني هو عبارة عن تسلسل هرمي للقواعد بحيث تنـتج  ) kelsenكلسن ( يرى   

قاعدة أخرى . إنّ الفكرة الأساسية في هذه النظرية تكمن في أنّ القواعد المختلفة الّتي كلّ قاعدة عن 
في نفس المستوى ، بل إنها تكون مرتبة وفـق  رمي القانوني لا توجد كلها يتكون منها التسلسل اله

  سلّم من الدرجات التسلسلية الهرمية .
ق مع العمل الأعلى من جهة وأن يحترم من قبل العمل الأدنى ينبغي فيها على العمل القانوني أن يتف

  من جهة أخرى .
إنّ الأعمال الإدارية تندرج في هذا التسلسل الهرمي القانوني الّذي  يمثّل فيه الدستور ثمّ القـانون      

ص المرسوم القواعد العليا ومن الدستور والقانون (أو الأمر) تتفرع كلّ الأعمال الإدارية وبشكل خا
؛ إنّ الإشارة لهذه الخصوصية 1توجد بعض الخصوصيات الّذي يجب أن يكون متفقا معهما ويمكن أن

  لا يلغي القاعدة القائلة بـ:
  أن ترضخ له .الّذي يجب على السلطات المرسوم هو دائما أدنى من القانون أو (الأمر)    

 إنّ على القرارات أن تحترم القوانين والمراسيم لكي لا توصف باللاشرعية ، وكذلك فإنّ التعاميم   
  والتعليمات يجب أن تحترم القوانين والمراسيم والقرارات.

     إنّ تسلسل الأعمال الإدارية يتفق وتسلسل أجهزة الإدارة ، فكلّ جهاز يسـتمد اختصاصـه        
  الّذي يحدد القواعد الّتي ينبغي احترامها .من القانون 

  ).la règle de compétenceقاعدة الاختصاص( : 2

                                                 
من طاعة  الّذي ينص على وجود قرار تنظيمي مستقلّ لا يستمد شرعيته 1958كتلك الّتي وردت في الدستور الفرنسي لعام:  - 1

مراقبة هذا العمل يقوم القاضي الإداري بالرجوع للمبادئ العامة للقانون الّتي تأتي لتعوض عن غياب القانون ،ولكن لكي يتم تأمين 
 .315ص:، لمرجع السابقا ،محاضرات في المؤسسات الإدارية  ،أحمد محيو  ، ينظر : ية القانون كمصدر للشرع
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إنّ عملا إداريا محددا لا يمكن أن يتخذ من قبل أية سلطة إدارية ، فكلّ سلطة تمتلك الاختصاص    
العمـل   المثبتة فـإنّ لتقرر في ميدان معين أو قطاع جغرافي محدد ، فإذا خرجت السلطة عن الحدود 

  .1ويلغى من قبل القاضي إذا عرض عليه الأمر  يصاب بعيب عدم الاختصاص ،
  .la règle de procédure( 2القاعدة الإجرائية (:  3
إعداد العمل الإداري سلسلة من القواعد المتعلّقة بإجراءات إتمام العمل وببعض الشـكليات  تحكم    

كانت بعض الإجراءات ثقيلة بالفعل وغير مقيدة ، فإنّ البعض الآخر يلـي  الأخرى ..؛ إلاّ إنه إذا 
  مصلحة مزدوجة :

بمسبباا ، وبعـد  مصلحة الإدارة الّتي تسمح لها هذه الإجراءات باتخاذ قرارات بعد المعرفة التامة  -
  دراسة متأنية تجنب كلّ تسرع أو عجلة زائدة .

  فيها غالبا ضمانات ضد تحكّم الإدارة .مصلحة المواطنين الّذين يجدون  -
إنّ مجموع هذه القواعد الشكلية والإجرائية يشكّل ما يسمى بالإجراء الإداري غير قابل للنزاع ،    

   والّذي يمكن أن يؤدي خرقه الموصوف بأنه عيب شكلي لعقوبة قضائية .
  . مبدأ الشرعية نتائج:  البند الثّالث 

  التأديب ليست طليقة اليد في شأن إنزال الجزاء التأديبي حيث توجد هناك ضوابط تشـكّل سلطة    
في ذاا ضمانات استقاها القضاء من القانون ومبادئه العامة ، فإذا غابت هذه الضوابط وقع الجـزاء  

مـع القـانون وبمـا    باطلا لإخلاله بضمانة هامة مقررة لمن شمله الجزاء وهي ألاّ يعاقب إلاّ بما يتفق 
  . 3يتناسب مع عدم خروجه على أحكامه

ة في نطاق العقوبة التأديبية فقد استقر القضاء الإداري على وضع ضوابط هذا وتحقيقا لمبدأ الشرعي   
  هامة لمراقبة الشرعية ومن ذلك : 

  . الفقرة الأولى : الالتزام بالجزاءات الواردة بالقوانين واللّوائح
مبدأ شرعية العقوبة التأديبية يعني تحديد العقوبة التأديبية على سيبل الحصـر بواسـطة نصـوص       

لم ينص عليها  تسلّط على الموظّف العام عقوباتتشريعية أو تنظيمية ، فلا يجوز للسلطة الرئاسية أن 

                                                 
  .316ص:،  المرجع السابق ،أحمد محيو  1
  . 325-324ص:،  نفسه المرجع ،أحمد محيو  2
  .  11، ص : خليفة ، المرجع السابق عبد العزيز عبد المنعم  3
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    ؛ بحيـث 2الجزاء ومداه و عليها أن تحترم حدود النص التشريعي من حيث مقدار ونوع  ،1القانون
لا يجوز لها استبدال العقوبة الّتي نص عليها المشرع بأخرى أخف شدة ولو تمّ ذلك برضا الموظّف ، 

  . 3لأنّ مركز الموظّف مستمد من القوانين ومن ثمّ لا يجوز الاتفاق على خلاف ما ورد ا
 الجزاء الموقّع منصوصا عليـه تشـريعيا  لا يقف نطاق مبدأ الشرعية عند حد اشتراط أن يكون و  

وصادرا من سلطة مختصة ، بل يجب أن يكون الجزاء صريحا فلا يجوز ستره خلف إجراءات تنظيمية 
هي في حقيقتها عقوبة ، حتى ولو كان في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة ، وعليه فالجزاءات التأديبية 

رها العقاب بينما ينطوي باطنها  على جزاء مستتر خلـف  المقنعة الّتي هي قرارات لا تحمل في ظاه
        ستار تنظيم العمل في الإدارات والمصالح والمرافق العامة ، ومثـل هـذه القـرارات دأب القضـاء    

   .4على إلغائها لما تتسم به من آثار جزافية
  . إجبارية تسبيب القرار التأديبي : ةنيالثّاالفقرة 

، ية مراقبة العقوبات التأديبيـة من العوامل الأساسية الّتي يعتمد عليها القضاء في عمل يعد التسبيب    
ولذلك يشـترط  ،لأنه بواسطته تفصح السلطة التأديبية عن الأسباب التي جعلتها تتخذ القرار التأديبي

لى اشـتراط ضـرورة   ولقد جنح المشرع الجزائري إرار العقوبة التأديبية واضحا،أن يكون تسبيب ق
تسبيب جميع القرارات التأديبية مهما كانت درجة العقوبة التأديبية المراد تسليطها علـى الموظّـف   

5العام.   
 إنّ مبدأ :" لا عقوبة ولا جريمة إلاّ بنص" يفقد قيمته إذا تركنا الإدارة حرة في اختيـار العقوبـة    

المناسبة للذّنب الإداري ولم نمنعها من معاقبة الموظّف عن ذات الفعل مرتين أو لم نلزمها بتسـبيب  
  . 6قرارها التأديبي

     .التناسب بين العقوبة و الخطأ  : ةثّالثالفقرة ال

                                                 
  . 96-95، ص :  لمرجع السابقا ،كمال رحماوي 1
  . 22ص :، لمرجع السابقا ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة 2
  .17، ص: لمرجع السابقا،  عبد المنعم خليفةعبد العزيز ، و   271ص :  ،لمرجع السابقا ، قضاء التأديب ، سليمان الطّماوي  3
  . 22-21، ص : لمرجع السابقاعبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  4
  . لمرجع السابقا ، 59 -85من المرسوم رقم:  127إلى  125المواد: من  نظري 5
  . 96 -95ص : ،  لمرجع السابقا ،كمال رحماوي 6
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أن توقّع  إنّ الأخذ بمبدأ التناسب في مجال القانون التأديبي يعني بأنه :" يتعين على السلطة الرئاسية     
            الجزاء الّتي تقدر ملاءمته لمدى جسامة الـذّنب الإداري بغـير مغـالاة في الشـدة ولا إسـراف     

  طأ له مبررات تتمثّل في :الأخذ بمبدأ التناسب بين العقوبة والخ، و في الرأفة..."
كثيرا ما تغلب على اختيار العقوبة التأديبية العوامل الذّاتية والشخصية الّـتي يـذهب    -المبرر الأول 

  ع لإجراء مناسبة بين الخطأ والجزاء أمر ضـروريل المشرولذلك فإنّ تدخ، تها الموظّف العامضحي
  للمحافظة على حقوق الموظّف .

إنّ القيام بعملية التناسب من الناحية العملية سهلة الإنجاز شريطة اتباع الشروط الآتية :  -الثّاني المبرر
 وضع سلّم للعقوبات التأديبية .، والقيام بتصنيف الأخطاء التأديبية 

كي نترك للإدارة  كرة الحدين الأقصى والأدنى في مجال الجزاء التأديبيفضرورة الأخذ ب -المبرر الثّالث 
  .1فرصة اختيار العقوبة التأديبية الأكثر ملاءمة للخطأ المقترف 

الموازنة بين مبدأي الفاعلية والضمان  يضالجزاء والمخالفة التأديبية يقت مبدأ التناسب ما بينوعليه ف   
في الجزاءات التأديبية ، فإذا كان من حق الإدارة أن تستخدم وسيلة العقاب الّتي قررها لها المشـرع  

        ـذا الحـق ضـمانة الموظّـف      لضمان حسن أداء الجهاز الإداري ، فإنّ واجبها يقتضي ألاّ يهدر
  .2ففي أن يعاقب بأشد مما اقتر

    . وحدة الجزاء التأديبي : رابعةالفقرة ال
يعني مبدأ وحدة الجزاء التأديبي عدم جواز معاقبة مرتكب مخالفة تأديبية بعقوبتين تأديبيتين أصليتين     

ويجد مبدأ وحدة الجزاء التـأديبي أساسـه    ،3ينص القانون على جواز ذلك  عن ذات المخالفة ما لم
  القاعدتين :القانوني في 

. القاعدة الأولى : لا عقوبة إلاّ بنص  
  . 4القاعدة الثّانية : حجية الأمر المقضي به

        75لقد أخذ المشرع الجزائري بقاعدة عدم تعدد الجزاء ، وهذا يستشـف مـن نـص المـادة         
لمختلفة المنصـوص  إذ نصت على ما يأتي :" يترتب على الأخطاء المهنية ا .302-82من المرسوم 

                                                 
  .95، ص :  لمرجع السابقا ،محمد معوض فؤاد  1
  . 66، ص : لمرجع السابقاعبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  2
  . 47، ص :المرجع نفسه عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  3
  .  49، ص : السابقالمرجع  عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، 4
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من هذا المرسوم تطبيق إحدى العقوبات التأديبية وضـمن الحـدود    72إلى  68عليها في المواد من 
 178 تؤدي حالات الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من  :183المادة  أيضاو 1 الآتية ..."

إلى تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من نفس الدرجة كما هو منصـوص   2من هذا الأمر 181إلى 
، دم جواز الجمع بين أكثر من عقوبةفعبارة " إحدى العقوبات" تفيد ع، أعلاه  163في المادة  عليها 

  . 3وقد ينص المشرع صراحة على الأخذ ذه القاعدة كما هو الحال في القانون الأساسي للقضاء
   .عدم رجعية الجزاء التأديبي : الخامسةالفقرة 

مفاد هذا المبدأ أنّ مرتكب المخالفة التأديبية يعاقب بالجزاء الوارد في القانون الساري وقت صدور    
، وأساس هـذا الاسـتثناء أنّ الموظّـف     4الجزاء وأنّ هذا الجزاء لا يرتب أثره إلاّ من تاريخ توقيعه

من الناحية الفعلية عن ممارسة مهام وظيفته من تاريخ صـدور قـرار   الموقوف عن عمله تكف يده 
  وقد ترد بعض الاستثناءات على هذا المبدأ :، 5الوقف

   في حالة توقيف الموظّف العام عن العمل بسبب اقترافه لـذنب إداري جسـيم ،   الاستثناء الأول : 
  .توافق لجان التأديب على فصل الموظّففإنّ آثار فصل الموظّف تمتد إلى تاريخ توقيفه بشرط أن 

  .6يسمح بالأثر الرجعي في جميع الحالات الّتي يكون فيها مصلحة للموظّف العام الاستثناء الثّاني:
  .مبدأ المساواة في العقوبة التأديبية الفقرة السادسة :

مقتضى هذا المبدأ ؛ و  7القانون والقضاءيقصد بالمساواة في العقوبة التأديبية هو مبدأ المساواة أمام     
المبدأ أنه ليس من الجائز أن تختلف العقوبة التأديبية المطبقة على المـوظّفين بـاختلاف وضـعيام    

والمسؤوليات الّتي يتقلّدوا متى كانت الأخطاء المرتكبة والظّروف الّتي تمّت فيها وآثارها الاجتماعية 
ائري ذا المبدأ ؛ إذ نص صراحة على أنّ :"العامل يتعرض للعقوبات ولقد أخذ المشرع الجز ،موحدة 

  . 8التأديبية وعند الاقتضاء للمتابعة الجزائية مهما كان المنصب الّذي يشغله"

                                                 
  .  1806، ص:، المرجع السابق 302 - 82المرسوم  1
  .16، المرجع السابق ،ص: 03 - 06الأمر رقم  2
  .1434، المرجع السابق ، ص : 21-89القانون : رقم  3
  . 80، ص :المرجع السابق عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  4
 .86، ص : لعزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع نفسهعبد ا 5
  .106ص:، ابق المرجع الس كمال رحماوي ، 6
  . 87، ص : المرجع السابق عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، 7
  .1806،المرجع السابق،ص: 302 -82من المرسوم رقم  74، و المادة ، المرجع السابق  85/59المرسوم من ،  200المادة  8
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     ضمانات تأديب الموظّف العام رعية يعتبر أسويشمل عموما على : ؛وختاما إنّ مبدأ الش  
  الدفاع .حق الضمانة الأولى : 
 عدم توقيف الموظّف إلاّ لمصلحة التحقيق .الضمانة الثانية  : 

 رأي اللّجنة المتساوية الأعضاء .الضمانة الثّالثة  : 

  تسبيب القرار الإداري .الضمانة الرابعة : 
  : دور مبدأ الشرعية في نطاق العقوبة التأديبية . البند الرابع 

  إذا نظام التأديب يأخذ بمبدأ شرعية العقوبة ؟   ويثور التساؤل عما    
الواقع أنّ البعض يرى أنه لا محلّ لهذا المبدأ في نطاق العقوبات التأديبية لأنّ المشرع عندما يضـع      

في العقوبة ولـيس   قائمة محددة للجزاءات التأديبية إنما يقصد مجرد حماية الموظّف من مخاطر التحكم
لعقوبات ؛ حيث لا توجد عقوبة لكلّ فعل مؤثّم وإنما تملك سلطة التأديب تقدير الجزاء حصر هذه ا

  المناسب حسب الأحوال .
ويرى آخرون أنّ جهة التأديب تتقيد بما ورد بالجزاءات على سبيل الحصر وأنه لا عقوبة تأديبيـة     

 النظام التأديبي ذلك أنّ السلطة التأديبيـة  بغير نص ، وبالتالي ليست هناك شبهة في شرعية العقوبة في 
         لا تملك بحال من الأحوال أن تترل بالموظّف عقوبة لم ينص عليها القانون ، وأما اختيـار العقوبـة   
          من بين العقوبات التأديبية فهو مظهر من مظاهر سلطة الإدارة التقديرية وهي سلطة معتـرف ـا   

أن توقع سوى جزاء تتضمنه قاعدة  النظم التأديبية ، ولذلك فإنه ليس من حق سلطة التأديبفي جميع 
في ظلّه، والقاعدة القانونية في الأنظمة التأديبيـة   قانونية ملزمة طبقا للنظام القانوني الّذي يتم التأديب

لكن للسلطة التأديبيـة ألاّ تتقيـد   قد ترد في تشريع عام أو لائحة تنفيذية أو قرار إداري فردي ، و
بعقوبة معينة ولكنها توقع من العقوبات ما تراه متناسبا حسب تقديرها مع الذّنب الإداري الّـذي  

  .   1ارتكبه الموظّف
  الجزائري : تشريعالثّاني : المشروعية في ال الفرع

        - برغم نبلـها  -داري ، وهذه الغاية الجزاء التأديبي هو:وسيلة الإدارة لتحقيق انضباط العمل الإ   
    المشروعية ؟!:مبدأ عني لا تعفيه من قيد المشروعية ؛ فماذا ي

  . Le principe de la légalitéمبدأ المشروعية :البند الأول :  
                                                 

 الخامسـة ، :السنة  ، 1: ، العدد القاهرة ، مصر  مجلّة العلوم الإدارية ،اق الوظيفة العامة ، محمد عصفور ، ضوابط التأديب في نط 1
  .72يونيه ، ص :  1963
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    أي خضوع جميع الأشـخاص   ؛ 1" سيادة حكم القانون "ة بمعناه الواسع ؛يقصد بمبدأ المشروعي  
  .السارية المفعول بما فيها السلطة العامة بكلّ هيئاا وأجهزا للقواعد القانونية 

أما المشروعية الإدارية ، فمعناها :خضوع الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطة التنفيذية (الإدارة 
 رقـم 3من المرسـوم  4تنص المادة:؛حيث  2العامة) للنظام القانوني السائد بالدولة في مختلف قواعده

:" يجب أن يندرج عمل السلطة الإدارية في إطار القوانين والتنظيمات المعمـول ـا ،   88-131:
رات والآراء ضمن احترام النصوص الّـتي  وذه الصفة يجب أن تصدر التعليمات والمنشورات والمذكّ

العميد دوجي : لم يتوقّف إلى إقرار مبدأ المشروعية كأساس وإنما ذهـب إلى حـد    إنّ ،تقتضيها "
  .4 القول بأنّ هذا المبدأ ليس له ، و لا يمكن له ، و لا يجب أن يكون له استثناء

  تختلف في صورا فقد تكون :السارية المفعول القانونية  5القواعدو 
  قانونا أو لائحة .القانون المكتوب سواء كان دستورا أو  -
 قانونا غير مكتوب كالعرف والمبادئ القانونية العامة وقواعد العدالة.   -

  .أما في شأن مصادر المشروعية بالتفصيل فهي كالآتي: ،فهذه القواعد في مجملها مصادر المشروعية
  .مصادر مبدأ المشروعية البند الثّاني : 

                                                 
  . 6، ص: المرجع السابقحسين مصطفى حسين ،  1
  . 8، ص :  المرجع السابق، الوجيز في المنازعات الإدارية  ،محمد الصغير بعلي  2
  ، المرجع السابق. 131-88المرسوم رقم : 3

Duguit (leon) traité de droit constitutionnelle T 3 .3 ed P 783 ETS                         - 4  
   علـى سـند   وقد حاول بعض الفقهاء أن يرد مبدأ المشروعية إلى قواعد أعلى من القانون وعبر عن ذلك بفكرة المشروعية العليا  5

أهمّها مبادئ الحرية والمسـاواة والعدالـة وحقـوق    من القول بأنّ هناك مبادئ سامية يجب مراعاا وإعلاؤها على ما سواها ومن 
الإنسان وهي مبادئ يجب التقيد ا سواء نصت عليها الدساتير والقوانين أم لم تنص ، وقد نادى ذه الفكرة العلاّمة دوجي فهـو  

القانون الأعلى الّذي هو من خلق يؤمن بأنّ هناك قانون أعلى وجد قبل أن توجد الدولة ويجب على كلّ التشريعات أن تخضع لهذا 
النظام الاجتماعي والّذي يستشعر الناس ضرورته لما يتضمنه من قواعد عادلة . هذا وقد انتقد الأستاذ عبد الرزاق السنهوري هـذا  

ا يكن مـن أمـر هـذه    مقررا بأنه مهم1952الرأي في بحث له بعنوان الانحراف في استعمال السلطة نشر بمجلّة مجلس الدولة عام 
 =النظرية الجليلة الّتي يقول ا دوجي فإنه لا يشايعه الرأي خشية ما عسى أن يصيب التشريع من اضطراب إذا عمدنا في استخلاص

لمرجـع  ا ،محمد معـوض  فؤاد  ، ينظر:و تتباين المذاهب المبادئ القانونية إلى مبادئ عليا أو قانون غير مكتوب تختلف فيه الأنظار =
  .54ص: ، السابق
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ينبني مبدأ المشروعية على مجموعة القواعد القانونية الّتي يتشكّل منها النظـام القـانوني السـائد       
نة (غـير المكتوبـة)  ولةبالدوغير المدو ،(نةالمدو) ؛ ، الموجودة والواردة بمختلف المصادر : المكتوبة   

  والّتي تعتبر مرجعية القاضي الإداري في قراراته وأحكامه .
يجد مبدأ المشروعية قواعده وأحكامه في مصادر متنوعة ومتعددة ، ترشد إلى مصـادر مكتوبـة      

  . 1وأخرى غير مكتوبة 
المصادر المكتوبة : تتمثّل المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية في التشريع بمعناه الواسع، على اخـتلاف  

  ظيم .أشكاله ومراتبه ودرجاته : الدستور ، القانون ، التن
المصادر غير المكتوبة :تتمثّل المصادر غير المكتوبة (غير المدونة) لمبدأ المشروعية الإداريـة في العـرف   

  الإداري ، والمبادئ العامة للقانون .
   .المصادر المكتوبة الفقرة الأولى : 

يشكّل الدستور التشريع والقانون الأساسي ؛ الّذي يضمن  : -التشريع الأساسي  -: الدستور 1
ة ، ويحمي مبدأ حرية والجماعيات الفرديـرعي    الحقوق والحريـعب ، ويضـفي الشة ة اختيـار الش      

ويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسـوده   ، على ممارسة السلطات
  .2الشرعية

، لبرلمان : الس الشعبي الوطنيوهو ما تضعه السلطة التشريعية ( ا:-التشريع العادي -: القانون  2
بموجـب المـادتين :    مجلس الأمة ) من قـوانين في اـالات الّـتي يخولهـا إياهـا الدسـتور ،      

  .خاصة123و122
   هيئات وأجهـزة الإدارة العامـة    يتمثّل فيما تصدره:-التشريع الفرعي "اللائحي" -: التنظيم  3

  من قرارات إدارية تنظيمية تتعلّق بأوضاع ومراكز عامة .
   .لمصادر غير المكتوبة الفقرة الثّانية : ا

يتمثّل في اعتياد الإدارة العامة في تصرفها وأعمالها على سلوك معين بصورة متكـررة   : العرف : 1
   ومستمرة ، ويكون هذا مصحوبا بالاعتقاد بالالتزام بتلك التصرفات ، سواء على مسـتوى الإدارة 

  أو الأشخاص المتعاملين معها .

                                                 
  .35، الكتاب الأول ، ص: المرجع السابق ، القضاء الإداري ،سليمان محمد الطّماوي  1
، الصادرة بتاريخ  26، السنة :  9عدد : الجريدة الرسمية : ؛ م 23/02/1996 ، م1996دستور سنة  ديباجة ؛ (مقدمة ) ، 2
 . 235، ص :م01/03/1989:
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كتوبة أصلا الّتي اكتشفها وأبرزها القضـاء  وهي مجموعة المبادئ غير الم :المبادئ العامة للقانون : 2
  الإداري (مجلس الدولة الفرنسي) من خلال أحكامه وقراراته. 

وعليه ، فإنّ مبدأ المشروعية إنما يتحقّق لدى احترام هذه المصادر المكتوبة ، تطبيقا لقاعدة تـدرج    
   درة عنها: الدستور يحتلّ قمة الهـرم ،  القواعد القانونية ، حيث تأخذ القاعدة قوة ورتبة الجهة الصا

     ثمّ يليه القانون الصادر عن السلطة التشريعية لتأتي التنظيمات الصادرة عن السلطة التنفيذية أسـفل  
  . 1من ذلك

   . 2طرق رقابة المشروعيةالبند الثّالث :
  هناك طريقان رئيسيان في هذا الصدد تسلكهما الدول :    

  الفقرة الأولى : الرقابة الإدارية .
   وخلاصتها أن تتولّى الإدارة بنفسها مراقبة مطابقة تصرفاا للقانون إما بناء على طلب الأفـراد،    

  أو من تلقاء نفسها ، وتأخذ هذه الرقابة في العمل صورا ثلاثة : 
منه التصرف المخالف للقانون طالبا التظلم الولائي : وذلك بأن يتقدم ذو المصلحة إلى من صدر  -1

منه أن يعيد النظر في تصرفه إما بسحبه أو بإلغائه أو بتعديله أو باستبدال غيره بعد أن يبصره بوجـه  
  الخطأ الّذي ارتكبه .

2- ئيس بناء على سـلطته  التظلّم الرئاسي : وهنا يتظلّم المضرور إلى رئيس مصدر القرار فيتولّى الر
ة سحب القرار أو إلغاءه أو تعديله بما يجعله مطابقا للقانون ، وقد يتولّى الرئيس مـن تلقـاء   الرئاسي

  نفسه ممارسة هذه السلطة دون تظلّم .
 التظلّم إلى لجنة خاصة : وهذه اللّجنة تشكّل عادة من موظّفين إداريين من طبقة معينة ، وتحقّق -3

  في الطّريقتين السابقتين .  للأفراد بعض الضمانات الّتي لا تتوافر
  رقابة القضاء . : الثّانيةالفقرة 

  :3الخطأ وعدم المشروعية  - 1
  بصفة معينة تستقلّ فكرتي الخطأ وعدم المشروعية كلاهما عن الأخرى .     

                                                 
  . 14ص : المرجع السابق ،  ،الوجيز في المنازعات الإدارية  ،محمد الصغير بعلي  1
  .8 -7، ص:المرجع السابق  ، حسين مصطفى حسين 2
  .26-25ص: ،المرجع السابق  ،المسؤولية على أساس الخطأ ،لحسين بن شيخ آث  ملويا 3
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؛  للخطأ لكن ليس لعدم المشروعيةويكون كذلك عندما يكون الضرر نتيجة لفعل مادي مشكّلا     
         أو امتنـاع  في التشخيص لطبيب أو رعونة لجراح ، أو امتناع إصـلاح لطريـق عمـومي   كغلط 

  في استعمال سلاح ناري... نةعن إسعاف شخص في حالة خطر ، أو رعو
وعندما ينتج الضرر عن قرار إداري ، فإنّ فكرتي الخطأ وعدم المشروعية ترتبطان ، ولارتباطهما      

مفهوم مزدوج ؛ فمن جهة إذا كان القرار غير مشروع ، فإنه في الوقت نفسه مخطئ فارتكاب عدم 
  المشروعية يشكّل دائما خطأ مهما كانت المشروعية سواء كنا بصدد :

في استعمال  مشروعية داخلية كما هو الحال في عيوب :السبب ، مخالفة القانون أو الانحرافعدم  -
  السلطة .

  عدم مشروعية خارجية مثل عيوب : الشكل والإجراءات وعدم اختصاص .    -
   :المسؤولية و اللامشروعية  - 2

حيث تخضع القرارات الإدارية إلى رقابة قضائية تتم عن طريق دعوى تجاوز السلطة ، ويكـون      
إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة هو نتيجة هذه الرقابة بينما تتجسد دعوى المسؤولية في تعويض 

.ا بسبب العمل المضر رر الّذي ألحقة عن الضحيالض  
تعد اللامشروعية المرتكبة من طرف سلطة ما ، المثال الحقيقيّ  للخطأ المصلحي ، فهل  مبدئيا ،      

مشروعية تولّد المسؤولية ؟ إنّ القضاء لا يأخذ ذا الحلّ ، بما أنه يضـع   يجب الاستنتاج بأن كلّ لا
 :1للامشـروعية فاصلا بين الخطأ المعذور وبين الّذي لا يعذر وبالتالي يفرق في حـالات أسـباب ا  

  يأخذ عيب الانحراف بالسلطة مظاهر متعددة تتمثّل أساسا في :حيث  الانحراف بالسلطة :
البعد عن المصلحة العامة وذلك من خلال استهداف أغراض شخصية أو محاباة الغير المظهر الأول : 

  بغرض الانتقام أو لتحقيق غرض سياسي أو حزبي .
مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف وذلك حينما يحدد القانون للإدارة تحقيق هدف معين  المظهر الثّاني:

، ،السكينة العامة ، الصحة العامةالأمن العام -دلولاا المعروفةهو: الحفاظ على النظام العام في أحد م
  . 2 -الآداب العامة 

   الضوابط القضائية لمراقبة المشروعية : -3

                                                 
                                          أسباب اللامشروعية :  عيب في الشكل ، عيب الاختصاص  ،  عيب مخالفة القانون ،  وعيب الانحراف بالسلطة .                         1
  . 22ص: ،المرجع السابق  ، رشيد خلوفي -
  وما بعدها  .   160ص : المرجع السابق،  ،القانون الإداري ،محمد بعلي الصغير 2
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  :في ، والمتمثّلة الّتي تشملها فكرة المشروعية الضوابطأكّد لقضاء الإداري ا   
الالتزام بالجزاءات الواردة بالقوانين واللّوائح؛ أي تقيد السلطة التأديبية بقائمـة الجـزاءات،    -

  . اوعدم توقيع عقوبة يستحيل تنفيذه
 الجزاء من السلطة المختصة .اختصاص السلطة التأديبية بتوقيع الجزاء ؛ أي صدور قرار  -

 قيام الجزاء التأديبي على عنصر السبب . -

تناسب الجزاء الموقّع مع الذّنب الّذي اقترفه الموظّف وهو ما يعرف بعدم الغلـو في تقـدير    -
 العقوبة ؛ أي التناسب بين الجزاء الإداري والخطأ التأديبي .

د ؛ أي عدم تعدد الجـزاء علـى المخالفـة    عدم تعدد الجزاءات عن الذّنب الإداري الواح -
 .1الواحدة

 عدم رجعية الجزاء التأديبي. -

  .مبدأ المساواة في العقوبة التأديبية  -
والخلاصة إنه إذا صدر قرار الجزاء التأديبي مستوفيا لشرائطه كان جزاء عادلا متصفا بالمشـروعية    

تطمئن إليه نفس الموظّف ويحقّق الردع في الوسط الوظيفي وتكون السلطة المختصة قد مارست حقّها 
  .2 وكه العامفي عمله وسل وظّف بواجبه الوظيفي وانحرافهفي توقيع العقاب عن إخلال الم

  .السلطة التقديرية الفرع الثّالث : 
، تقديرية تنجز الجهات الإدارية أنشطتها فعلا أو امتناعا وفقا للقانون، وتكون لها في حدوده سلطة   

تقدير مناسبة التصرف، فإذا تجاوزت الحد الّذي خول لها هذه السلطة في  وعليه فالقانون هو وحده
 خرجت عن نطاق القانون والمشروعية ، والسلطة التقديرية ذا تنمي روح الابتكارتكون بذلك قد 

  ..إذن فماذا تعني ؟لدى الموظّف ، وتساهم في حسن سير المرفق العام ؛ 
  .السلطة التقديرية البند الأول : تعريف 

القدر من الحرية الّذي يتركه المشرع لـلإدارة   ":هي  بقوله دي لو باديرعرفها السلطة التقديرية    
السلطة التقديرية هي :" تلـك   ، وفي تعريف أخر 3"كي تباشر وظيفتها الإدارية على أكمل وجه 

                                                 
  .72 -71، ص :  المرجع السابق ،محمد معوض فؤاد 1
  .95، ص :  المرجع نفسه ،محمد معوض فؤاد  2
   ���ل دي �� ��د�� : 3

C'est Ie pouvoir discrétionnaire,c'est-à-dire la marge de liberté que les sources de la" 
légalité peuvent laisser à l'administrateur dans son activité "  
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الحرية الّتي تتمتع ا الإدارة في مواجهة كلّ من الأفراد والقضاء لتختار في حدود الصالح العام وقت 
   .1في تقدير بعض الحالات" تدخلها ووسيلة التدخل

الدكتور سامي جمال بقوله :" تتمتع الإدارة بقسط من حرية التصرف عنـدما تمـارس    كما عرفها
اختصاصاا القانونية ؛ بحيث يكون للإدارة تقدير اتخاذ التصرف أو الامتناع عن اتخاذه ،أو اتخاذه 

أو في تحديـد   الملائم لـه ،  على نحو معين أو اختيار الوقت الّذي تراه مناسبا للتصرف ، أو السبب
  .        2"محلّه

أما في شأن تعريف الفقه والقضاء الإداري الجزائري للسلطة التقديرية فلم يخرج عن نطاق التعريف   
بأنها هي:" أن تكـون الإدارة   -رئيسة مجلس الدولة الجزائري -الفقهي ؛ فقد عرفته فريدة أبركان 

أو ذلك ، وبدون أن تكون خاضعة لأي شرط ، فهي قـادرة  ا في التصرف في هذا الاتجاه حرة تمام
على تقدير الشروط الّتي تتخذ في ضوئها قرارها ، ومثال على ذلك سلطة رئيس الجمهورية في منح 

  .  3العفو والأوسمة ، اختيار طريقة تسيير المرافق العامة ، إنشاء أو تعديل سلك من أسلاك الموظّفين "
  
  

  .حدود السلطة التقديرية البند الثّاني : 
إنّ تبيان السلطة التقديرية وحصر حدودها شغل بال الكثير من الفقهاء وكذا القضاة ، فإذا كان    

للإدارة حرية التصرف في العمل بمقتضى ما لها من سلطة تقديرية ، فإنّ حدود تلك السـلطة إنمـا   
، فالسلطة التقديرية 4على الإدارة احترامها وعدم تجاوزهاتتمثّل في أوجه المشروعية المختلفة الّتي يجب 

  تتسع وتضيق باختلاف أركان القرار الإداري ؛ وحدود السلطة التقديرية خارجية وداخلية :
 .الحدود الخارجية للسلطة التقديرية  الفقرة الأولى :

                                                                                                                                                    
 voir André De laubadère , Yves gaudemet. Traité droit administratif . Tome 

01,librairie générale de droit de jurisprudence , 16 édition , Paris ,1999, P.578           
  .14،صالمرجع السابق  حسين مصطفى حسين،1
،              دار الجامعـة الجديـدة للنشـر، القـاهرة ، مصـر      ،  ري والرقابة علـى أعمـال الإدارة  القضاء الإدا ، سامي جمال الدين 2

  .145 :ص ، (د.س)
                         ،01العـدد: ، الجزائـر  مجلّـة مجلـس الدولـة ،    ،علـى السـلطة التقديريـة لـلإدارة     رقابـة القاضـي    ،فريدة أبركان  3

  . 37ص:  م ،2002سنة : 
 . 96  : ص ،   م1993ة ، مصر ، سنة : ، الإسكندري ونيمطبعة الت ، مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداري  ، محسن خليل  4
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تشمل الحدود الخارجية للسلطة التقديرية الأركان الآتية : ركن الاختصـاص ، ركـن الشـكل      
 والإجراءات ، وركن الغاية .  

  . ركن الاختصاص : 1
أو القدرة القانونيـة الّـتي    ات الإدارية بأنه :" الصفة القانونيةيعرف ركن الاختصاص في القرار   

ة تعطيها القواعد القانونيخذ قرارات إداريف ويتن ليتصرولة لشخص معية المنظّمة للاختصاص في الد
 .1"يعتد به قانوناباسم ولحساب الوظيفة الإدارية في الدولة على نحو 

ويرى الفقه أنّ السلطة التقديرية للإدارة غير متصورة في هذا العنصر لأنّ الجهة الّتي تصدر القرار إما 
ه يكون مشوبا بعيب عدم أن تكون مختصة فإنة ، وإذا صدر القرار من جهة غير مختصة أو غير مختص

الاختصاص ويكون موضعا للإلغاء ، فضلا عن أنّ قواعد الاختصاص من النظام العام ، فالقاضـي  
  . 2الإداري يملك الحق في التصدي له والبحث فيه من تلقاء نفسه 

  .ركن الشكل والإجراءات  : 2
  المقصود بركن الشكل والإجراءات هو:" مجموعة الشكليات والإجراءات الّتي تتعاون وتتكامـل    

في تكوين وبناء القالب والإطار الخارجيّ  الّذي يكشف ويبرر إرادة السلطة الإداريـة في اتخـاذ   
تجا لأثاره القانونية وإصدار قرار إداري معين ، وذلك حتى يصبح القرار الإداري ظاهرا ومعلوما ومن

  .   3ومحتجا به إزاء المخاطبين به"
الأصل أنّ الإدارة غير مقيدة في الإفصاح عن إرادا بإفراغ قراراا في صيغة معينة ، فالسلطة الإدارية 

كل تتمتع بحرية تقدير لإفراغ القرار في الشكل الّذي تراه مناسبا ما لم يحتم القانون ضرورة اتباع ش
  .   4خاص بالنسبة لقرار معين

وبالرغم من هذا فقد رأى القضاء الإداري في الجزائر أنه يتعين التخفيف من حالات البطلان لعيـب  
نالشكلياتانعدا كل في القرار لاسيما إذا تبيأو الإجـراءات علـى مضـمون القـرار     م تأثير الش          

أو على الضمانات المقررة للأفراد ، واستنادا لهذا اتجه الفقه والقضاء إلى التفرقة بـين الشـكليات   
                                                 

  . 69ص :   ، المرجع السابق ،  عمار عوابدي 1
          دار الثّقافة للنشر والتوزيع والدار العلميـة الدوليـة للنشـر والتوزيـع ، عمـان ، الأردن ،      ،القضاء الإداري  ،نواف كنعان  2

  . 40م ، ص : 2002سنة : 
    ،2ج:م ، 1989د .م.ج ، الجزائـر ، سـنة :    ،ام القضائي الجزائريالنظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظ ،عمار عوابدي  3

 .508ص :
  . 216ص : ،المرجع السابق  ،نواف كنعان  4
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الجوهرية الّتي يلزم على السلطة الإدارية احترامها واتباعها ، ورتب على مخالفتـها بطـلان القـرار    
  . 1طلان التصرفالإداري ، وبين الشكليات الثّانوية الّتي يترتب على مخالفتها ب

     .ركن الغاية  : 3
الغاية هي النتيجة النهائية الّتي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقها من وراء اتخاذ قراره ، فا القـرار     

الإداري ليس غاية بل وسيلة لتحقيق غرض معين هو المقصود من اتخاذه ، ولذلك فإنّ الأهـداف  
للإدارة ؛ بحيـث يمكـن    المحددة للوظيفة الإدارية تشكّل في نفس الوقت حدودا للسلطات الممنوحة

  .   2القول أنّ الإدارة قد انحرفت بأهدافها المحددة لها ، وهو ما يشكّل عيب الانحراف بالسلطة 
  .الحدود الداخلية للسلطة التقديرية للإدارة  الفقرة الثّانية :

  تتمثّل الحدود الداخلية للسلطة التقديرية في ركني السبب والمحلّ :   
  .ركن السبب  : 1
يعني سبب القرار الإداري :" الحالة الواقعية أو القانونية الّتي تسبق القرار وتـدفع رجـل الإدارة      

لاتخاذه "؛ فالسبب في توقيع الجزاء التأديبي هو المخالفة التأديبية الّتي يرتكبها الموظّف العام ، وسبب 
  .   3حاجة الإدارة إلى شغلها تحقيقا للمصلحة العامة خلو هذه الوظيفة ممن يشغلها و قرار التعيين هو

 لى أساسـها ع والإدارة العامة لا تتمتع بأية سلطة تقديرية في التحقق من صحة الوقائع الّتي تتدخل
؛ فهي لا تملك حتهاتلك الوقائع في حالة ثبوت ص، أو في التكييف القانوني ل لإصدار قرارها الإداري

  في هذا الشأن سوى اختصاصا مقيدا تخضع فيه لحكم القانون .
ولكنها تتمتع بسلطة تقديرية في تقدير مدى الخطورة الّتي يمكن أن تترتب على الوقائع الّتي استلزمت 

   ، فـإنّ الإدارة إصدار القرار الإداري..، فإذا ثبت ارتكاب الموظّف العام لأحد الأفعال ارمة مثلا 
لا تتمتع بسلطة تقديرية في تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكّل جريمة تأديبية ، ولكن القـوانين  

  . 4هي الّتي تحدد ما يعتبر جريمة تأديبية وما لا يعتبر كذلك 

                                                 
مكتبة دار الثّقافة للنشر والتوزيع، عمـان ، الأردن ، سـنة :    ، 2ط: ،الإداري بين النظرية والتطبيقالقرار  ،خالد سمارة الزغبي  1

   . 62، ص :1999
  .75ص: لسابق، المرجع ا  ،العامة في القرارات الإدارية  النظرية ،سليمان الطّماوي  2
 الكتاب : الأول ، م ،2003منشورات للجلى الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، سنة :  ،القضاء الإداري  ،محمد رفعت عبد الوهاب  3

  . 207ص :
مجلّة  الفرنسي،ودعاوى الانحراف بالسلطة في الأحكام الحديثة لس الدولة السلطة التقديرية للإدارة  ،أحمد حافظ عطية نجم  4

 . 59ص: م جوان ، 1982،  23، السنة :1العلوم الإدارية ، القاهرة ، مصر ، العدد:
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 ـ         ف أو لا ، إلاّ أنّ الإدارة بسلطتها التقديرية تملك أن تصدر في إطار القانون توقيـع عقوبـة موظّ
أو توقيع عقوبة أخف مماّ قدره القانون ، أو عدم عقوبة الموظّف العام أو إعفاءه ولو مؤقّتـا إذا رأت  

  مصلحة عامة أقوى .
  .ركن المحل  :2
على صدور القرار الإداري ؛ بمعنى هو عملية وري والمباشر الّذي يترتب المحلّ هو :" الأثر القانوني الف 

       التغيير الّتي تحدث في المركز القانوني الّتي قصد مصدر القرار الإداري إحـداثها ، سـواء بالإنشـاء   
  .  1أو التعديل أو الإلغاء"

 وهنا يكمن معظم الاختصاص التقـديري لـلإدارة ، والّـذي يتمثّـل في ثلاثـة عناصـر :                   
  تتدخل أو تمتنع .حرية الإدارة في أن  -العنصر الأول 
  حرية الإدارة في اختيار وقت التدخل . -العنصر الثّاني 

  حرية الإدارة في اختيار فحوى القرار. -العنصر الثّالث 
  البند الثّالث : تقدير سلطة الإدارة التقديرية .

 ـ              ا   إنّ إطلاق يد الإدارة في توقيع ما تراه مناسبا من جزاءات مهمـا بلغـت جسـامتها قياس
   مان وهو أمـر لا شـكة على الضفيه تغليب لمبدأ الفاعلي على ما ارتكبه الموظّف من ذنب إداري     

للجزاء دائما هدف ردعي إصلاحي ، فإذا ما تحول إلى وسيلة للانتقـام بقسـوته   ف،  في خطورته 
  أو شابه رأفة في غير موضعها فإنّ الأمور لا تستقيم حيث : المفرطة ،

ما ينبغـي   الحالة الأولى : در المصلحة العامة لإحجام الموظّف عن القيام بأعباء وظيفته على نحو في
  خشية الوقوع في خطأ يعاقب عنه بجزاء مبالغ في شططه .

من المخالفة  وفي الحالة الثّانية : در المصلحة العامة لتمادي الموظّف في غيه اعتمادا على أنّ ما يجنيه
في نصـاا  تضع الأمـور   ما يوقع عليه عنها من عقاب وعليه كان لا بد من سلطة محايدةقد يفوق 

  .   2الطّبيعي تضمن أن يعاقب المخطئ بما ارتكب بغير إسراف أو تفريط
كما أننا لا نتفق مع الفقه المعارض للرقابة القضائية على التناسب فيما ذهب إليه وردده القضـاء    

تقدير الجزاء من السلطات المطلقة للهيئات التأديبية حيث لا يقبل أن تكون سـلطة   الإداري من أنّ
 ة لقيد هاما بصفة عاما لسلطاة أو مطلقة لخضوع الإدارة في مباشرالإدارة في تقدير الجزاء تحكمي
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سب مع المخالفة هو أنّ تكون ممارسة تلك السلطة بقصد تحقيق المصلحة العامة ، والجزاء الّذي لا يتنا
لا يتعلّق بنطاق سلطة الإدارة التقديريـة   لا يحقّق تلك المصلحة على نحو ما رأينا إضافة إلى أنّ الأمر

بقدر ارتباطه بمبدأ المشروعية ، فالعقوبة تكون غير مشروعة إذا ما تعارضت مع روح القانون ومبادئه 
ناسب المخالفة ، والّذي يعد خروجا على مقتضيات العامة ، الأمر الّذي ينطبق على الجزاء الّذي لا ي

  . 1العدالة بمفهومها الشامل 
 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ثّالثالمبحث ال
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            التأديبية و القرارات  الشريعة التعزيرية فيحجية الأحكام 
  الجزائري .  تشريعالفي 
  

  :مطلبان وفيه 

  الشريعة الإسلامية .م في احكالمطلب الأول : حجية الأ -  
  . الجزائري شريعالتفي قرارات التأديب حجية :  المطلب الثّاني -  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  في الشريعة الإسلامية . عزيريةتالم احكحجية الأ المطلب الأول :
       إلى إقامة التوازن بين مصلحة الفـرد المتمثّلـة في حقّـه في الحصـول     سعت الشريعة الإسلامية    

على العدالة ، وبين مصلحة الجماعة المتمثّلة في استقرار التعامل بين الأفـراد والثّقـة في الأحكـام    
  . الأحكام حجيةعن طريق إقرار مبدأ  القضائية ، وذلك
  . في الشريعة الإسلاميةوأدلّتها  ماحكحجية الأالفرع الأول : 

  الشريعة الإسلامية .م في احكحجية الأتعريف  – بند الأولال
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تحدد حجية الحكم القضائي عند فقهاء الشريعة الإسلامية بأنّ الظّاهر من كلّ حكم صدر وفـق     
الشروط الشرعية هو كون الحكم صحيحا ومحقّقا للعدالة وبالتالي يستحق التنفيذ ، وعلـى ذلـك   

أو نقضه لا يقبل ولا ينظر إليه إذا كـان   فطلب إعادة النظر في القضية أو طلب تأجيل تنفيذ الحكم
  على مجرد احتمال ولم يقترن بدليل مقبول بحيث يقتضي ويتطلّب فائدة من الإعادة . مبنيا
      وعلى ذلك فإنّ الحكم يجب تنفيذه والعمل به وعدم إعادة البحث فيه لغير دليل ، ويعتبر حجـة     
في الظّاهر  ناحية أخرى فإنّ حمل الحكم القضائي على الصحةأن يقوم الدليل على بطلانه ، ومن  إلى

ض للنما هو معرلا يمكن معه نقضه ، وإن سا إلى حدغيير إذا قض يقتضي أن لا يعتبر الحكم مقدوالت
  .1قامت أدلة قوية على أنه قد جانب الحق والصواب 

، وهذه ز حجية ذات قوة الحكم القضائي يحو عني أنّيالحجية في الشريعة الإسلامية مفهوم وعليه ف  
  .تكفي لجعله مستحقّا للتنفيذالقوة 

  :م في الشريعة الإسلاميةاحكالأحجية أدلّة  - البند الثّاني
 آمنوا الَّذين أَيها يا ﴿الالتزام والاحترام لمبدأ الحجية امتثال لقول اللّه تعالى: في من الكتاب: -

  والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شيءٍ في تنازعتم فَإِنْ منكُم الْأَمرِ وأُولي الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا
  .   2﴾ تأْوِيلًا وأَحسن خير ذَلك الْآخرِ والْيومِ بِاللَّه تؤمنونَ كُنتم إِنْ
من أطاعني ( : �لقول رسول اللّه  امتثال الالتزام والاحترام لمبدأ الحجية في من السنة النبوية : -

ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد االله ومن عصاني فقد عصى اللّه، فقد أطاع
  .                 3)عصاني

 يقـول جاء في كتب الفقه ما يدلّل على حجية الحكم القضائي ، حيـث   من الفقه الإسلامي: -
، وفي التعرض لذلك ضرر بالنـاس ووهـن    يحمل القضاء على الصحة ما لم يثبت الجورالمالكية :"
  .4"للقضاة...

                                                 
دار الفرقان ، عمـان ، الأردن ، سـنة :    ،حجية الحكم القضائي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية  ،محمد نعيم ياسين1  

  وما بعدها .  10ص: م ، 1984
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  . 134سبق تخريجه من الصحيحين ، ص : 3
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قال الماوردي :" ...قال الشافعي : ومن اجتهد من الحكّام فقضى باجتهاده ، ثمّ رأى أنّ اجتـهاده   
في معنى هذا رده ،  أو إجماعا، أو ما ما خالف كتابا أو سنةخطأ ، أو رد عليه قاض غيره ، فسواء في

وإن كان ما يحتمل ما ذهب إليه ، ويحتمل غيره لم يرده ، وحكم فيما يستأنف بالّذي هو أصـوب  
، فإن تظلّم محكوم عليه ممن قبلـه  لى القاضي أن يتعقّب حكم من قبلهثمّ قال : " وليس ع،  1عنده "

  . 2نظر فيه فرده أو أنفذه على ما وصفت " 
  : في الشريعة الإسلاميةونقضها  الأحكامذ نفا -الفرع الثّاني

الإمـام  ل وقي ، لا يعدو أن يكون عملا بشريا يحتمل الخطأ مثلما يحتمل الصواب الحكم القضائي   
موال :" مما تقرر في الشريعة أنّ حكم الحاكم لا يحلّ الحرام ، وأنّ الفروج والدماء والأالنباهي المالقي 

، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجتـه  ا أنا بشر ، وإنكم تختصمون إليّإنم (:� سواء بدليل قوله
من حق أخيه شيئا فلا يأخـذ ، فإنمـا    من بعض ، وأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له

 فيـه   اهر ، الّذي يستويعلى الظّ �؛ فأجرى االله تعالى أحكام رسوله   3)أقطع له قطعة من النار
    من البشر ، ليصح  اقتداء أمته به في قضاياه ، ويأتون ما أتوا من ذلك على علم من سنته، هو وغيره

  . 4 " وأرفع لاحتمال اللّفظ إذ البيان بالفعل أولى من القول ،
  :في الشريعة الإسلامية كامحالأ ذانف -ل الأو البند

   متكلّ ينفع لا هإن ولاية؛  له نفاذ لا بحق ولايتـه  عن له عزلا ذلك كان ذينفّ لم فإذا،  نفوذه الحق 
       ولايته عن عزل فإذا ، ومعادهم معاشهم في العباد مصالح توليته في ذيالّ العدل الوالي بمترلة فهو

  
        بـه  تكلمـه  ينفـع  ولا الحاكم فهمه إذا الحق تنفيذ على حريضالت بذلك � عمر ومراد ينفع لم
 سبحانه االله مدح وقد تنفيذه على ةوالقو بالحق العلم على منه تحريض فهو، تنفيذه ةقو له يكن لم إن

 أُولـي  ويعقُوب وإِسحاق إِبراهيم عبادنا واذْكُر ﴿االله تعالى: فقال دينه في والبصائر أمره ةالقو أولى
    .6دينه في البصائر والأبصار االله أمر تنفيذ على ىالقو فالأيدي ؛ 5﴾ والْأَبصار الْأَيدي
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  :في الشريعة الإسلامية كامحالأ نقض - الثّاني بندال
الأصل هو ائية ف ، 1إنه لا بد من وضع حد للخصومة عن طريق حمل أحكام القضاء على الصحة   

، حتى أن القاضي إذا عدل عن رأي في مسألة إلى رأي آخـر   النظام القضائي الإسلاميالأحكام في 
     أن ينقضه ، وإنما عليـه أن يطبـق   أن ينقض حكمه ولا يجوز لغيره  بعد صدور الحكم لا يجوز له

   : ه هناكما انتهى إليه من رأى على ما يجد من قضايا ، على أن
  جواز نقض أحكام القاضي : -الفقرة الأولى

    ذلك إذا خالف الحكم نصـا صـريحا   :هناك حالات اتفق الفقهاء على جواز نقض الحكم فيها    
      أو السنة ، وكذلك إذا خالف الإجماع ، وأضاف البعض القياس الجلـي ؛ ذلـك أنـه    من القرآن 

    ا أخطـأ  في هذه الحالة يكون القاضي ملتزما بالنص الصريح أو الإجماع ولا مجال لاجتهاده ، فـإذ 
       في الأخذ بما تقدم وجب نقض حكمه ، فله أن ينقضه إذا رجع إليه الخصم ولغـيره مـن القضـاة   

وفي ذلك يقول ؛2للاجتهاد فيه  ليم الّذي لا محلّوذلك دف الوصول إلى تطبيق المبدأ السأن ينقضه،
 فراجعـت  اليوم به قضيت قضاء يمنعنك ولالأبي موسى الأشعري :"  في كتابه �عمر بن الخطّاب 

 خير الحق ومراجعة شيء يبطله ولا قديم الحق فإن الحق فيه تراجع أن لرشدك فيه وهديت رأيك فيه
 يمنعـك  فـلا  أخـرى  ةمر لك وقعت ثم حكومة في اجتهدت إذا يريد ؛3" الباطل في ماديالت من

 إذا انيبالثّ العمل من مانعا لوالأ الاجتهاد يكون ولا ريتغي قد الاجتهاد فإنّ إعادته من لالأو الاجتهاد
 سـبق  قد لالأو الاجتهاد كان فإن الباطل على قبسا قديم هلأن بالإيثار أولى الحق فإنّ الحق هأن ظهر

 وقـوع  طلهيب ولا سواه ما على سابق قديم هلأن لالأو الاجتهاد من أسبق فهو الحق هو انيوالثّ انيالثّ
  .4 لالأو الاجتهاد على ماديالت من أولى إليه جوعالر بل خلانه على لالأو الاجتهاد

  جواز نقض أحكام القاضي : عدم -الفقرة الثّانية 
يتفق الفقهاء على أنّ حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا يجوز نقضـه  في المسائل الاجتهادية    

عوى بكذا ، : إن عليا وزيدا قضيا في الد �قيل لعمر بن الخطاب  ؛ 5لمصلحة الحكم أي الاستقرار
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   ، قال : لو كنـت أرده  -باعتباره الخليفة والمرجع الأعلى  –قال القائل : وما يمنعك والأمر إليك 
 ما هو الـرة رسوله لفعلت ، وإنالاجتـهاد  –أي إلى كتاب االله وسن-  أي مشـترك ، وأبى والـر           

 بـن ا الحكم عن منبه بن وهب عن الفضل بن سماك عن معمر ثناحد زاقالر عبد قالو ، 1أن ينقضه
 لأبيها وأخويها هاوأم زوجها وتركت توفيت امرأة في � ابالخطّ بن عمر قضى قال فيالق مسعود

وأخويها هاوأم الإخوة بين � عمر فأشرك هالأم والإخوة والأب للأم رجل له فقال لثالثّ في للأم 
اليـوم  قضينا ما على وهذه يومئذ قضينا ما تلك � عمر قال وكذا كذا عام بينهم تشرك لم كإن 

        جـوع الر من لالأو القضاء يمنعه ولم الحق هأن له ظهر بما الاجتهادين كلا في � المؤمنين أمير فأخذ
  .2 الأصلين هذين على بعده الإسلام ةأئم فجرى انيبالثّ لالأو ينقض ولم انيالثّ إلى
يتفـرع عنـهما           أحكام التعزير في الشريعة الإسلامية من حيث تحديد جرائمه وعقوباا ومـا    

هي في جوهرها يسر وعدم حرج متروكة لسلطة ...أدلة إثبات و مدة تقادم  وإجراءات شكلية من 
ية والمشروعية الإسلامية المبنية على الشرعفهي من باب المسائل الاجتهادية القاضي المسلم التقديرية 

الي لا يجوز نقضها .تحقيقا للعدالة والثّقة رعية للفرد والجماعة والمراعية للمصلحة الشوبالت ،   
  : في الشريعةم احكائية الأ -الفقرة الثّالثة 

       ائية وعلى درجـة واحـدة ، وهـذا    فيه الأصل في النظام القضائي الإسلامي هو أنّ الأحكام    
بخلاف الحال في الأنظمة الحديثـة حيـث تتعـدد      ، 3ما يعجل بحسم المنازعات وإاء الخصومات

  درجات التقاضي ، وطرق الطّعن في الأحكام ، مما يطول به أمد النزاع ويتأخر الفصل في القضـايا  
ظر، لكن هذا ا يرهق أصحاب الحقوق ، ويجعل العدل البطيء نوعا من الظّلم مملا يمنع من إعادة الن   

 قضى عبد االله بن الحسن على عبد ايد مولى بني قشـير  في الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية ؛
فتظلّم إلى أمير المؤمنين ، فكتب إلى عامل  -حديد الكلام  -بقضية ، وكان جلدا ، عضب اللّسان 

؛  4ن كانت صوابا أمضاها ، فنظروا فرأوها صـوابا البصرة أن يجمع له الفقهاء ينظروا في قضيته ، فإ
  . 5وهنا بمثابة الحكم من قبل محكمة التمييز

  . قراءة في كتاب سياسة القضاء و تدبير الحكم الفرع الثّالث :
                                                 

  .65، ص :  1، المرجع السابق ، ج :  الجوزية قيم ابن 1
  . 111، ص :  1، ج :  المرجع نفسه،  الجوزية قيم ابن 2
  .130ص : ،  2ج : ،  المرجع السابقعمر الشريف ،  3
   . 96، ص : 2ج : م، 1948، المكتبة التجارية ، القاهرة،مصر،سنة :أخبار القضاةمحمد بن خلف بن حيان،وكيع  4
  . 539الكتاب الثّاني ، ص: ،نظام الحكم ،ظافر القاسم  5
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طبيقـي  الجانب الت �لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب   كتاب سياسة القضاء و تدبير الحكم يعتبر   
  :، ولذا أخصه ذا الفرع من الدراسة لعصر صدر الإسلام ة ريعة الإسلاميالشلأحكام القضاء في 

 بسم االله الرحمن الرحيم .كتاب سياسة القضاء و تدبير الحكم : -ل الأو البند

  . سلام عليك : -موسى الأشعري  –من عبد االله عمر أمير المؤمنين ، إلى عبد االله بن قيس    
  أما بعد :   
  فإنّ القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلى إليك ، فإنه لا ينفع تكلّم بحق لا نفاذ له.   

         آس بين الناس في مجلسك ووجهك ، حتى لا يطمع شـريف في حيفـك ، ولا ييـأس ضـعيف     
  من عدلك . 

  البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر .
لح جائز بين النم حلالا.والصاس ، إلاّ صلحا أحلّ حراما أو حر  

 فإنّ الحق ك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحقو لا يمنعن
  لا يبطله شيء ، واعلم أنّ مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل .

       ، واعـرف الأشـباه والأمثـال    الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس فيه قرآن ولا سنة ، 
  ثمّ اعمد لأحبها إلى االله وأشبهها بالحق فيما ترى .ثمّ قس الأمور بعد ذلك ، 

  اجعل لمن ادعى حقّا غائبا أمدا ينتهي إليه ، فإن أحضر بينة أخذ بحقّه ، وإلاّ استحللت عليه القضاءّ.
 ، ا في حدهادة إلاّ مجلودبا عليـه شـهادة زور ، أو ظنينـا في ولاء   والمسلمون عدول في الشأو مجر       

  أو قرابة ، إنّ االله تولّى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات .
وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم في مواطن الحق الّتي يوجب االله ا الأجر ويحسن الـذّخر ،  

  الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين للدنيا بغـير  فإنه من صلحت سريرته فيما بينه وبين االله ، أصلح ا
ما يعلم االله منه شانه االله ، فإنّ االله لا يقبل من عباده إلاّ ما كان خالصا ، فما ظنك بثواب عند االله 

   .  1في عاجل رزقه وخزائن رحمته ؟. والسلام
   جمع هذا الكتاب العجيب آداب القاضي ، وأصول المحاكمة ، وقد شعليق غل العلماء بشرحه والت

  .2 ل موضع إكبار لكلّ من يطّلع عليهزايعليه قرونا طويلة ، ولا 
   :  كتاب سياسة القضاءفي  الأحكام – الثّاني البند

                                                 
  .428-427محمد حميد االله ، المرجع السابق ، ص :  1
 .173، ص :  المرجع السابق ،علي الطّنطاوي وناجي الطّنطاوي   2
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  المذكورة في كتاب سياسة القضاء هي كما يأتي :الّتي تتعلّق بالقضاء  الأحكام   
  بمساواة من حيث كونه حكَما . -الخصوم  – يجب أن يعامل القاضي جميع الناس -1
 البينة على المدعي . -2

 إذا لم يكن للمدعي عليه أي نوع من الإثبات أو الشهادة فعليه بالحلف . -3

4-  يمكن للطّرفين أن يصطلحا في كلّ حالة لكن لا يمكن أن يكون هناك صلح في أمر ضد
 القانون .

 يرجع فيها مرة ثانية . بعد أن يفصل القاضي في القضية برضاه ، يمكن له أن -5

 يجب أن يحدد تاريخا معينا لتقديم الدعوى . -6

 إذا لم يحضر المدعى عليه في التاريخ المحدد يمكن أن يحكم في القضية غيابيا . -7

كلّ مسلم يصلح لأداء الشهادة ، ماعدا من وقع عليه عقاب أو الّذي يثبـت كـذب    -8
 شهادته فلا تقبل شهادته .

الإمبراطورية الرومانية الاثنا عشر الّتي يعتقد الرومان أنها من المآثر العظيمة والّـتي  قوانين إنّ    
ينسب وضعها إلى خطيب الروم الشهير " سيسرو" ؛ هذه القوانين كانت تزيد عـن مؤلّفـات   

 -الحكم بعد أن يقـارن بـين كليهمـا     -دارس -لاسفة وهي أمامنا ويستطيع كلّ شخصالف
 ـويدرك أيهما يحتـوي علـى أصـول الح    -القوانين الاثنا عشر وكتاب سياسة القضاء         ارةض

  .2من كبار المفكّرين والمشرعين د، فلو لم يكن لعمر من الآثار غيرها لع..1على نطاق واسع 
  المطلب الثّاني :

  الجزائري . تشريعفي القرارات التأديب حجية  

التأديبي للموظّف العام بالطّبيعة الآمرة لقواعده الّتي هي من النظام العام ..، الّتي تسـتهدف  يتميز النظام 
      حماية مصالح الجماعة مستهدفا تحقيق حسن سير المرافق العامة في الدولة عن طريق العقاب عـن فعـل  

تكون قرارات مجالس التأديـب  توجب الأنظمة أن ، كما  3أو امتناع يمس هذه المصالح العامة للجماعة
  على الموظّف بدون مراعاة هذه الشروط : فلا يحكم  كالأحكام القضائية عادلة ،

                                                 
  .106، ص :  2000شبلي النعماني ، سيرة الفاروق ، ترجمة جلال السعيد النعماني ، الس الأعلى للثّقافة ، سنة :  1

e-mail:pic@6oct.le-eg.com  .  
  .173، ص :  المرجع السابق ،علي الطّنطاوي وناجي الطّنطاوي   2
  .78، ص :محمد الأخضر بن عمران ، المرجع السابق  3
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أديب إذا كانت مخا - لاأونبيـه   لا ضرورة لإحالة الموظّف إلى مجالس التأكثـر مـن الت لفته لا تستحق       
  قرار من هيئة تأديبية قانونية . ، أما إذا زادت عن هذا الحد فلا بد من صدورأو اللّوم

     لا يجوز أن تجرى المحاكمة بغياب الموظّف ، و لا بد من استماعه وإعطائه مهلة كافيـة للـدفاع    - اانيث
 عن نفسه وإقامة وكيل عنه إذا رغب .

لا بد من اطلاع الموظّف على الملف ليعلم أسباب الملاحقة بصورة جلية ، ويقدم شهوده وبيناتـه   -االثث
 .  1الّتي تثبت عكس الإدانة 

  .أديبي النهائي مدى حجية القرار التالفرع الأول : 
       القـرارات الإداريـة   إنّ القرار التأديبي إنما يخضع لقاعدة عامة للنظام القانوني الّذي تخضع له سائر   
     من شـأنه  ومن ثمّ فإنّ القرار الإداري التأديبي بوصفه عملا قانونيا -النظرية العامة للقرارات الإدارية  -

أن يحدث أثرا قانونيا من تعديل في النظام القانوني ، ولا شك أنّ هذا الأثر القانوني له قوة إلزامية قبـل  
، ولـيس لهـم   لأحكام هذه القرارات التأديبية طبين به ؛ مما يعني التزامهم بتنفيذهمالأشخاص أي المخا

  .  عيتها وطلب إلغائها ووقف تنفيذهاالاعتراض عليها وإن كان لهم الحق في الالتجاء للقضاء لمناقشة مشرو
وافر على شـروط خاصـة   ة يجب أن تتلتأديبيأما القرارات التأديبية الّتي تفصل في موضوع المساءلة ا   

  تمييزها عن القرارات الإدارية :
، لأحكام لما لها من طبيعة قضائيةإنّ القرارات التأديبية الصادرة يجب أن تكون مسببة كا : الشرط الأول

  .ة  الإدارة بذلك في حالات خاصةخلافا للقرارات العادية إلاّ إذا ألزم القانون في الأخير
إنّ  القرارات التأديبية نظرا لإلزامية إجراء التسبيب فيها ، فإنه بالنتيجة يلزم أن تكـون   : الثّانيالشرط 

 . لا يشترط فيه شكلا معينا؛ فبينما القرار الإداري  مكتوبة وتبلّغ كضمانة من الضمانات
خولة بذلك عند قيام العامل بالخطـأ  وجوب إلزامية اتخاذ القرار التأديبي من السلطة الم : الشرط الثّالث

؛ 2تحت طائلة تحمل المسؤول المباشر أي الرئيس تبعات هذا الفعـل  ..،الجسيم من الدرجة الثّالثة خاصة
" عندما تكون الأخطاء المهنية المنصـوص   :302 - 82 من المرسوم  72 ه المادة وهذا ما نصت علي

عمال كيفما كانت رتبهم في سلّم الإشراف تحسب على ذمة المسؤول منسوبة إلى  71في المادة :  عليها 

                                                 
  .373 -372ص: ، المرجع السابق ،زهدي يكن  1
  .11ص :  ،المرجع السابق  ،مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقاا في التشريع الجزائري   ،  جعفر قاسم 2
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السلمي المباشر إذا اطّلع عليها ولم يستنكرها ولم يتخذ إجراءات تأديبية لمعاقبة أعوانه الّذين ارتكبوا تلك 
 . 1الأخطاء"
من جهات إدارية ية العادية في أنها تصدر تختلف القرارات التأديبية عن القرارات الإدار : ابعرالالشرط 

         أو غير إدارية كما هو الحال في القرارات التأديبية الّتي تصدر عـن أربـاب العمـل أو المسـتخدمين     
في المؤسسات الخاصة ، وفي القطاع العام التجاري والصناعي باستثناء الّتي تصدر في حق أوضد المسؤولين 

والعمال المحاسبين ، وعلى ذلك فإنّ القرارات التأديبية تشكّل النهاية الطّبيعية للفراغ من المساءلة المسيرين 
التأديبية ونسبتها إلى الموظّف أو العامل المذنب ، ومن ثمّ الإقرار بالمعاقبة أو الإقرار بعدم ثبوت نسبة الخطأ 

الي تنقضي المساءلة التأديبي للموظّف ، وبالتعوى بتحقيق غرضها الّذي أنشئت من أجلهالت2أديبية أو الد ،
  ولا يتوقّف الأمر عند ائية القرار التأديبي بل يمكن للعامـل حجية الأمر المقضي فيه  وبذلك يحوز القرار

 أن يلجأ إلى القضاء لمناقشة مشروعيته ، ومن ثمّ وقف تنفيذه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به. 
        القرارات الصادرة عن اللّجان المتساوية الأعضاء لم ينص القـانون قـانون الوظيـف العمـومي    إنّ    

  .3على قابليتها للطّعن 
   .رقابة القضاء الجزائري :  الثّانيالفرع 

لم تكن الأخطاء التأديبية مصنفة بالشكل الّذي نص عليه  1966في ظلّ قانون الوظيف العمومي لسنة    
،ولذلك كان اختيار العقوبة التأديبية يخضع لأهواء وميول الإدارة ، فكانت  302- 82رقم : 4المرسوم 

ملاءمة العقوبـة للـذّنب   ن مراقبة بل كان القضاء يمتنع عي قيد أو شرط،حرة في اختيار العقوبة دون أ
وبعد صـدور  صاص السلطة التقديرية للإدارة،ويعترف بأنّ عملية تقدير الخطأ التأديبي من اختالإداري،

 على ما يلي :302 – 82:من المرسوم 63حيث تنص المادة اسي العام للعامل تغير الوضع؛القانون الأس
المطبقة لدرجة خطورة الخطأ وللظّروف المخفّفة أو المغلظّة الّتي ارتكـب  " يخضع تحديد العقوبة التأديبية 

 الّذي يلحق الهيئة المسـتخدمة   فيها ، ولمدى مسؤولية العامل المدان وعواقب خطئه على الإنتاج وللضرر
وز للسلطة الرئاسية ؛ إنّ هذا النص القانوني يقيد الإدارة عند اختيار العقوبة التأديبية ، فلا يج5أو عمالها "

  أن تقدر العقوبة التأديبية دون الأخذ بعين الاعتبار العوامل الّتي حددها القانون والمتمثّلة في :
                                                 

  . 1806 -1805، المرجع السابق ، ص: 302 – 82المرسوم: 1 
  .167ص: ، م2002سنة :  مصر ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ،التحقيق في المخالفات التأديبية  ،محمد ماجد الياقوت  2
  .54ص:  م ،1988سنة: ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب عبد العزيز سعد، أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري ، 3

  ، المرجع السابق . 302 – 82المرسوم: 4 
  .1804، ص :السابق المرجع ،  302  – 82المرسوم: 5 
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 الظّروف المخفّفة أو المغلّظة الّتي ارتكب فيها .   -  درجة خطورة الخطأ . -
 الّذي تسبب فيه الخطأ .الضرر و  ،عواقب الخطأ على الإنتاج  -مسؤولية العامل المدان . -

  . في التشريع الجزائريالرقابة الإدارية  الفرع الثّالث : تقييم
  على أعمال الإدارة تتمثّل في نوعين من الأخطار : ةالإداري نّ محدودية نظام الرقابةإ   

لتغطيـة  وجود احتمال لتضامن رجال الإدارة فيما بينهم على اختلاف مسـتويام   -النوع الأول 
  الأخطاء الإدارية المرتكبة على مستوى الهيئات الدنيا للإدارة خوفا من امتداد الرقابة عليهم .

وجود صعوبة في فحص مثل هذا النظام الرقابي كلّما صعدنا إلى مستويات الإدارة  -النوع الثّاني 
   .    1يتها لأية جهة إدارية أعلىالعليا وإفلات قمة النظام الإداري من أية رقابة نتيجة لعدم تبع

وذلك ابة الإدارية بالغرض المرجو من ضمان سيادة مبدأ المشروعية لا يمكن أن تفي الرقكما    
  : الآتيةللاعتبارات 

  أنّ مصدر القرار قد يرفض الاعتراف بالخطأ ، وقد يجاريه رئيسه . -الاعتبار الأول 
 للإدارة رغبة أو مصلحة في التحرر من قيود المشروعية .قد تكون  -الاعتبار الثّاني 
  لا يمكن أن يبثّ الثّقـة   ترك النزاع بين الإدارة والأفراد لتفصل فيه الإدارة بنفسها -الاعتبار الثّالث

 في نفوس الأفراد ؛ لأنّ مقتضيات العدالة ألاّ يكون الحكم خصما في النزاع .
المتمثّل في رقابة أخطائها على الموظّفين وغيره  -ولهذا فإنّ رقابة الإدارة في كيفية ممارسة نشاطها    

  .  الإدارة والتزامها مبدأ الحياد زاهة عدم ن عند؛  2يجب أن يعهد ا إلى القضاء  -في القانون 

  :الخاتمة
   الأتية:بعد تكملة هذا البحث توصلت إلى النتائج والمقترحات   

  أولا: النتائج :
تيجة الأولى:الن  

هناك من ينكر على الإسلام امتلاكه رد إدارة بينما الواقع ينكر ذلك ، والبراهين الساطعة تفند    
ذلك ؛ فدولة الإسلام الممتدة الأطراف الّتي ظلّت تحكم لمئات السنين شهدت جلّ ما عرفته الإدارة 

حوت بعض ذلك وعلى سبيل  الحديثة في مختلف الجوانب إن لم يكن لها السبق في بعضها، والمذكّرة
                                                 

  .   4ص:المرجع السابق ،  ، زغداوي محمد 1
  .8، ص:المرجع السابق  ، حسين مصطفى حسين2
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هما ويسر إجـراءات التقاضـي   المثال لا الحصر ولايتا المظالم والحسبة من حيث هيكلتهما و تنظيم
  .    ، والجرائم والعقوبات التأديبية ووسائل إثباما...فيهما

انيةتيجة الثّالن:  
عن إيجاد أساس منطقي يمكـن رد   نّ النظم القانونية الّتي جت ج القوانين الغربية قد عجزتإ   

التزام الأفراد بأحكامها إليه ، ذلك الشعور بإلزام حكم القانون لابد أن ينبع من ضمير الإنسـان ،  
      رك وسلّم بأنّ عـين االله الّـذي لا يغفـل    يتحقّق إلاّ إذا أد وهذا الشعور الّذي يتولّد من ضميره لا

ذي يحاسبه عن الصغيرة والكـبيرة ، وأنّ الأخطـاء   كاته ، وهو الّولا ينام تراقبه في سكناته قبل حر
  . فلا مبرر لارتكااالتأديبية هي في جوهرها معاص منهي عنها شرعا 

 الثّالثةتيجة الن:  
من المؤسف أنّ المفهوم الإيجابي للرقابة الإدارية كثيرا ما يكون غير واضح للقائمين بمسؤولية الرقابة    

نفسها إذا ما نظروا إليها على أنها وسيلة للتسلّط والتحكّم ، فالرقابة ليسـت اصـطيادا لأخطـاء    
يطرة لقتل مواهب موظّفي المؤسسة العامها وسيلة لتحقيق العاملين وممارسة سبل السنـوع ة ،ولكن   

وذلك لتحسـين  ها ثمينالمبادرات الفردية وتولذا يجب تشجيع  من التنظيم والفعالية داخل المؤسسة ؛
 همنح،و على شهادات علمية معتبرةصوله حترقية الموظّف ووالوظيفي ولما لا يتم الفكري المستويين 

  .هو جار العمل به الآن نسبيا لكن يجب تفعيله  ،وهذا ما هتامتيازات مرتبطة بمردودي
 الاهتمام بالرقابة الإدارية لا يعني أنّ علينا أن نغرق نشاطات الإدارة بمزيد مـن القيـود ،  كما أنّ 

وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تركّز انتباهها على الالتزام بالضوابط وإجراءات التحكم بدلا مـن أداء  
   العمل وكفاءته ، فلا بد من الاهتمام بالأمرين معا .

فة كيفية سـير العمـل داخـل    تستطيع ا السلطات الإدارية معر وسيلة إلاّلرقابة الإدارية ا امف    
  ك:وذل المؤسسة
  للتأكّد من حسن سير العمل لتحقيق الأهداف .  -1
 ، و العمل على إصلاحها حاضرا .كشف الأخطاء أو التقصير أو الانحراف  -2

 . قائية اللازمة للقضاء على أسباب الخطأ مستقبلا جراءات الوالإ وضع  -3

ابعةتيجة الالنر:  
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         إذا كان مونتسكيو يقول أنّ السلطة تحد السلطة فإنّ الإسلام قد أتى ذا قبل هـذا ، وذهـب     
إلى أبعد من هذا حيث يشير إلى إمكانية ووجوب أن تحد السلطة نفسها بفضل الرقابـة الذّاتيـة ،   

  لمصلحة .  التلقائية الرقابية المتابعة ل ومبادئ الشورى اللاّزمة الملزمة ، و النصيحة
للرقابة الذّاتية الّتي تعالت أصوات الدول الحديثة وصارت  ة بالغةأهمي تأول يةالإسلام شريعةال إنّ   

مـن الوسـائل    لإنسان عامة وعلى الموظّف خاصةتنادي بالعودة إليها ؛ لأنّ سلطان الضمير على ا
وهذا يمكن الاستفادة منـه   ، ه مع الظّروف المستقبلية الطّارئةكيفالمرفق العام و تيناميكية د الفعالة في

بالنسبة للإدارة الجزائرية وذلك بالاستعانة بأهل التخصص بإلقاء محاضرات وعقد نـدوات وإقامـة   
    ير الموظّـف دورات وأيام دراسية حول القدوات النموذجية لعظماء هذه الأمة،كما يستحسن تذك

  في مكتبه وخارجه بلافتات وشعارات وصور عليها آيات وحكم ... 
امسةتيجة الخالن:   
  مسؤولية وأمانة أخلاقية ممن يكلّفون بمهامها قبل أن يكون حقّا وامتيـازا لهـم   الوظيفة العمومية   

؛ وهذا يعني أنهـا   ية والقوميةوهي خدمة وطنية يحكمها ويوجه مسيرها مصادر القيم الدينية والوطن
في أعلى الهـرم  على من هو  ؛ ومنه فلا فرق في إعمال الرقابة الإدارية اتكليف قبل أن تكون تشريف

من خلال تطبيـق مبـدأ   سؤولية ، وهذا ما لمسناه وغيره مادام موظّفا عاما فلا تنصل من تبعات الم
   ...بنا أن نعود إلى عز سالف أمتنا في واقعنا فحري في عصر صدر الإسلام ، ونفتقر إليه المساواة

  النتيجة السادسة:
        عنصر تضامن الموظّفين العامين مع الموظّف المخطـئ المحتمـل في القـانون لا مـبرر لوجـوده           

 أخطائهويه عن التمادي في ارتكاب في الشريعة الإسلامية ، فمن باب نصرة الأخ هو الأخذ بيده 
   ؛ فالتضامن مع الموظّف المخطـئ  نصر أخاك ظالما أو مظلوما )اُ (للقاعدة النبوية الشريفة :  تطبيقا

على حسـاب المصـلحة   هو إقرار للإهمال وتكريس للتقصير ومراعاة للمصلحة الشخصية الضيقة 
   اب الخطأ وتركه يتحمل سوء، وتوجيه الموظّف قبل ارتك (نجا ونجوا جميعا):؛ فإن أخذوا بيده العامة

         .           والمساهمة في استقرار المؤسسة واستمرارها، التضامن والنصرة ما اقترف هو عين 
ابعة: تيجةالنالس  

الدين الإسلامي الدين المحكم هو من أشمل الأديان السماوية وأغزرها ثروة في التعاليم والتوجيهات    
رصيدا ثمينا من أخلاق العمل ، وهو قادر في الوقت الحاضـر  الّتي تكون لدى الموظّف العام الدينية 

على أن يقدم للبشرية نظاما متكاملا لأخلاق العمل الأساسية الّتي تفتقر إليه ..، ولقد أوردت ذكر 
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هو أنّ نظم الدولة أخلاق العمل قي حنايا المذكّرة مرات تصريحا وتلميحا ، وما يؤكّد ما أشرت إليه 
الّذي  ، جماح الفساد الإداري المستشريالحديثة سواء كانت اشتراكية أو رأس مالية لم تستطع كبح 

، وهـذا       ، بل المطلوب هو ترقية الأخلاق إلى قواعد واجبة الاتبـاع خراب الأخلاق ببساطة يعني 
أصبحت القوانين أخيرا تتطلّع إلى هذا الجانب العظيم في الشريعة وهو العقيـدة   لقدفما حصل فعلا 

والأخلاق ، وتحاول جاهدة التوفيق بينه وبين قواعدها وتسعى لتقنين القواعد الأخلاقية في قواعـد  
   قانونية تدريجيا .

الثّامنة: تيجةالن  
إنّ الشريعة الإسلامية اكتفت في قسم المعاملات بالإرشاد إلى أنّ القصد إنما هو تحصيل المصالح ،   

وحفظ النظام والحقوق ، وترقية الحياة ، ولذا أتت فيها بما يشبه القوانين الكلية ، أمـا التفاصـيل   
إلى ما يرشد إليه  د تركتها الشريعةوالتطبيقات غير المحدودة والمختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة فق

 ـ         كـثيرا مـن أحكامـه    نىالنظر ويتفق عليه أهل الرأي ، والجدير بالملاحظة أنّ المذهب المالكي ب
    على المصلحة والعرف ، وهذا ماكان له عظيم الفائدة والأثر في إثراء التشريع ؛ وعليه فـلا مـانع   

والحكم ا وهذا ماأشـار  نيفها وتبويبها بغية تسهيل الاطّلاع عليها وتص ائم التعزيريةمن تجميع الجر
      داء الخدمة العامـة أالتنمية وحصر الأخطاء الّتي تقف حجر عثرة وتعيق وبالتالي يتم  ،إليه الباحثون

  .على أحسن وجه
اسعةتيجة الالنت:  

فعلى سبيل المثال مبادئ هامة عديدة  03-06أمر رقم ورد في قانون الوظيف العمومي الجزائري    
  :لا الحصر

      :" لا يجوز التمييز بين الموظّفين بسـبب آرائهـم   27المساواة في المسار الوظيفي : ففي المادة  -1
         أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظـروفهم الشخصـية أو الاجتماعيـة" ؛ وهـذا     

سلطة التعيين أو سلطة التقيـيم   -والكفاية ، ويزرع الثّقة في السلطة  شأنه أن يفتح باب الجدارةمن 
   فتنسجم المؤسسة العامة وتتناسق . -والتقدير
  حضر أخطاء ومفاسد : -2
- : ة ففي  عدم المساهمة في توفير الأمن العامالمساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين " : 179الماد

  وأملاك الإدارة . 
 ."إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية "  : 180المادة إفشاء الأسرار : ففي  -
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الاستفادة من امتيازات من أية طبيعة كانت " : 181المادة الهدايا والرشا بمناسبة العمل:ففي  -
  ".يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته 

فالأمن ، السر المهني ، والعفّة ..، مبادئ سامية نادت ا الشرائع السماوية والقـوانين الحقّـة       
  الراشدة ، وما هذا إلاّ وجهان لعملة واحدة .

من القانون الأساسي العام  إلى أنّ تقييم الموظّف يهدف 98ورد في المادة :  تقييم الموظّفهدف  -3
، تحسـين الآداء  منح امتيازات مرتبطة بالمردوديـة و ،  ة في الرتبةالترقي، لدرجات ة في االترقي" إلى :

وهذه التحفيزات كفيلة بجعل الموظّف العام يبذل جهـدا  ؛ " ح الأوسمة والتشريفات والمكافآتمنو
                             معتبرا لتحسين أدائه ، وبالتالي تمكين المؤسسة العامة من الدينامكية والتكيف . 

: يمكن الموظّف الّذي قام أثناء تأديته مهامه بعمل شجاع مثبت قانونا أو قام بمجهودات  113المادة 
استشارة لجنة  استثنائية ساهمت في تحسين أداء المصلحة أن يستفيد من أوسمة شرفية و/أو مكافآت بعد

  . خاصة تنشأ لدى السلطة الوزارية المختصة
  : ثانيا: المقترحات

      من الإنصاف بمكان إعادة النظر فيما يفهم وما يصدر من أحكام بناء على ما يترتب أولا : 
لم يعتبره  على مفهوم الشرعية من منظور القانون الوضعي :" ليس للقاضي أن يعتبر فعلا جريمة إذا

       والدين والأخلاق،كما أنّ القاضي المشرع كذلك مهما بلغ هذا الفعل من تجاوز لحدود القيم
"؛ فهذا مجال لا يستطيع أن يمتنع عن تطبيق نص مهما كانت مبرراته الّتي يسوقها لعدم قناعته بتطبيقه

كي يجلوا فيه الحقيقة بالبراهين والحجج العلمية  خصب لإعمال جهود الباحثين العلميين الأكاديميين
  الحقوق وضياعها .  كي لا يستمر فيه نزيف إهدار 

            الرقابة الذّاتية هي جوهر الإصلاح وأس البناء ولذا أقترح أن تعطـى الأهميـة المكافئـة لهـا     ا :ثاني
إلى جانب أنواع الرقابات الأخرى ، فيحثّ عليها الناشئة وتعطى لهم دروس فيهـا وتجـرى لهـم    

بالإمكانـات  ، وهنا ينصح بالاسـتفادة   وتحفيزات قيمة وتقدم لهم مكافآتامتحانات ومسابقات 
  . وسائل وتقنيات علم الإدارة الحديثالحديثة من أساليب التنمية البشرية و

بقـرون   المتنوعـة إنّ الإدارة الإسلامية سبقت الفكر الحديث في استخدامها الوسائل الرقابية :  اثالث
استعمال ، والاحتكام إلى المظهر ، سؤال الرعية عن حالهم ، سياسة الباب المفتوح  كـ :طويلة 
الإمكان استخدامها اليوم بكفاءة أعلى وفاعلية أكبر من خلال توظيف التقنية الحديثة ب وإنه، ..الحيلة
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 الحاكم وأعوانهالتسهيل على   أسرع وقت ممكن وذلك بقصد تحقيقلتوفير أكبر قدر من المعلومات في
  ...الدولة نحاء شتى أفيوظّفين العامين لنشاطات المتابعة والتقييم الإشراف والم

   ويدلّ هذا الاستعراض للتراث الإسلامي على ثراء حضارتنا الإسلامية بمفاهيم وأساليب متعـددة ، 
مما يوفّر ثروة هائلة تعين على استنباط أساليب حديثة ذاتية للقيام ذا الدور ضمن قيم ومنجـزات  

    .يمةحضارتنا الق
الموظّف العام هو الجانب البشري الّذي يعول عليه في النهوض بأعباء الوظيفة العمومية والسير  :رابعا

  بالمؤسسة العامة نحو تحقيق غاياا ، ولذا يجب أن يولى اهتماما خاصا في الحالين :الحسن 
وجـدانيا  تنمية الموظّف فكريـا و على الهيئة الإدارية المستخدمة أن تقوم ب في الظّروف العادية : -1

  :، وذلك بـوعمليا 
بإنشـاء  تمكين الموظّف من الاطّلاع على أحدث ما توصل إليه العلم في مختلـف التخصصـات    -

التبـادل  مكتبات علمية إلكترونية متخصصة تزود الموظّف العام بكلّ ضروري ومهم ، وإحـداث  
 ة العلميوأمة الفكريالمختلفة .عن طريق البعثات والت   

تطوير أساليب كفاءة الموظّف وفق التقنيات الحديثة للإدارة العامة لإحداث تغـييرات في نظـم    -
  الموظّف للارتقاء بالإنتاج ورفع مستوى الخدمات. أداءاتالإدارة العامة ومعدلات 

ى مستوى اموعات والأصناف لتمكينهم من الترقية المستدامة كي نمزج إعداد دورات تدريبية عل -
  بين الترقية على أساسي الأقدمية والجدارة . 

           ينبغي عند تأديب الموظّف أن لا نتشدد في محاسبته فهذا مـن شـأنه   في حالة خطأ الموظّف : -2
أن يفقد الموظّف العام روح الإقدام والابتكار ، كما يجب أن لا نتهاون معه كي لا تسيطر عليه روح 

 من محاسبته بمعيار خاص هـا   الاستهتار واللامبالاة لأجل ذلك كان لا بدـذا لأن والإدارة أدرى ،  
وظّف العام وهـو يـؤدي   الم؛ لأنّ هي الأقرب من الموظّف ويتم ذلك وفق مبدأي الفعالية والضمان

   واجباته الوظيفية إنما يستهدف المصلحة العامة .
السلطة الرئاسية تجمع بين الاتهام والتحقيق ، وهذا مساس بمبدأ الحيدة في عملية التحقيق ،  خامسا :

وى وعليه يرجى أن تسند هذه المهمة إلى جهة أخرى مستقلّة عن السلطة المختصة بتحريـك الـدع  
  التأديبية ، وذلك تجنباً لاتفاق الإدارة مع الموظّف المكلّف بالتحقيق .

كما نعلم أنه المتساوية الأعضاء في حالة تساوي الأصوات  للّجنةالقرار التأديبي اتخاذ أما في شأن    
عـن المنـتفعين   إلى هذه اللّجان ممثّلا   الأقلّ درجة مباشرة ، ولذلك اقترح أن يضاف تطبق العقوبة
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   علـى الإدارة   ، وأيضا من الصـعب بخدمات المرفق العام ؛إذ أنهم المتضررون مباشرة بخطأ الموظّف 
 أن تضغط عليهم ، خاصة إذا كانت لهم دراية وكفاءة . 

  :  وفي الختام 
       ، والتـدرج       الشريعة الإسلامية ركّزت على : احترام القانون ، والرقابة الاجتماعيـة الرشـيدة     

في السلطات مع إضافة مبادئ مهمة للرقابة الذّاتية للفرد ، ودعم العدالة ، وتقديم نظام أخلاقـي ،  
  وربط كلّ هذه الأمور برقابة االله عز وجلّ .

فاقتبس  لعولمة الراهنةاريعة الإسلامية ، وواكب ن محاسن الشم في شأن التشريع الجزائري فقد ضمأما 
  . ة فكان له بقدر ما سن من تشريع وحقّق من تنفيذوسائل التنظيم الإداريالمنظومات التشريعية و

ضع القلم ليس عن ادعاء باستيفاء البحث حقّه وإكمال دراسته ، لأنّ جزئيـات هـذا   لأإني و   
كّرات مستقلّة ، إضافة لتنـاثر  الموضوع ك:الرقابة ، الإدارة ، الخطأ ، و الموظّف العام تحتاج إلى مذ

تلميحا لا تصريحا ، وإنما أضع في بعض الأحيان خلص تجزئيات هذا الموضوع في كتب عديدة تس
  القلم التزاما بالخطّة المرسومة ، والله الحمد عند البدء وفي المنتهى .
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لا: فهرس الآياتأو  
  

يةرقم الآ فحةالص يةطرف الآ ورةالس  

  خليفةإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض  رةالبق  30  196
  يا أيها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص  البقرة  178  130
  فمن اعتدى عليكم  البقرة  194  52
 بعضهم ببعضالناس ولولا دفاع اللّه  البقرة 251  155
 لا إكراه في الدين البقرة 256  255
  ومن يؤت الحكمة  البقرة  269  97
  ولا تكتموا الشهادة البقرة 283  155
 وإذا أخذ اللّه ميثاق النبيين آل عمران 81  152
  ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير  آل عمران  104  210
 كنتم خير أمة أخرجت للناس آل عمران 110  06

 وشاورهم في الأمر آل عمران 159  254 -29

 ومن يغلل يأت بما غلّ آل عمران 161  136
  إنّ االله كان عليكم رقيبا  نساءال  1  3-10
  الأمانات إنّ االله يأمركم أن تؤدوا النساء  58  132
 وإذا حكمتم بين الناس نساءال 58  97
  من يشفع شفاعة حسنة  النساء  85  259

134-201- 
279  

  يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا اللّه النساء  59

  ومن قتل مؤمنا خطأ نساءال 92  48
  ومن يقتل مؤمنا متعمدا نساءال 92  130
 يا أيها الّذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط النساء 135  205
 لا يحب اللّه الجهر بالسوء نساءال 148  140
  رسلا مبشرين ومنذرين النساء 165  07
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 وتعاونوا على البر والتقوى المائدة  2  202 -133
 كماليوم أكملت لكم دين المائدة  3  31
 يا أيها الّذين آمنوا كونوا قوامين المائدة  8  259

 إنما جزاء الّذين يحاربون اللّه ورسوله ائدةالم 33  131
 أيديهما فاقطعوا والسارقة والسارق ائدةالم 38  130
 أكالون للسحت ائدةالم 42  136
 فلا تخشوا الناس واخشوني ائدةالم 44  102
  ها الّذين آمنوا إنما الخمر والميسريا أي  ائدةالم  90-91  143
 وقال موسى لأخيه هارون اخلفني الأعراف 142  196
 آمنوا لا تخونوا اللّه والرسوليا أيها الذّين  الأنفال 27  101
 يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة يونس 57  204
  أيكم أحسن عملا  هود  7  253
  رقبواكيف وإن يظهروا عليكم لا ي  التوبة  8  04
  إنما الصدقات للفقراء  التوبة  60  225

  وقل اعملوا فسيرى االله عملكم  التوبة  105  13 – 09
  وشهد شاهد من أهلها يوسف 26-27  159
 قال اجعلني على خزائن الأرض يوسف 55  103
  قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا يوسف 97  48
 فوربك لنسألنهم أجمعين الحجر 92  39
  ادع إلى سبيل ربك بالحكمة النحل  125  254

 وإن عاقبتم فعاقبوا نحلال 126  258 -53
 في الكتاب  وقضينا إلى بني إسرائيل الإسراء 4  205
 آيتين وجعلنا اللّيل والنهار سراءالإ 12  107
 نبعث رسولا وما كنا معذّبين حتى الإسراء  15  257
 ه في عنقهوكلّ إنسان ألزمناه طائر الإسراء 13-14  10
 ولا تقتلوا النفس الّتي حرم اللّه سراءالإ 22  130

 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا سراءالإ  23  205 -130 
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  إنّ قتلهم كان خطئا كبيرا سراءالإ 31  48
  ولم ترقب قولي طه 94  03
  فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون  الأنبياء  7  189
  لّذين هم لأمانام وعهدهم راعونوا المؤمنون 8  05
  والزانية والزاني فاجلدوا النور 2  130
 والّذين يرمون المحصنات نورال 4  131
 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا النور 4  156
  وتفقّد الطّير النمل 20  200
  ونريد أن نمن على الّذين استضعفوا  القصص  5  149
 استوى آتيناه حكما وعلماولمّا بلغ أشده و قصصال 14  96
 أبت استأجره قالت إحداهما يا لقصصا 26   31
  القوي الأمين جرتأإنّ خير من است  لقصصا  26  95
 و لم يتفكّروا في أنفسهمأ الروم  8  253

  أخطأتم به اوليس عليكم جناح فيم الأحزاب 5  49 – 48
  يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ص 26  196-200

  واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب  ص  45  281
  يعلمونقل هل يستوي الّذين  الزمر 9  31-103

 اهن سبع سماواتقضف  فصلت  12  205
  وأمرهم شورى شورىال 38 254 -29

  أفرأيت من اتخذ إلهه هواه الجاثية 23 09
 لتؤمنوا باالله ورسوله وتعزروه فتحال 9 126
  يا أيها الّذين آمنوا اجتنبوا  الحجرات  12  161
  ما يلفظ من قول إلاّ لديه رقيب ق 18  04
  ليجزئ الّذين أسأوا بما عملوا نجمال 31  49
  يسأله من في السموات والأرض الرحمن 29  39
  لقد أرسلنا رسلنا بالبينات الحديد 25  154
 يا أيها الّذين آمنوا  لا تتخذوا عدوي الممتحنة 1  139
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 فاتقوا اللّه ما استطعتم التغابن 16  102
 واشهدوا ذوي عدل منكم الطّلاق  2  156 – 155

 يا أيها الّذين آمنوا قوا أنفسكم التحريم  6  08
  المدثر يا أيها  المدثّر  1-2  257
  واالله على كل شيء شهيد  البروج  9  3
  فذكّر إن نفعت الذّكرى الأعلى 9 08
 ل مثقال ذرة خيرافمن يعم  زلزلةال 8 -7 12
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  .بويةفهرس الأحاديث الن : ثانيا  
 

  فحةالص  النبويمتن الحديث 

 138  خالصافيه كان منافقا  نأربع من كُ

  138 �  فني رسول أرد
  128  أقيلوا ذوي الهيئات عثرام

155  ئكم بأكبر الكبائرألا أنب  
  08  ألا هل بلّغت

 95  إذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة

  93  الإمارة أمانة
  48  أخطأ فله أجرإن 

 92  إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة

  139  إنّ خياركم أحاسنكم أخلاقا
  137  إنّ رجالا يتخوضون في مال اللّه

 91  إنك ضعيف وإنها أمانة

  92  على الإمارة إنكم ستحرصون
  54  ئل كلّ ذي رعية إنّ االله تبارك وتعالى سا

 132  إنّ االله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه
  280  إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إليّ

 97  إنّ المقسطين عند اللّه

  92  إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة
 139  إنه قد شهد بدرا

  91  إنّ لا نولّي على هذا العمل أحدا سأله
  154  البينة على من ادعى

  254 -201   لدين النصيحةا
  03   ارقبوا محمدا في أهل بيته

 – 39 – 08 -05   كلّكم راع
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200  
  255  كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟

 138   � لم أكن لأفشي سر رسول 

  99   اللّهم من وليّ من أمر أمتي أمرا

  258  و اللّهم اشهد  اللّهم هل بلغت

  140   ليس المؤمن بالطّعان

  92   جل أن يتمنىليوشك ر

  253  ما أنت بمحدث قوما حديثا

  145 - 94  ما بال العامل نبعثه
 97   ما من أمير عشرة

  92   ما من أمير يلي أمر المسلمين

  92   ما من عبد يسترعيه االله رعية

  279 134-  من أطاعني فقد أطاع اللّه

 134   من أهان السلطان

  131  من بدل دينه

  07  كرامن رأى منكم من
  135-105 -  94  من كان لنا عاملا

 101  من استعمل رجلا على عصابة

 37  فاحتجبشيئا من أمر المسلمين ولي من 

  101  من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا
  30  عشرا أجورفله  تأصبنعم على أنك إن 
  140 - 131  ضربوها

  03  اعبد اللّه كأنك تراه
  53 ذتما أخ على اليد

  152 - 49 عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان
 142  فهلا جلست في بيت أبيك

  134  اسمعوا وأطيعوا



 301

  135-201  السمع والطّاعة على المرء المسلم
 136   هو في النار

  257  وربا الجاهلية موضوع
  210  والّذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف

 157  ائنشهادة خ وزلا تج

يوم القيامةلا تزولُ قدم 10  ا عبد  
  53  لا ضرر ولا ضرار

 91  يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة

 ي أراكيا أبا ذر92   اضعيف إن 

  157   يابن عباس لا تشهد إلاّ على مايضيء لك
 100  يؤم القوم
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  ثالثا: فهرس الأعلام المترجم لهم .

  فحةالص  العلم
33  خعيالأشتر الن  

  99  ابن تيمية
  198  الجويني

  214  أبو حامد الغزالي
  61     �خالد بن الوليد

  197  ابن خلدون
  204 �  أبو الدرداء 

  90  �أبو ذر الغفاري 
  197  الماوردي

  255  �معاذ بن جبل 
  102 �المغيرة بن شعبة     

  41  مونتسكيو

   204 � أبو موسى الأشعري
  139  عبد الحميد الكاتب

  11  �عبد االله بن المبارك  
  101  �عبد االله بن عمر 

  30  �أبو عبيدة بن الجراح 
  146  �عتبة بن أبي سفيان 

  154  ابن عرفة
  127  ابن فرحون

  104  سرجون
  29  الشافعي
  96  شريح

   61  أبو يوسف القاضي
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  .رابعا: فهرس المصادر والمراجع

حفص ةالقرآن الكريم برواي لا:أو .  

.فسير وعلوم القرآن كتب الت ثانيا:  

تحقيق محمد عبد القـادر   ، أحكام القرآن ، أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي -
  عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، (د.س) .

،  تحقيق عادل أحمد عبد الموجود ، افالكش،مخشري الزجار االله أبو القاسم محمود بن عمر  -
  . 1998رياض ، السعودية ، سنة: ، مكتبة العبيكان ،ال 1وعلي محمد معوض ، ط : 

الشـهير بتفسـير المنـار، دار المعرفـة ،      ،تفسير القـرآن الحكـيم    ،محمد رشيد رضا  -
  .بيروت،(د.س)

مطبوعـات وزارة  ،  1مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ، ط: ،عبد الحميد بن باديس  -
  .م1982 -هـ1402سنة :،  قسنطينة، الجزائرالشؤون الدينية ،  

تحقيـق   ،تفسير القرآن العظيم  ،عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي  -
القاهرة ، مصر، سـنة :  دار البيان الحديثة ، مكتبة الصفا،  ،1ط: محمد ناصر الدين الألباني ،

  . م2002 -هـ 1423
  .2005القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، لبنان ، سنة : -
، ، دار إحياء العلوم 1الشافعي ، أحكام القرآن ، تحقيق الشيخ عبد الغني عبد الخالق ، ط :  -

  م.1990بيروت ، سنة : 
، دار الفكـر المعاصـر ،   1وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،ط:  -

  .م 1991ة : بيروت ، لبنان ، دمشق ، سوريا ، سن
   ثالثا:كتب الحديث وشروحه .

 سةمؤس،2،ط:وآخرون الأرنؤوط شعيب،تحقيق:حنبل بن أحمد الإمام مسند،حنبل بن أحمد -
م1999،سنة:سالةالر .  
 ،البخاري صحيح شرح الباري فتح ،افعيالش العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد -
  . 1379 لبنان ، سنة :، بيروت ، المعرفة دار
، دار ابن حزم، بيروت ،  1ط : ،صحيح البخاري  ،أبو عبد االله محمد بن إسماعيل  البخاري -

  م .ّ 2003 -هـ 1424لبنان ، سنة : 
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،  1، ط : قيالن الجوهر ذيله وفي الكبرى ننسال، البيهقي علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو -
  . ه 1344 ، سنة : آباد حيدر ببلدة الهند في الكائنة ظاميةالن المعارف دائرة مجلس

 محمد:  تحقيق ، شيبة أبي ابن مصنف ، الكوفي العبسي شيبة أبي بن محمد بن االله عبد بكر أبو -
  ،(د.س) . القديمة الهندية السلفية ارالد، القبلة  دار ،عوامة

سنن أبي داود ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صـيدا ،   أبو داود ، -
  .بيروت ، لبنان ، (د .س ) 

، المكتـب   2ط :  في تخريج أحاديث منار السـبيل، ،إرواء الغليل،الدين الألبانيمحمد ناصر  -
   م .1985الإسلامي ، بيروت ، دمشق ، سنة : 

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، السعودية،  ، 1ط:  ،سلسلة الأحاديث الصحيحة . 
  .القسم:الأول،  6،  4،  2مجلّد :،م 1996 - ه1416سنة : 

 أحاديـث  في الأصـول  جامع ،الأثير ابن الجزري دمحم بن المبارك عاداتالس أبو ينالد مجد -
دار مكتبـة  ، الملاح مطبعة ، الحلواني مكتبة،  1،ط : الأرنؤوط القادر عبد: تحقيق، سولالر 

   . م 1970 ، ه 1390، سنة : البيان
   .الثّاني -الأول(د.س)، الجزء : دار الكتب العلمية ، لبنان ، بيروت ، ،صحيح مسلم ،مسلم  -
  . م1983لبنان ، سنة :  ،دار الكتاب العربي ، بيروت  رياض الصالحين ،النووي ،  -
، 11تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي المكتب الإسلامي،ط : ،المصنف  ،عبد الرزاق الصنعاني  -

   .م1983 - ه1403بيروت ، لبنان،  سنة : 
، دار الحرمين للطّباعة والنشر ، القاهرة،  1ط: ، المستدرك ، أبو عبد االله الحاكم النيسابوري -

  .  م1997مصر ، سنة : 
تحقيق :أيمن نصر الأزهري وعـلاء إبـراهيم    ،القبس في شرح موطّأ ابن أنس  ،ابن العربي  -

  . م1991 -ه 1419الأزهري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة : 
 - رمذيابن العربي المالكي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الت ، ة ،دار الكتب العلمي  

   .(د.س) ، بيروت
 يماني هاشم االله عبد يدالس،ارقطنيالد سنن،  البغدادي ارقطنيالد الحسن أبو عمر بن علي -

  م.1966سنة: ،،لبنانبيروت،المعرفة دار،المدني
ل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ، التلخـيص الحـبير       أبو الفض  -

 في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، تحقيق: شعبان محمد إسماعيل ،مكتبة الكلّيات الأزهرية ، 
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   . م1979 –ه 1399القاهرة ، سنة : 
 محمد بن االله عوض بن طارق:  تحقيق ،الأوسط المعجم،برانيالطّ أحمد بن سليمان القاسم أبو -
   .1415 مصر،سنة ، القاهرة ، الحرمين دار،  الحسيني إبراهيم بن المحسن عبد ,
 عبـد  بـن  حمدي:  تحقيق ، الكبير المعجم،  الطبراني القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمان -

   . 1983 – 1404 سنة : ، الموصل ، والحكم العلوم مكتبة،  لفيالس ايد
  ،نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ،الشوكاني محمد بن علي محمد  -

   . دار التراث ، القاهرة ، مصر ، (د.س)
  . والتراتيب ياسةوالسوأصوله  كتب الفقه رابعا:

هـ 1401دار القلم ، الكويت، سنة: ،الضمانات الفردية في الشريعة الإسلامية  ،أحمد حمد  -
  . م1981 -
جدة ، المملكـة   ، 1ط: ،مقدمة في الإدارة الإسلامية  ،أحمد بن داود المزجاجي الأشعري  -

  .م2000 -هـ 1421العربية السعودية ، سنة : 
،على هـامش الدسوقي،مط:عيسـى   ،الشرح الكبير علـى مختصـر خليـل   أحمد الدردير -

  . مصر ، (د،س)، حلبي،القاهرة
دار الرائد العـربي ،بـيروت ،   ،  2ط : العقوبة في الفقه الإسلامي ،  ،أحمد فتحي نسي  -

  . م1981 -هـ 1401سنة :  لبنان،
مؤسسة الأهرام  ،1ط : ،السلطة الإدارية والسياسة الشرعية في الدولة الإسلامية ،أحمد فرج  -

  .م1993 -هـ 1414للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر، سنة: 
طبعـة  ،  بيروت، لبنـان مكتبة دار العروبة ،  ،كتاب السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية . 
:1975 .  
 دار القلم،الكويـت،  ،1ط المودودي ، الخلافة والملك ، تعريب:أحمد إدريـس، أبو الأعلى  -

  . م1978 -ه1398
 ،مبادئ وأهداف التخطيط الإداري في النظـام الإسـلامي والـنظم المعاصـرة     ،الأغبش -
  .م1988 -هـ 1409، مصر، سنة :  القاهرة،  ،مطبعة دار إحياء الكتب العربية1ط:
دار تحقيق عبد ايد سليم ،  ،فتاوى ابن تيمية  تصراالله محمد بن علي ، مخ بدر الدين أبو عبد -

  لبنان ، ( د . س ) .الكتب العلمية ، بيروت ، 
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       علـى أقـرب المسـالك     ،الشرح الصغير  ،أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير  -
  .،(د.س) إلى مذهب الإمام مالك ، دار المعارف، القاهرة ، مصر

الحسبة في الإسلام ، أو وظيفة الحكومـة الإسـلامية ، دار    ، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية -
  الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، (د.س) .

سـنة :  ، مكتبة المنار،الأردن، 2تحقيق:حماد سلامة،راجعه:محمد عويضة، ط الخلافة والملك، .
  .م1994 -ه1414

دار الكتب ،  1، ط : مصطفى عبدالقادر عطا ومحمد عبدالقادر عطا تحقيق  لفتاوى الكبرىا.
  .م1987 -هـ 1408، بيروت ، لبنان ، سنة : العلمية

  .م1969،سنة:4،بيروت،لبنان،ط:لمعرفةدار ا،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية . 
  .الجزائرية ، الجزائر ، (د.س)ابن جزئ الكلبي ، القوانين الفقهية ، مكتبة الشركة  -
لم، تحقيق مصـطفى  في التياث الظّ الأممالجو يني (عبد الملك بن عبد االله بن يوسف)،غياث  -

  ) .دت(، مصر،الإسكندريةعوة، دار الد 1حلمي وفؤاد عبد المنعم، ط
الإسـكندرية،  خالد عبد الحميد فراح، المنهج الحكيم في التجريم والتقويم، منشأة المعـارف   -

   م.1984مصر ، سنة : 
- دار الفكر ، دمشق ، سـوريا ، سـنة :    ، 1ط :،  خماش نجدة ، الإدارة في العصر الأموي

  . م1980
  ه.1350، المطبعة التونسية ، تونس ، سنة : 1الرصاع ، شرح حدود ابن عرفة ، ط :  -
جدة ، المملكة  ، 1دار المنارة للنشر والتوزيع ، ط :  ،القضاء في الإسلام  ،الطّنطاوي علي  -

  . م1988 -ه 1408العربية السعودية ، سنة : 
نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسـلامي ، الحيـاة الدسـتورية ، دار     ،ظافر القاسمي  -

  .، الكتاب الأول  م1990 -هـ 1411النفائس،بيروت ، لبنان ، سنة
  .الناشر حسن جعنا، بيروت،لبنان ،( د. س) ،التراتيب الإدارية ،بد الحيالكتاني ع -
 ، 1كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ، فتح القدير ، ط :  -

   .ه 1316يروت ، لبنان ، سنة : دار صادر ، ب
ن ، سـنة  ، بيروت ، لبنـا  ، دار الفكر 1ط : الكبرى ،المدونة  الأصبحي ، بن أنس مالك -
  . م 1998 -ه1419:
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،  ، تحقيق د أحمد مبارك البغداديالأحكام السلطانية والولايات الدينية ، الماوردي أبو الحسن -
   . م1989سنة : ، ، مصردار ابن قتيبة ، الكويت ، 1ط:
  . م1971مطبعة الإرشاد ،بغداد،العراق،سنة :، أدب القاضي .
دار النهضـة العربيـة،   ،المبادئ الأساسية للوظيفة العامة في الإسلام ،جعفرمحمد أنس قاسم  -

   . ه1412القاهرة،مصر ،سنة : 
 _أيوب بكر أبي بن دمحم عن عينالموقّ إعلام، الجوزية قيم ابن االله عبد أبو رعيالز العالمين رب ،

   .م 1973 :لبنان ، سنة ، بيروت ، الجيل دار ، سعد ءوفالر عبد طه:  تحقيق
، الكتبة التجارية الكبرى ، مصـر ، سـنة :    6محمد الخضري بك ، أصول الفقه ، ط :  -

   م .1969 –ه 1389
القاهرة ، مصـر ،   ، دار الفكر العربي ،ريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميلجا ،محمد أبو زهرة  -

   .1998سنة :
مصر، سنة  لهيئة المصرية العامة للكتاب ،،االإسلامالتنظيمات الإدارية في ،محمد محمد جاهين -
  م.1984 : 
دار  ،حجية الحكم القضائي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضـعية   ،محمد نعيم ياسين -

  . م 1984الفرقان ، عمان ، الأردن ، سنة : 
بور الصــد عبــد االله دراز،دســتور الأخــلاق في القرآن،تعريــب وتحقيق:عبــد محمــ -

10يد بدوي، طشاهين،مراجعة:السم1998 -ه1418بيروت،لبنان،سالة،،مؤسسة الر .   
دار التراث ، القاهرة ،  ، 7ط : ،النظريات السياسية الإسلامية  ،محمد ضياء الدين الرايس  -

  . م1979مصر ، سنة : 
- القضاء في الإسلام، مدكور د سلاممحم  ،دار النم1964،مصر،سنة: القاهرة، ةهضة العربي .  
دار الشروق ،بيروت ، لبنان ، القاهرة،  ، 11ط: ،الإسلام عقيدة وشريعة  ،محمود شلتوت  -

   .م1983 - ه1403مصر ، سنة : 
، العبيكان للطّباعة والنشـر ،  2المزيد صالح فهد ، كسب الموظّفين وأثره في سلوكهم ، ط: -

   م.1984 –ه 1404الرياض ، السعودية ، سنة:
-  العام رقا ، المدخل الفقهيمشـق ، سـوريا ، سـنة:    ، مطبعة جامعة د6، ط:مصطفى الز

   .م 1959
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ونظرية الحكم الشرعي عند الأصـوليين ، دار  ،المدخل إلى علم أصول الفقه  ،نذير حمادو  -
  . م2009الفجر للطّباعة والنشر، قسنطينة ، الجزائر ، سنة : 

سة الريان ، بيروت، مؤس ، 1ط: ،مدونة الفقه المالكي وأدلّته  ،الصادق عبد الرحمن الغرياني  -
  . م2002 - ه1423سنة :  لبنان ،

ــبحي - ــالح ص ــا، ،  الص ــأا وتطوره ــلامية نش ــنظم الإس ــم ،  6ط :  ال دار العل
  م. 1982سنة :  للملايين،بيروت،لبنان،

دار عـالم   ، 2الفكر والتطبيق ، ط:  ،الإدارة في الإسلام  ،عبد الرحمن إبراهيم  الضحيان -
   .م1987 -ه 1407سنة : السعودية ، الكتب للنشر والتوزيع ، الرياض ، 

 ـج  شـرح  ينالد حامد،عز أبو الحديد أبي بن الحسين بن محمد بن االله هبة بن الحميد عبد-
 الحلـبي  البـابي  عيسـى  العربيـة  الكتـب  حياءإ دار،ابراهيم الفضل أبو محمدتحقيق:،البلاغة
  . (د.س)ه،وشركا

التراث العـربي ، بـيروت ،    ، دار إحياءالفقه على المذاهب الأربعة  ،الجزيري عبد الرحمن  -
  .ه 1392، سنة : لبنان
 تحقيق،هشـام  لابن بويةالن يرةالس ،محمد أبو المعافري الحميري أيوب بن هشام بن الملك عبد -
  . ه1411،لبنان،سنة :بيروت،الجيل دار ،سعد ءوفالر عبد طه
 الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف، البخاري الدين علاء محمد بن أحمد بن العزيز عبد -

،  بـيروت ،  العلميـة  الكتـب  دار،1،ط: عمـر  محمـد  محمود االله عبد ،تحقيق ،البزدوي
  . م1997لبنان،سنة:

دار إحيـاء   ،4ط:  ،التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  ،عبد القادر عودة  -
  . م1985 -ه 1405التراث العربي، بيروت ، لبنان ، سنة :

 ،2التشريع والقضاء والتنفيذ ،  ط :  ،السلطات الثّلاث في الإسلام  ،عبد الوهاب خلاّف  -
  .م1985 –هـ 1405الكويت ، سنة :دار القلم للنشر والتوزيع ، 

        فتح الوهاب في الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر،   ،أبو عبيدة فتحي بن أحمد الغريب -
  .م2005،الناشر : مجمع البحرين ، القاهرة ، مصر ، سنة : 1ط :
ن ، المكتب الإسلامي، بـيروت ، لبنـا   ،1ط: ،رقابة الأمة على الحكّام ،علي محمد حسنين -

  . م 1988 - ه1408سنة: 
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    في شـرح المنـهاج    ـاج  علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب، الإ -
  .العلمية ، بيروت ، لبنان على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ، دار الكتب 

الدراسات الإسـلامية ،  عمر الشريف ، نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية ، معهد  -
  .م  1991ه  1411ة ، سنة : دراسة مقارن

دار الاعتصام للطّبـع   ، 1ط :  ،اتمع الإسلامي وأصول الحكم  ،عفيفي محمد الصادق  -
   . م1980 – ه1400والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، سنة : 

السـعودية ،  جـدة،  ، رة شركة المدينة المنو ، 1المستصفى من علم الأصول ، ط، الغزالي  -
   . (د.س)

دار الفرقان ، عمان ، الأردن ، سنة  ، 2ط : ،النظام السياسي في الإسلام  ،أبو فارس محمد -
  .هـ1407: 
منشورات جامعة دمشق ، سـوريا، سـنة :    ، 4ط:  ،النظريات الفقهية   ،فتحي الدريني  -

  . ه1417-ه1416
أبو يعلى محمد بن الحسين ، الأحكام السلطانية ، مطبعة البابي الحلبي ، مصر ، القاهرة،  الفراء -

  ه .1356سنة : 
  .1938سنة : مصر، القاهرة ، مطبعة البابي الحلبي، ،الأحكام السلطانية .
دراسة مقارنة بين الـنظم الإسـلامية والوضـعية     ،الإدارة الإسلامية  ،فوزي كمال أدهم  -
  .هـ  1421دار النفائس ، بيروت ، لبنان ، سنة :  ، 1ديثة ، ط:الح
دار الجامعة  ،تأديب الموظّف العام في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ،فؤاد محمد معوض  -

   .2006الجديدة للنشر ، مصر ، سنة : 
ابن قتيبة أبو محمد عبد االله ، الإمامة والسياسة ، تحقيق طه محمد الزيني ، مؤسسـة الحلـبي    -

   .، القاهرة ، مصر، (د.س)  وشركاه للنشر والتوزيع
ابن قدامة ، المغني ، تحقيق :محمد شرف الدين خطّاب ،والسيد محمد السيد ، دار الحديث،  -

  م1995سنة : ،  13القاهرة ، مصر ،ج :
سنة : سوريا ، تعليق:شعيب الأرناؤط، مكتبة دار البيان ، دمشق ، ،تصر منهاج القاصدينمخ. 

  .م1978 -هـ 1398
، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنـان ،   1القرافي ، الذّخيرة ، تحقيق محمد حجي، ط :  -

   .م 1994سنة : 
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دار الفكر العـربي ،  ،  2ط:المؤسسة الإدارية في الدولة العباسية،  ،السامرائي حسام الدين  -
  (د.س) .القاهرة ، مصر ، 

الدار السودانية للكتب،الخرطوم، السودان ، سنة  ،3ط: ،الإدارة في الإسلام  ،أبو سن أحمد  -
  . م1984:
مؤسسة  ،1ط : ،السلطة الإدارية والسياسة الشرعية في الدولة الإسلامية ،السيد أحمد فرج  -

  . م1993 - ه1414الأهرام للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، سنة: 
 ، مصر ، القـاهرة، ، مطبعة مصطفى الحلبي السيوطي جلال عبد الرحمن ، الأشباه والنظائر -

  م .1959ه ، 1378سنة : 
مكتبة صبيح،القاهرة  ،الموافقات في أصول الأحكام  ،الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى  -

   . ،مصر ، (د.س)
في أصول الأقضية تبصرة الحكّام شمس الدين أبو عبد االله محمد بن فرحون اليعمري المالكي ،  -

   . م1995، ، بيروت ، لبنان ، سنة ، دار الكتب العلمبة  1ومناهج الأحكام ، ط : 
 م.1970سنة:،لبنانبيروت ، ،  ، (د .ن) 1ط: ،الإدارة العامة  ،الهواري سيد محمود  -
اريـة ، القاهرة،مصر،سـنة   ، المكتبـة التج أخبار القضـاة محمد بن خلف بن حيان،وكيع  -
   .م1948:
          ب العربي،بيروت،لبنــان،  ، دار الكتــا1ط:شــرح الموطــأ،،المنتقى،أبــو الوليــد الباجي -

  .  ه1332سنة: 
 ، الحفيـد  رشـد  بابن هيرالش القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو - .

  .م1975،سنة:مصر وأولاده، الحلبي البابي مصطفى مطبعة،4، ط: المقتصد اية و اتهد بداية
،  2دمشق، ط: ،دار قتيبة للطّباعة والنشر والتوزيع، بيروت  ،نظام الإسلام  ،وهبة الزحيلي  -

  . م1993 -هـ 1413سنة : 
  م .1998لبنان ، ، دار الفكر المعاصر، بيروت  ، أصول الفقه الإسلامي .
، مكتبة الرشد ، الريـاض ،   1يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ، القواعد الفقهية ، ط :  -

  .م 1998سنة : 
طّباعـة  دار المعرفـة لل  ،كتـاب الخـراج  ،يوسف يعقوب بـن إبـراهيم بـن حبيب   أبو  -

  . (د . س )والنشر،بيروت،لبنان،
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  . ةالمراجع القانوني خامسا: 

د.م.ج ، ، 4ط:، ترجمة:د.محمـد صاصـيلا ،   محاضرات في المؤسسات الإدارية، أحمد محيو -
  .م1986الجزائر ، سنة:

   .م 1992ترجمة فانز أنجق ، د.م.ج ، الجزائر ، سنة:   ،المنازعات الإدارية  .
ؤسسة الوطنيـة للكتـاب،   الم ،الجريمة التأديبية للموظّف العام في الجزائر  ،بوضياف أحمد  -

  . م1986، سنة :الجزائر
   .1982ط: ،مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقاا في التشريع الجزائري  ،جعفر قاسم  -
المؤسسـة  ،  1ط :، معجم المصطلحات القانونية ، ترجمة منصور القاضي ،  جيرار كورنو -

   .م1998 -ه1418سنة :الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 
ــة،                              - ــات الجامعي ــوان المطبوع ــاء الإداري، دي ــطفى حسين،القض ــين مص حس

   .1999ابن عكنون،الجزائر، سنة :
، نشر والتوزيع والطّباعة ،عماندار المسيرة لل ، 1ط:  ،القانون الإداري ،خالد خليل الظّاهر  -

  .م1998 -ه 1418سنة : الأردن ، 
خالد عبد الحميد فراح، المنهج الحكيم في التجريم والتقويم ، منشأة المعارف ، الإسكندرية،  -

  م .1984مصر ، سنة : 
مكتبة دار الثّقافة للنشـر   ، 2ط: ،القرار الإداري بين النظرية والتطبيق ،خالد سمارة الزغبي  -

  .1999والتوزيع، عمان ، الأردن ، سنة : 
  .القاهرة ، مصر، (د.س) ، دار الفكر العربي ،دليل المصطلحات الإدارية ،خلوصي -
ة ، مصر ، وني، الإسكندريمطبعة الت ، مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداري محسن ،خليل  -

 .م 1993سنة : 
ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية ابـن   ،قانون المسؤولية الإدارية  ،رشيد خلوفي  -

   .م2001عكنون ، الجزائر، سنة : 
   (د.س).ت ، لبنان ، صيدا ، بيرو ،القانون الإداري  ،زهدي يكن  -
           ،1دراسـة مقارنـة ، ط:   ،القـانون الإداري والمؤسسـات الإداريـة     ،طاهري حسين  -

  . م2007دار الخلد ونية ، الجزائر ، سنة :
دار هومة للطّباعة والنشر  ،3ط : ،تأديب الموظّف العام في القانون الجزائري ،كمال رحماوي -

  . م2006الجزائر، سنة : والتوزيع،بوزريعة، 
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     ، دار الخلدونيـة للنشـر   1ط: -المسؤولية على أساس الخطأ  -لحسين بن شيخ آث  ملويا -
  .2007 -هـ 1428الجزائر ، سنة :  و التوزيع ،

، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، سنة : 1ط: ،نظام التعويض في المسؤولية الإدارية  . 
  م .2007 -ه 1428

مطبعـة   ،مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقها على التشريع الجزائـري  ،محمد أنس قاسم جعفر  -
  .1982إخوان مورا فتلي، القاهرة، سنة :

  .1974مذكّرات في الوظيفة العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة : .
محمد حامد الجمل ، الموظّف العام فقها وقضاء، دار النهضة العربية ،القاهرة ، مصر ، سنة :  -

  . م1969
الحقوقية ، بيروت ، لبنان ،  منشورات للجلى ،القضاء الإداري  ،محمد رفعت عبد الوهاب  -

  .م 2003سنة : 
محمد رفعت عبد الوهاب و حسين عثمان محمد عثمان ، مبادئ القانون الإداري ، ديـوان   -

  . 2001المطبوعات الجامعية ، سنة:
منشأة المعارف ، الإسكندرية ،مصر  ،التحقيق في المخالفات التأديبية  ،محمد ماجد الياقوت  -

  .م2002،سنة : 
في الشريعة الإسلامية ، في المعـاملات   محمد مصطفى الزحيلي ، وسائل الإثبات في الشريعة -

  . م 1982، بيروت ، سنة : ، مكتبة دار البيان ، دمشق 1المدنية و الأحوال الشخصية ، ط : 
، دار العلوم للنشر القانون الإداري التنظيم الإداري ، النشاط الإداري  ،محمد الصغير بعلي  -

  .م2004سنة :الجزائر ،  ،عنابة   ،والتوزيع 
  .م2002دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، الجزائر، سنة : ، الوجيز في المنازعات الإدارية  .
  .م2004:  سنة ، الجزائر عنابة ، ،للنشر والتوزيع دار العلوم  ،قانون الإدارة المحلية الجزائرية . 
  . م1994سنة: ، الجزائر د.و.م.ج ، ، المسؤولية في القانون الإداري ،محفوظ لعشب  -
، المكتب الجامعي الحـديث ، الاسـكندرية ،   1ممدوح طنطاوي ، الدعوى التأديبية ، ط : -

  .2001مصر، سنة : 
للنشـر ، دار  مولود ديدان ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ، دار بلقيس  -

  م .2007البيضاء ، الجزائر ، سنة : 
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ميلود ذبيح ، الفصل بين السلطات  في التجربة الدستورية الجزائرية ، دار الهدى ، الجزائر ،  -
  (د.س) .

إلى القانون ، نظريـة   مبادئ القانون ، المدخل ،نبيل إبراهيم سعد  ،  و محمد حين منصور  -
  ضة العربية للطّباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، (د.س) .الالتزامات ، دار النه

دار الثّقافة للنشر والتوزيع والدار العلمية الدولية للنشـر   ،القضاء الإداري  ،نواف كنعان  -
  .م2002والتوزيع ، عمان ، الأردن ، سنة : 

العامة ، دار الفكر الجـامعي ،   عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الضمانات التأديبية في الوظيفة -
  . م2003الإسكندرية ، مصر ، 

عبد العزيز سعد، أجهزة ومؤسسات النظـام القضـائي الجزائـري ،المؤسسـة الوطنيـة       -
  . م1988للكتاب،الجزائر،سنة:

  دار ريحانة ، الجزائر (د. س). عمار بوضياف  ، الوجيز في القانون الإداري، -
  .1990 ،سنة:الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب د.و.م.ج،قانون الإداري ال ،عمار عوابدي  -
د .م.ج ، الجزائر ، سـنة :   ،النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري .

   . م1989
ابن عكنـون  ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية  ، 2ط : ،نظرية المسؤولية الإدارية  .

  . 2004الجزائر، سنة :
عبد الغني بسيوني ، القضاء الإداري ، منشأة المعارف ، الإسـكندرية ، مصـر ، سـنة :     -

1996.   
،دار الفكـر  أصـول التحقيـق الجنـائي والتـأديبي     ،عبد الفتـاح بيـومي حجـازي     -

  . 2005الجامعي،الإسكندرية ، مصر، سنة : 
  .1980سنة :مصر ، دراسة مقارنة ، عالم الكتب ،  ،سلطة التأديب  ،فهمي عزت  -
   .1986بيروت ،لبنان ، سنة :  ،الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظّفين  ،فوزي حبيس  -
دار الجامعـة الجديـدة   ، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة  ، سامي جمال الدين -

  .(د.س)، للنشر، القاهرة ، مصر 
السلطات الثّلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكـر السياسـي    ، الطّماويسليمان  -

  .م1967تكوينها واختصاصاا والعلاقات بينها،دار الفكر العربي،القاهرة،مصر،سنة:،الإسلامي
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دار الفكـر   ،2دراسة مقارنـة ، ط :  ،عمر بن الخطّاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة  .
  .م 1976قاهرة ، مصر ، سنة : ، الالعربي

  .م1979سنة: مصر ، ، دار الفكر العربي بالقاهرة  ،دراسة مقارنة  ،مبادئ القانون الإداري  .

  .1973الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، سنة : مبادئ القانون  .
  .م1990لعربي،القاهرة،مصر،سنة :القضاء الإداري،قضاء التأديب،دراسة مقارنة،دار الفكر ا. 
  .م1972، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، سنة :أديب تقضاء ال .
  .1991النظرية العامة للقرارات التأديبية ، دار الفكر العربي، القاهرة ، مصر ، سنة :  .
، موجز أصول نظرية الإثبات في المواد المدنية ، دار النشـر للجامعـات ،    مرقسسليمان  -

   م.1957القاهرة ، مصر ، سنة : 
 ـ ،ياسية المقارنة ظم السستوري والنالقانون الد،عيرالش بوسعيد  - ةديوان المطبوعات الجامعي ،  

  .م 1989سنة : سنة :  ابن عكنون ، الجزائر ،
طبعـة  ، الجزائر ، ابن عكنونالنظام التأديبي للموظّف العمومي، ديوان المطبوعات الجامعية ،  .
:1993 .  
  م .1970، (د .ن) ، بيروت  ،  سنة :  1ط: ،الإدارة العامة  ،الهواري سيد محمود  -
دمشق،  ،دار قتيبة للطّباعة والنشر والتوزيع، بيروت  ، 2ط: ،نظام الإسلام  ،وهبة الزحيلي  -

  .م 1993 -ه 1413سنة : 
  ير.اريخ والسكتب الت سادسا:

 -ه 1402ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، دار بيروت للطّباعة والنشر ، لبنـان ، سـنة :   -
  .م 1982

الزهـراء للنشـر    ، 1ط: ،تاريخ عمر بن الخطّـاب   ،بن الجوزي اجمال الدين أبو الفرج  -
  .م1990والتوزيع، الجزائر ، سنة : 

  . س) ، ، دمشق ، سوريا ، (د ) ن ، (د،  سيرة عمر  ،  ابن الجوزي -
بـن  امناقب أمير المـؤمنين عمـر     ، بن علي بن محمد ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن -

  .(د.س)  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ، تحقيق زينب القاروطالخطّاب
،  بـيروت ، الآفاق الجديدةدار  ،5، ط:تاريخ قضاة الأندلس  ،أبو الحسن النباهي المالقي  -

  م.1983،  سنة :لبنان
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الزيتونة للإعلام والنشر ،  ،خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز  ،أبو الحسن علي الندوي  -
  .م 1989باتنة ، الجزائر، سنة : 

   .1960، دار الكتاب اللّبناني مكتبة المدرسة ،بيروت ، لبنان ، سنة : المقدمة  ،ابن خلدون  -
دار المعارف ، القاهرة ، مصـر ،   ،تاريخ الأمم والملوك  ،الطّبري أبو جعفر محمد بن جرير  -

  . م1963سنة : 
- بيروت،  العلمية الكتب دار،  والملوك الأمم تاريخ، جعفر أبو بريالطّ جرير بن دمحم ، 

  . 1407سنة:
، دار 5محمد حميد االله ، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبـوي والخلافـة الراشـدة، ط:    -

  م.1985  -ه1405النفائس ، بيروت ، سنة :
لقاهرة ، مصـر ، سـنة :           النهضة المصرية ، امكتبة  ،الفاروق عمر ، حسين هيكل محمد  -

1964.   
، المكتبة العربية ، دمشق،  4، ط :  أبو محمد عبد االله بن الحكم  ، سيرة عمر بن عبد العزيز -

   .1966سوريا ،سنة: 
بقات الكبرى،دار صادر ، بيروت ، هري،الطّالز بن سعد بن منيع أبو عبد االله البصري محمد -

  .( د.س )لبنان ، 

أبو عمر أحمد بن محمد ، العقد الفريد ، شرح وضبط : أحمد أمين  ،ابن عبد ربه الأندلسي  -
   .، القاهرة ، (د .س ) 2وآخرين ، ط :

سنة ،دار الكتاب العربي و دار الأصالة ، بيروت ، الجزائر ،ج البلاغة  ،علي بن أبي طالب  -
   .م2005 -هـ  1426: 
، المكتـب   8أخبار عمر وأخبار عبد االله بن عمر ، ط : علي الطّنطاوي وناجي الطّنطاوي، -

   م .1983سنة : الإسلامي ، بيروت ، لبنان ،
   .م2006بيروت ، لبنان ، سنة : ،  1الغزالي،إحياء علوم الدين ، دار الفكر ، ط :  -
ضبط وتحقيق رضوان جامع رضوان ،   ،تاريخ الخلفاء  ،السيوطي جلال الدين عبد الرحمن  -

  . م2004 –ه 1425، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، سنة :  1ط :
راجم.كتب الت :سابعا  

الحميـد عبـد االله    :عبد ، نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، إشراف وتقديمأحمد بابا التنبكتي -
  م .1989،منشورات كلية الدعوة ، طرابلس ، سنة : 1، ط:الهرامة
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:  تحقيق ، حابةالص تمييز في الإصابة ، افعيالش العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد  -
  . ه1412لبنان ، سنة :  ، بيروت ، الجيل دار ، 1، ط : البجاوي دمحم علي
 ،مان، تحقيق: إبراهيم عباس، دار صادر، بيروتالأعيان وأنباء الز،وفيات خلكانابن  -

  ..س) د(لبنان،
، دار  8، الأعلام ، ط : مشقيالد كليرِالزِّ فارس بن علي بن دمحم بن محمود بن ينالد خير -

 .،(د.س) العلم للملايين ، بيروت، لبنان 
 طبقات في ةالمضي الجواهر،دمحم أبو القرشي الوفاء أبي بن محمد الوفاء أبي بن القادر عبد -

تحقيق،  ةالحنفي (د.س)  كراتشي، خانه كتب محمد مير اشرالن.  
- د العكريبن أحمد بن محم ين أبو الفلاح عبد الحيمشقي ،  ابن عماد شهاب الدالحنبلي الد

، دار ابـن كـثير ،   1شذرات الذّهب في أخبار من ذهب ، تحقيق : محمود الأرناؤوط ، ط: 
  . 1986دمشق ، بيروت ، سنة : 

  (د.س) . ، ،لبنان بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، معجم المؤلّفين ، عمر رضا كحالة -
الصفوة ، دار الكتب العلمية ، بـيروت ، لبنـان ،   أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي ، صفة   -

  (د.س) .
   (د.س). ابن السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، دار إحياء الكتب العربية،القاهرة، -
ابن سعد محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري ، الطّبقات الكبرى ، تحقيق : محمد عبـد   -

  . م1990 –ه 1410،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان ، سنة :1القادر عطا االله ط:
  ،(د.س). بيروت ، الفكر دار ،البلدان  معجم، االله عبد أبو الحموي االله عبد بن ياقوت -

  والقواميس .المعاجم  :ثامنا

المعجـم   ،إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات ، حامد عبد القادر و محمد علي النجـار  -
مجمع اللّغة العربية ، الإدارة العامة للمعجمات و إحيـاء التـراث ، دار الـدعوة ،     ،الوسيط 

  .م1989 -هـ  1410استانبول ، تركية ، سنة : 
- دار الفكر ، 1القاموس ، دراسة و تحقيق:على شيري، ط تاج العروس من جواهر ، بيديالز ،

  .م1994 -ه1414بيروت، 
، دار المشـاريع ،  1زكرياء الأنصاري الشافعي ، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقـة ، ط:  -

  م.2004بيروت ، لبنان ، سنة : 
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بيروت ، لبنـان،   دار النفائس، ،معجم لغة الفقهاء ،محمد رواس قلعجي ومحمد صادق قني  -
  .ه1405سنة : 

، لبنـان ، سـنة :    دار الجيل دار لسان العرب، بيروت ،لسان العرب المحيط  ،ابن منظور -
  . م1988 -هـ 1408

دار  ،1ط :  ،الصحاح  تاج  اللّغة  و صحاح اللّغة  ،أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  -
  . م1999الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة : 

   . دار الفكر ، بيروت ، لبنان،(د.س) ،المصباح المنير ،الفيومي أحمد بن علي المقري  -
دار الجيل ، دار لسان العرب ، بيروت ،لبنان ،  ،معجم المصطلحات العلمية  ،يوسف خياط  -

  . م1977سنة : 
  . ةسائل الجامعيالر :تاسعا

عبد الرؤوف، الإجراءات التأديبية في قانون الوظيف العمومي وقـانون العمـل ،    كوشيح -
  . 2006سنة: ،المدرسة العليا للقضاء،قسنطينة ، مذكّرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء

جامعة رسالة دكتوراه ، ،السلطة الرئاسية بين الفاعلية والضمان  ،محمد أحمد الطيب هيكل  -
  .م1984مصر ، سنة :عين شمس ، 

محمد الأخضر بن عمران ، النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائـري ،   -
دراسة مقارنة ، أطروحة شهادة دكتوراه دولة ، قسم: العلوم القانونيـة والإداريـة ،كلّيـة    

  . م2006:الحقوق، جامعة : باتنة ، سنة : 
خالد بن فايز العتيبي ، العزل من الوظيفة العامة ، رسالة ماجستير، كلية الدراسات نواف بن  -

  .م2003العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،الرياض ، السعودية ، سنة : 
رسالة دكتوراء ، كلية  ،النظام القانوني لوقف الموظّف احتياطيا  ،عادل عبد الفتاح النجار  -
  . 1997سنة :جامعة القاهرة ،  قوق ،الح
عبد القادر جدي،حرية ممارسة الحقوق السياسية في النظام الإسلامي،رسالة ماجستير غـير   -

  . م1994 -م1993منشورة،جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية،قسنطينة،سنة: 
العامة الحديثة ، رسالة دكتوراه، عوابدي عمار ، فكرة السلطة الرئاسية ومظاهرها في الإدارة  -

  . م1981جامعة الجزائر، سنة
  
  



 318 

  .النصوص التشريعية والتنظيمية : عاشرا
،  26، السـنة :   9عدد : الجريدة الرسمية : ؛ م 23/02/1989 ، م1989دستور سنة  -

 . م01/03/1989:الصادرة بتاريخ 
 ، 33، السـنة :   76عدد : الجريدة الرسمية : ؛ م 29/11/1996م 1996دستور سنة  -

   .م08/12/1996: الصادرة بتاريخ 
ن الأساسي للوظيفة العامة، المتضمن القانو 02/06/1966المؤرخ في :66/133أمر رقم : -

  م .08/06/1966: ، الصادرة بتاريخ  3، السنة :  46عدد : الجريدة الرسمية : 
الجريدة  ،، والمتضمن قانون العقوباتم 08/06/1966المؤرخ في :  ، 156-66أمر رقم  -

  م .11/06/1966: ، الصادرة بتاريخ  3، السنة :  46عدد : الرسمية : 
  .م ، المتضمن القانون المدني الجزائري1975/ 09/ 26، المؤرخ في :  58 -75أمر رقم  -

  م .30/09/1975: ، الصادرة بتاريخ  3، السنة :  49عدد : الجريدة الرسمية : 
يوليو سـنة   15هـ الموافق 1427جمادي الثّانية عام  19 :ؤرخ فيالم 03-06أمر رقم  -

 20ليـوم :   46لقانون الأساسي للوظيفة العامة، ج ، ر عـدد :  لتعديل لالمتضمن ا 2006
  . 2006يوليو سنة  16هـ الموافق 1427جمادي الثّانية عام 

  ،المتضمن القانون الأساسي العام للعاملم،05/08/1978:الصادر في12-78:القانون رقم -
  .08/08/1978: الصادرة بتاريخ، 15، السنة:32الجريدة الرسمية عدد:

،  اص بالعطـل السـنوية  م ، الخ06/1981/ 27المؤرخ في :  ، 08 -81 :القانون رقم -
   .30/06/1981، يوم :18السنة:، 26الجريدة الرسمية عدد:

  ،م،المتضمن القانون الأساسي للقضاء12/1989/  12:الصادر في 21-89 :رقم القانون -
   . م13/12/1989: ، الصادرة بتاريخ  26، السنة :  53عدد : الجريدة الرسمية : 

  النزاعات الجماعيةالخاص بالوقاية من  06/02/1990 :المؤرخ في 02-90 :ن رقمالقانو -
،  27، السـنة :  06عـدد : الجريدة الرسميـة :   ،في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب

  .م07/02/1990: الصادرة بتاريخ 
تعلّق بمجلس المحاسبة وسيره ،الجريـدة  الم 04/12/1990المؤرخ في  32-90رقم: قانون  -

  . م05/12/1990: ، الصادرة بتاريخ  27، السنة :  53عدد : الرسمية : 
  ، الخاص بتعميم استعمال اللّغة العربية، 16/01/1991في  :الصادر 05-91:القانون رقم -

  م .16/01/1991: ، الصادرة بتاريخ  28، السنة :  3عدد : الجريدة الرسمية : 



 319 

، الخاص بالفصل لعـدم   1966جوان سنة  02 :، المؤرخ في 148 -66رقم : المرسوم -
، 3، السـنة: 48الجريدة الرسمية عدد: ،08/06/1966 ج،ر،ج؛الصادرة فيالكفاءة المهنية ، 
   .08/06/1966: الصادرة بتاريخ

 م الخاص بالإجراءات التأديبيـة 02/06/1966الصادر في :  152 -66المرسوم رقم :  -
  .08/06/1966: الصادرة بتاريخ، 3، السنة:48الجريدة الرسمية عدد: ،1966

، تضمن إحداث مفتشية عامة للمالية الم 01/03/1980المؤرخ في  53-80المرسوم:رقم:  -
.م 04/03/1980: ، الصادرة بتاريخ  17، السنة :  10عدد : الجريدة الرسمية :   

م ، المتعلّق بكيفيات تطبيـق الأحكـام   11/09/1982المؤرخ في : ،302-82المرسوم:  -
، 19، السـنة: 37الجريدة الرسمية عدد: ،1966التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية ، 

  .14/09/1982: الصادرة بتاريخ
م ، المحـدد لاختصـاص اللّجـان    14/01/1984، المؤرخ في :  10 -84رقم: المرسوم -

،  21:السـنة  ، 03الجريدة الرسمية ، العدد:  وتشكيلها وتنظيمها وعملها ،المتساوية الأعضاء 
  .م17/01/1984: الصادرة بتاريخ 

م ، المتضمن القانون الأساسي النموذجي 23/03/1985المؤرخ في : ، 59 -85المرسوم: -
،الصـادرة  22:السـنة  ،  13لعمال المؤسسات والإدارات العامة ، الجريدة الرسمية ، العدد :

  .م24/03/1985: بتاريخ
  .م العلاقة بين الإدارة والمواطنالّذي ينظ04/07/1988ّالمؤرخ في:131-88:المرسوم:رقم -

  م .06/07/1988: ، الصادرة بتاريخ  25، السنة :  27عدد : الجريدة الرسمية : 
، المتضمن الرقابة السـابقة   14/11/1992المؤرخ في  92/414رقم: المرسوم التنفيذي  -

: ، الصـادرة بتـاريخ    29، السـنة :   82عدد : للنفقات الّتي يلتزم ا ،الجريدة الرسمية : 
  م.15/11/1992
الصادرة مـن وزارة الداخليـة الخاصـة     07/05/1969 :، المؤرخة في7التعليمة رقم :  -

  بالإجراءات التأديبية.
الخاصـة  ، الصادرة من وزارة الداخلية ،  07/05/1969 :المؤرخة في ، 8 :التعليمة رقم -

  .قيل امتثالهم أمام اللّجنة المتساوية الأعضاء بإجراءات توقيف الموظّفين
م ، الصادرة من مديرية الوظيفة العامة 06/1984/ 26 ، المؤرخة في : 20التعليمة رقم : -

  . ساوية الأعضاء، ولجان التظلّماللّجان المتو تسيير الخاصة بتنظيم 
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م ، صادرة عن الوزير المنتدب لـدى  1999فيفري  09 ، المؤرخة في : 67التعليمة رقم: -
رئيس الحكومة المكلّف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الموجهة إلى كلّ مـن السـادة   

السادة الولاّة السيدة والسادة رؤسـاء مفتشـيات الوظيـف     ارات للتبليغالأمناء العامين للوز
  العمومي.

، 115657، ملف رقم : 05/01/1997قرار الغرفة الإدارية المحكمة العليا مؤرخ في :  -
  . 01، عدد:1997مجلّة قضائية :

      .239ص:،  1923 س ، سنة :مجلّة ال، مجلس شورى الدولة الفرنسي ،  آذار 19قرار : -
 . وريات، ومواقع الأنترنتالات والد: أحد عشر

، مطبعة : العلوم ، محاضرات لدبلوم القـانون  طرق الإثبات الشرعيةأحمد إبراهيم إبراهيم ،  -
  م .1939الخاص بكلية الحقوق ، القاهرة ، 

بالسلطة في الأحكـام  ودعاوى الانحراف السلطة التقديرية للإدارة  ،حمد حافظ عطية نجم  -
،  23، السنة :1مجلّة العلوم الإدارية ، القاهرة ، مصر ، العدد: الحديثة لس الدولة الفرنسي،

  .م جوان 1982
لطلبة السنة الثّالثة حقوق، كلية الحقوق ، ،  ضرات في المنازعات الإداريةامح ، زغداوي محمد -

  . م2003 -2002نة :جامعة منتوري ، قسنطينة ، الجزائر ، س
  .)م العدلية،نور محمد (الناشر)،كارخانة تجارت كتب،آرام باغ،كراتشي،(د . سمجلّة الأحكا -
العـدد الأول ،   الّد الثّالث عشر  ،،  سلسلة الدراسات الإنسانية ،مجلة الجامعة الإسلامية  -

  .2005يناير
دراسة مقارنة في مسائل التنفيـذ   ،بحث المعهد الدولي للعلوم الإدارية ،مجلّة العلوم الإدارية  -

   .1960العدد الأول ، السنة الثّانية ، جوان : ، على الدولة والقضاء التأديبي 
، مجلة الجامعة الإسلامية ، المسؤولية التأديبية للموظّف العام في فلسطين، محمد علي أبو عمارة -

، 1:، العدد 13:الّد  فلسطين،جامعة الأزهر غزة ،كلية الحقوق،الدراسات الإنسانيةسلسلة 
    . 2005يناير
مجلّة العلوم ،  سلطة العقاب الّتي لا تنتمي إلى التأديب في نطاق الوظيفة العامة ،محمد عصفور  -
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